
  

  جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية
  محكمـة النقـضمحكمـة النقـض    

  المكتب الفنىالمكتب الفنى        
  

  المستحـدثالمستحـدث

  التى قررتها الدوائر المدنيةالتى قررتها الدوائر المدنية  المبادئالمبادئ  منمن
    المرافعاتالمرافعاتفي مواد في مواد   

  

  30033003  ديسمبرديسمبرخر خر آآ  لغايةلغاية  30023002  ينايرينايرمن أول من أول 
 
 
 

  اشراف اشراف                                   إعدادإعداد        
  لمحكمة النقضلمحكمة النقضرئيس المكتب الفنى رئيس المكتب الفنى                         المدنيةالمدنيةالمجموعة المجموعة       

  عبد الجواد موسىعبد الجواد موسى  القاضى/القاضى/                            ى ى ــــــــــالقاضالقاض  بإشرافبإشراف            
  نائب رئيس محكمة النقضنائب رئيس محكمة النقض                          محمد عبد المنعم الخلاوىمحمد عبد المنعم الخلاوى

                      

  





 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

  1                                        فيرس عام                                             
 

 
 فيرس عام

 
 

 الصفحة الموضوع مسمسل
 أولا 
 ثانياا 

 ......فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى
 ..............موضوعى لممبادئ فيرس

 

3 
4 

 ...................................المبادئ ثالثاا 

 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 3 فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىجائى لمفيرس الموضوعىأولا : فيرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 5                    فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع

 أ (  )
 اختصاص 

 استئناف
 إعلان 

 التماس إعادة النظر
 أمر أداء

 أمر عمى عريضة
 

 (  ب) 
 بطلان

 

 (  ت) 
 تنفيذ

 تنفيذ عقارى
 

 (  ح) 
 حجز 

 حق
 حكم
 حيازة
 

 
6 
11 
13 
11 
11 
11 
 
 
12 
 
 
12 
13 
 
 

13 
13 
13 
15 

 ( د) 
 دعوى

 

 ( ص) 
 صمح

 

 ( ق) 
 قانون
 قضاة

 

 (  م) 
 محكمة الموضوع

 

 (  ن) 
 م عامنظا

 نقض
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51 
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55 
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53 
53 

 
 

 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 

 7  وضوعى لممبادئفيرس م 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 موضوعى لممبادئ: فيرس  ثانياا 
 

 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 6                                فيرس موضوعى لممبادئ                               

 الصفحة المبدأ الموضوع
 

 ) أ (

 اختصاص

 

 

 أولا : الختصاص القضائى الدولى
اوى التى ترفع عمى المصرى ولو ع" اختصاص المحاكـ المصرية بنظر الد

 لـ يكف لو موطف أو محؿ إقامة فى الجميورية " .........................

 

 

1 54 
غيػػػر المتةمبػػػة بةبػػػار يبػػػع " اختصػػػاص المحػػػاكـ المصػػػرية بنظػػػر الػػػدعاوى 

 55 5 ترفع عمى مصرى متجنس بجنسية أجنبية " ................. بالخارج التى
بالدعاوى التى ترفع عمى الأجنبى الذى ليس  اختصاص المحاكـ المصرية" 

 56 3 لو محؿ إقامة في مصر " ..............................................
ى ليػا فػرع بشػير إفػ س الشػركة الأجنبيػة التػ اختصاص المحاكـ المصرية" 

 33 3:1 أو وكالة في مصر " ...................................................
بالمنازعػا  المتةمبػة بنبػؿ البعػاحع بحػرا  مػف  اختصاص المحاكـ المصرية" 

 35 4 الخارج إلى مصر " ....................................................
بدعوى بط ف حكـ تحكيـ غير خاعع  ريةاختصاص المحاكـ المص" عدـ 

 33 6،5 لبانوف التحكيـ المصرى " ...............................................
 

 ثانياا : الختصاص المتعمق بالولية
 ما يخرج عن ولية جية القضاء :

 33 11،13 " الحصانة البعاحية لممبةوث الدبموماسى " ..............................
 : الدفع بعدم الختصاص الولئى
 34 15   ...................................... " البعاء العمنى بالاختصاص "

 : اختصاص المحاكم العادية
 35 13 ..... " الاختصاص بالنزاع عمى ممكية الة مة التجارية وبط ف تسجيميا" 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 ممبادئ فيرس موضوعى ل                            13

 الصفحة المبدأ الموضوع
لسػػػػنة  113الاختصػػػاص بنظػػػر المنازعػػػا  الناشػػػػحة عػػػف تطبيػػػؽ البػػػانوف " 

 36 11 .................................... " بشأف الأراعى الصحراوية 1651
 

 :ما يخرج عن ولية المحاكم العادية 
 11 13،12 ............................................. " اختصاص محكمة البيـ" 
 

 النوعى: الختصاص  ثالثاا 
 13 14 " المحكمة المختصة نوعيا  بنظر دعوى شير الإف س " ..................
 11 15 " مف اختصاص محكمة الإف س " .....................................

المرفوعػة بنظػر دعػاوى تسػميـ الةبػارا   محميا  " اختصاص المحكمة الجزحية 
 11 16 بصفة أصمية " .........................................................

 

 ................................... الختصاص القيمى:  رابعاا 
 : الدعوىقيمة قواعد تقدير 

 " دعوى عدـ سرياف التصرؼ الوارد عمى عبار في مواجية مدعى الممكية "

51،53 
 

53،55 

12 
 
13 

 15 51 " دعوى المساواة في صرؼ كافة المكافآ  والبدلا  ".....................
 " وجػػػود تػػػدخؿ المحكمػػػة لتبػػػدير قيمػػػة الةبػػػار لتحديػػػد المحكمػػػة المختصػػػة 
 52 قيميا  " .................................................................

 
15 

 

 الختصاص المحمى:  خامساا 
 16 53 ختصاص محكمة موطف المدعى عميو " .............................." ا

" عػػػدـ جػػػواز رفػػػع اسػػػتحناؼ عػػػف حكػػػـ صػػػادر مػػػف محكمػػػة ابتداحيػػػة إلا إلػػػى 
 23 54 ة في داحرة اختصاصيا المكانى " .حكمة الاستحناؼ التى تبع تمؾ المحكمم
ة عػف تطبيػؽ أحكػاـ الإيجارية الناشػح المحكمة المختصة محميا  بالمنازعا " 

 25 55 قوانيف إيجار الأماكف " .................................................
 25 56 " المحكمة المختصة محميا  بإيداع الشفيع لمثمف في خزانتيا " .............
 21 33 " المحكمة المختصة محميا  بنظر الدعاوى الشخصية الةبارية " ...........

                            



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 11                                فيرس موضوعى لممبادئ                              

 الصفحة المبدأ الموضوع
 " المحكمػػػة المختصػػػة محميػػػا  بنظػػػر الػػػدعوى بفسػػػ  عبػػػد البيػػػع الػػػوارد عمػػػى 

 22 31 ..........عبار " ......................................................
 22 35 .......دعوى بط ف حكـ التحكيـ " ....." المحكمة المختصة محميا  بنظر 

 23 31،33 .......ينة محميا  " ..................لاتفاؽ عمى اختصاص محكمة مةا" 
 

 سادساا : الإحالة إلى المحكمة المختصة
 25 32 ...................." حجية الحكـ بالاختصاص " ......................

 

 استئناف
 

 أولا : شكل الستئناف
 : جواز الستئناف

 33 33 " تبدير نصاد الاستحناؼ ببيمة أكبر طمد مف طمبا  المدعى المرتبطة " 
 

 الأحكام الجائز استئنافيا :
" الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي إحػػػدى الػػػدعوييف المعػػػمومتيف إذا كػػػاف يشػػػكؿ الوجػػػو 

 31 34 .....................فييا " ......... خرى أو وجو دفاعالآخر لمدعوى الأ
 

 الأحكام غير الجائز استئنافيا :
 35 35 " دعوى إثبا  الحالة " .................................................

 

 ....................................ميعاد الستئناف : ............
 

13،36 33 
 

ةاد الطةف فى الحكـ الصادر فى طمد المدعى الةػارض الػذى يتعػمف " مي
 32 15،11 تةديؿ طمباتو " .........................................................

   " وقؼ سرياف الميةاد "
" زواؿ الوقػؼ بػإع ف الحكػـ إلػى مػف يبػوـ مبػاـ الخصػـ الػذى تػوفى أو فبػػد 

 34 11،13 فتو " ........................................أىميتو لمتباعى أو زال  ص
 

 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

  فيرس موضوعى لممبادئ                              15
 الصفحة المبدأ الموضوع

 ثانياا : رفع الستئناف
 : المحكمة المختصة

الصادرة مف المحاكـ الجزحية في دعاوى تسػميـ الةبػارا  المرفوعػة الأحكاـ " 
 35 13،12 ......................................................... " بصفة أصمية

 " الأحكػػػػاـ الصػػػػادرة فػػػػي منازعػػػػا  التنفيػػػػذ الوقتيػػػػة والموعػػػػوعية أيػػػػا  كانػػػػ  
 43 14 قيمتيا " ................................................................

 

 الستئناف الفرعى :
 41 15 لأصمى لا يستتبع رفض الاستحناؼ الفرعى " .استحناؼ " البعاء برفض الا

 45 16 " حؽ المستأنؼ عده في رفع الاستحناؼ الفرعى " .......................
 

 ثالثاا : آثار الستئناف
 :الأثر الناقل للاستئناف 

 43 23 الثانية " .....................مرفباتيا أماـ محكمة الدرجة و " عـ الدعوى 
 41 25،21 " قصر الاستحناؼ عمى ما كاف مطروحا  أماـ لجاف الطةف " .............

 
 نطاق الستئناف :

 42 21،23 " شروط جواز استحناؼ خصـ المواجية لمحكـ الصادر في مواجيتو " .....
 

 رابعاا : الحكم في الستئناف
 43 22 الأحواؿ " ........." اعتباره نياحيا  واكتسابو لبوة الأمر المبعى في جميع 

" سػمطة محكمػػة الاسػتحناؼ فػػى التحبػػؽ مػف تػػوافر ال ػػش الػذى صػػدر الحكػػـ 
 44 23 الابتداحى بناء عميو " ...................................................

 أثر نقض الحكم والإحالة :
 " أثػػر نبػػض الحكػػـ الصػػادر بةػػزؿ الوصػػى والإحالػػة بةػػد بمػػوغ الباصػػر سػػف
 45 24 الرشد " ................................................................

                           



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

                             
 13                               فيرس موضوعى لممبادئ   

 الصفحة المبدأ الموضوع
 

   إعلان
 نأولا : إعلان الأشخاص الطبيعيي

 53 25 " الإع ف في الموطف الأصمى " ........................................
 

 بعض صور الإعلانات :
 53 33،26 " إع ف الشفيع بالبيع " .................................................
 53 31 " إع ف أفراد البوا  المسمحة " .........................................

 

 53 31:35 ........................ ثانياا : إعلان الأشخاص العتبارية
 

 ثالثاا : أوراق المحضرين وبياناتيا
 52 32 .......................................بيانات ورقة الإعلان .......

 52 34،33 ...." الإع ف بمبر البةثة الدبموماسية " .................................
 

 رابعاا : ميعاد الإعلان
 56 35 .......................................... :احتساب ميعاد الإعلان 

 63 36 " الإع ف ببرار لجنة الطةف العريبى " .................................
 63 43 ." الإع ف لشخص المطمود إع نو " ..................................

 61 41 شخصو أو في موطنو " ..............................." إع ف الخصـ ل
   خامساا : آثار الإعلان

 65 45 ..................................انعقاد الخصومة بالإعلان : .....
 65 43 ............سريان مواعيد الطعن من تاريخ الإعلان الصحيح : ...

 63 41 ............علان إلى النيابة : ...........................تسميم الإ
 
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 ئ فيرس موضوعى لممباد                            11
 الصفحة المبدأ الموضوع

 

 التماس إعادة النظر
 

 
 أولا : نطاق التماس إعادة النظر

 :ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر 
وراؽ التػػى بنػػى عمييػػا الحكػػـ أو شػػيادة الػػزور أو " حالػػة ال ػػش أو تزويػػر الأ

 62 43،42 الحصوؿ عمى أوراؽ قاطةة " ...........................................
 

 :من حالت اللتماس 
 64 44 " ال ش " ..............................................................

 

 شروط التماس إعادة النظر: ثانياا 
 64 45 .... " " عدـ تطبيبيا عمى الاعتراض عمى الحكـ الصادر بإشيار الإف س

 

 ثالثاا : الحكم في اللتماس
جووواز الطعوون باللتموواس فووي الأحكووام السووابق الطعوون عمييووا بووالنقض 

 65 46 .........................................متى توافر شرائطو : .....
 

   أمر أداء
 لأداء طريق استثنائى :طريق أمر ا

رجػػوع الػػداحف بورقػػة تجاريػػة " عػػرورة اتبػػاع إجػػراءا  الػػدعوى الةاديػػة حالػػة 
 133 51،53 ة المديف " .....................................................عمى ورث

 

   أمر عمى عريضة
 التظمم من الأوامر عمى العرائض :
 135 52:55 ......................................." كيفيتو " .......................

مػر الصػادر مػف قاعػػى التنفيػذ فػي طمػد ذوى الشػأف وعػػع " الػتظمـ مػف الأ
 132 53 الصي ة التنفيذية عمى أحكاـ المحكميف " ................................

                           



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 12                              فيرس موضوعى لممبادئ    
 الصفحة المبدأ الموضوع

 133 54 " تسبيبو " ..............................................................
 134 55 " بط نو " .............................................................

 135 56 ..................." المحكمة المختصة بنظره " .........................
 

 ) ب (

 بطلان
  

 بطلان الإجراءات :
 136 63 ء بتحبؽ ال اية منو ولو تةمؽ البط ف بالنظاـ الةاـ " ......ا" صحة الإجر 

 

 ) ت (

   تنفيذ
 أولا : إجراءات التنفيذ

 111 65،61 ........................................... :تنفيذ الأحكام الأجنبية 
 113 63 " اتفاقية تنفيذ الأحكاـ الصادرة مف مجمس جامةة الدوؿ الةربية " .........

 

 ثانياا : قاضى التنفيذ واختصاصو
 111 61 ............. :أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية 

 

 ثالثاا : إجراءات التنفيذ
 112 65:62 .................... : وضع الصيغة التنفيذية عمى الأحكام الأجنبية

 

 116 133،66 ......................تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية : ............
" شػػروط تنفيػػذ الأحكػػاـ الأجنبيػػة وفبػػا  لاتفاقيػػة الأحكػػاـ الصػػادرة مػػف مجمػػس 
 151 131 جامةة الدوؿ الةربية " ..................................................

 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 فيرس موضوعى لممبادئ                            13
 الصفحة المبدأ الموضوع

 

   تنفيذ عقارى
 البيع الجبرى :

 153 135 " أثر بيع الةبار الممموؾ عمى الشيوع بطريؽ المزايدة " ..................
 

 ) ح (

   حجز
 الحجز القضائى :

   احى "البع " الدعاوى المتةمبة بالحجز
 152 131،133 " أثر تصرؼ المحجوز لديو في الأمواؿ المحجوز عمييا " ................

 

   حق
 154 132 .....................................................حماية الحق : 
 154 133 .................................................... حق التقاضى :

 156 134 .............ع : .........................................حق الدفا
 

   حكم
 أولا : إصدار الأحكام

 133 135 ..............................تقديم المستندات والمذكرات : .........
 131 113،136 ....................................المداولة في الحكم : ...........

 135 111 ..................التوقيع عمى مسودة الحكم : .....................
   منطوق الحكم :

 135 111:115 " إغفاؿ الفصؿ في بةض الطمبا  " ....................................
 

 131 111 نسخة الحكم الأصمية :
 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 14                                 فيرس موضوعى لممبادئ                              
 الصفحة المبدأ الموضوع

 ثانياا : بيانات الحكم 
 132 112 ...........: ............ النيابة العامة واسم العضو الذى أبداهرأى 

 

 ثالثاا : ضوابط تسبيب الأحكام
 132 113 ..........التسبيب الكافى : .......................................

 133 114 .........قضاء القاضى بعممو الشخصى : .........................
 

 : حجية الحكم رابعاا 
   :  شروط الحجية

   وافرىا في الحؽ المدعى بو "" الشروط الواجد ت
 133 115 ................" وحدة الموعوع " ......................................

 

 طعن في الحكمخامساا : ال
   ميعاد الطعن : 

 134 116 " مدتو " ...............................................................
 135 153 " إع ف الطةف " .......................................................

 136 153:151 ......." الخصوـ في الطةف " ..........................................
 113 156:154 " الأحكاـ الجاحز الطةف فييا استب لا  " .................................
 112 131،133 " الأحكاـ غير الجاحز الطةف فييا استب لا  " ............................

 

 113 135 ..........................................سادساا : أثر الحكم 
 

 سابعاا : بطلان الحكم وانعدامو 
 114 133 ما يؤدى إلى بطلان الحكم : ..................................

 

 ثامناا : تنفيذ الحكم 
 114 131 ......................تنفيذ الأحكام الأجنبية : ............ اتفاقيات

 



 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معمومات محكمة النقض
 

 لممبادئ فيرس موضوعى                             15
 الصفحة المبدأ الموضوع

 

   حيازة
 116 132 ...................سمطة النيابة العامة في منازعات الحيازة : ......

 123 133 كف الزوجية " .........سمطة النيابة الةامة في منازعا  الحيازة عمى مس" 
 121 134 ......" ....... اختصاص قاعى الأمور المستةجمة في منازعا  الحيازة" 
 

 ) د (

   دعوى
 أولا : إجراءات رفع الدعوى

   طريقة رفع الدعوى : 
 125 135 " تحديد الجمسا  والدواحر وتةديميا " ....................................
 123 113،136 " رفع دعوى العماف الفرعية " ..........................................

 121 113:111 ميـ الةبارا  " ..............................................." دعوى تس
 124 112،111 " طمد تةييف المحكـ " .................................................
 126 113 " آثار رفع الدعوى " ....................................................

 

 قبول الدعوى ثانياا : شروط
   الصفة : 

 133 116:114 " استخ ص توافر الصفة في الدعوى " .................................
 131 123 " اختصاـ صاحد الصفة الحبيبى في الدعوى " .........................
 135 125،121 " الدفع بةدـ قبوؿ الدعوى لانتفاء الصفة " ...............................

   " الصفة الإجراحية "
 133 121،123 " صاحد الصفة في تمثيؿ وحدا  الحكـ المحمى " ......................
 132 122 " صاحد الصفة في تمثيؿ الأشخاص الاعتبارية " ......................
 133 124،123 " صاحد الصفة في تمثيؿ الشركا  " ..................................
 134 125 " صاحد الصفة في تمثيؿ شركا  الدواء الأجنبية " .....................
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 135 126 .............." تمثيؿ وكيؿ الداحنيف لمتفميسة أماـ البعاء " ..............
 136 131،133 " صاحد الصفة في الطةف العريبى " .................................
 141 133،135 " صاحد الصفة في تمثيؿ ال احد في مباشرة إجراءا  الخصومة " ......

 

 المصمحة : 
 

 
 143 133:131 ............" المصمحة الباحمة التى يبرىا البانوف " ......................

 

 ثالثاا : نطاق الدعوى
   الطمبات في الدعوى : 

 143 134 " تحديدىا بما يطمد الخصـ الحكـ لو بو " ..............................
 143 135 " تعمف الدعوى طمبيف مختمفيف يستبؿ كؿ منيما عف الآخر " ...........

 144 145:136 ........................................." الطمبا  الةارعة " ..........
 146 143 " تكييؼ الدعوى " ......................................................

 

 تقدير قيمة الدعوى: رابعاا 
 153 144:141 .....................................ما يدخل في حساب تقديرىا : 

 153 146،145 بة بممكية عبار " ........................................" الدعوى المتةم
 152 151،153 " دعوى الإف س " .....................................................

 

 خامساا : نظر الدعوى أمام المحكمة
   الخصوم في الدعوى : 

 153 155 ........................" إدخاؿ خصـ في الدعوى " ....................
 

   إجراءات نظر الدعوى :
 154 153 " الدفاع في الدعوى " ..................................................
 154 151 " عـ الدعاوى " .......................................................

 155 152 ...................................." إعادة الدعوى لممرافةة " ..........
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 سادساا : المسائل التى تعترض سير الخصومة 
   وقف الدعوى : 

 " الوقف التعميقى " 
 156 153 .........." سمطة محكمة الموعوع بشأنو " .............................

 ا  لحسػػػػػف سػػػػػير الةدالػػػػػة ولتفػػػػػادى صػػػػػدور أحكػػػػػاـ " وقػػػػػؼ الخصػػػػػومة تةميبػػػػػ
 156 156:154 متناقعة " .............................................................
 165 161،163 " الوقؼ الجزاحى " ......................................................

 

 163 163،165 ..................الخصومة : ..............................سقوط 
 162 161 ...................ترك الخصومة : ...............................

 163 164:162 ..................شطب الدعوى : ................................
 165 535:165 ................................اعتبار الدعوى كأن لم تكن : ......

 

   سابعاا : مصروفات الدعوى
 535 533 " مدلوليا ومشتم تيا " .................................................
 533 532،531 " نطاؽ الإعفاء منيا " .................................................

 532 534،533 الخصوـ بالمصروفا  " ............................... " المختص بإلزاـ
 533 536،535 " مف حالا  إلزاـ كاسد الدعوى بمصروفاتيا " .........................
 534 513 " شرط التسميـ بالحؽ المجيز لإلزاـ كاسد الدعوى بمصروفاتيا " .........

 535 511:511 تيا " ..............................." شرط إلزاـ خاسر الدعوى بمصروفا
 511 513،512 " الممتزـ بالمصروفا  حالة الحكـ ب ير طمبا  رافع الدعوى " ............
 515 514 " الممتزـ بيا في دعوى صحة ونفاذ عبد بيع المشترى الأوؿ " ............

 513 515 ير مختصة ولاحيا  "......." الممتزـ بيا في الخصومة المرفوعة أماـ جية غ
 

  ثامناا : رسوم الدعوى
 

مقدار الرسم المسوتحق عنود تورك الخصوومة أو التصوالح فوي الجمسوة 
 .................................الأولى : .........................

 
516 511 
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 512 553 .....رسوم الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنيا :.

 513 551 رضات في تعويضات نزع الممكية : رسوم الطعن عمى قرار لجنة المعا
 

   الدعاوى من تاسعاا : أنواع
 513 553،555 ................................................ " دعوى صحة التةاقد "

 515 551 ذى ترتكبو السمطة عد الأفراد "..ال التةذيد" دعوى التةويض الناشحة عف 
 516 552 " دعوى إثبا  الحالة " .................................................
 553 553 " دعوى المعرور مف الةامميف في خدمة السفف " .......................

 

 ) ص (

   صمح
 555 556:554 ..................................أولا : شروط انعقاد الصمح 

 551 533 .........................ثانياا : تصديق القاضى عمى الصمح 
 

 ) ق (

 قانون

 

 
   أولا : القانون الواجب التطبيق

 553 531 ..............................سريان القانون من حيث الزمان : ...
 

 ثانياا : تفسير القانون
 من أنواع التفسير :  

 

 
 553 535 " التفسير التشريةى " ...................................................
 554 533 " التفسير البعاحى " ...................................................
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 قضاة
 

 
   أولا : رد القضاة 

 المحكموووووة المختصوووووة بنظووووور طمبوووووات رد قضووووواة المحووووواكم الجزئيوووووة 
 .............والبتدائية : .........................................

 
531 555 

 

 :الطعن عمى الحكم الصادر في طمب رد القاضى 
 

 
 556 533،532 " الأحكاـ الصادرة برفض طمد الرد " ...................................
 533 534 " الأحكاـ الصادرة ب ير رفض طمد الرد " ..............................

 

 .............التنازل عن طمب الرد : ..............................
 

536،535 531 
 

 رد المحكمين  : ثانياا 

 
  

 535 511،513 إجراءاتو : ....................................................
 531 511،515 " الجية المختصة بالفصؿ في طمد الرد " ..............................

   ثالثاا : مخاصمة القضاة
 533 512 .............نطاقيا : .............................................

 534 513 ..................الخطأ الجسيم الموجب لممسئولية : .............
 

 ) م (

 محكمة الموضوع

 

 
   سمطة محكمة الموضوع بشأن منازعات الأحوال الشخصية : 

 535 514 " سمطتيا في تبدير شروط عزؿ الوصى " ...............................
 

 .......حاج بيا : ...حكام الم  محكمة الموضوع في تفسير الأسمطة 
 
515 535 
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 ) ن (

 نظام عام

 

 
   المسائل المتعمقة بالنظام العام :

 513 516 ...................." المساحؿ الموعوعية الآمرة " ......................
 513 523 " أسباد الطةف المتةمبة بالنظاـ الةاـ " .................................

 

 نقض
 

 
 أولا : إجراءات الطعن بالنقض

 صحيفة الطعن بالنقض :

 

 
 515 521 " التوقيع عمى الصحيفة مف محاـ مببوؿ " ...............................

 

 ..............والمستندات : ........................ الأوراقاع إيد
 

522:525 513 
 513 524،523 ..............إيداع الكفالة : ......................................

م إجراءات الطعون فوي قورارات مجموس إدارة نقابوة الميون التعميميوة أموا
 ........................ موضوع :محكمة النقض باعتبارىا محكمة 

 
526،525 514 

 

  بالنقضثانياا : الخصوم في الطعن 
 

 516 531،533 ..................الخصوم بصفة عامة : ..........................
 521 533،535 ....................من لو حق الطعن : ..........................

 

 .................ض ......................ثالثاا : نطاق الطعن بالنق
 
531 525 

 

 رابعاا : جواز الطعن بالنقض
 

 
 523 536:532 ..................الأحكام الجائز الطعن فييا بالنقض : ............
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 523 545:543 .......طعن فييا بالنقض : ..................الأحكام غير الجائز ال
 

 خامساا : أسباب الطعن بالنقض
 
  

 533 543 ..........الأسباب المتعمقة بالنظام العام : ........................
 533 541 .......الأسباب الجديدة : .........................................

 531 542 ....وعية : ........................................الأسباب الموض
 535 543 ....أسباب قانونية يخالطيا الواقع : ...............................
 535 544 ....السبب المفتقر لمدليل : .......................................

 

   سادساا : نظر الطعن أمام المحكمة
 533 545 ................................صومة في الطعن : ........ترك الخ

 

   سابعاا : الحكم في الطعن 
 531 555:546 ................سمطة محكمة النقض : ...........................

 

 534 551،553   .....................................ثامناا : أثر نقض الحكم 
 

 535 555:552 ........................الطعن بالنقض لممرة الثانية  تاسعاا :
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 المبادئ:  ثالثاا 
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 اختصاص
 

 أولاً : الاختصاص القضائى الدولى 
اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن لـه " 

 " موطن أو محل إقامة في الجمهورية

)١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن له موطن أو محل إقامة اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يك
مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبى بطلب إلزام المصرى بالوفاء  ٢٨فى الجمهورية . م 

بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم إقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبى . علة 
ى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصر 

  فيها . الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج شخصية أم عينية أو مختلطة .
 ) ١٥٣ص ٥٤س -مجموعة المكتب الفنى  - ١٢/١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ٩٥٢( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــن قــــانون المرافعــــات علــــى أن " تخــــتص محــــاكم الجمهوريــــة بنظــــر  ٢٨الــــنص فــــى المــــادة 
الدعاوى التى ترفع على المصـرى ولـو لـم يكـن لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـى الجمهوريـة وذلـك 
فيمـا عـدا الـدعاوى العقاريــة المتعلقـة بعقـار واقــع فـى الخـارج " يــدل علـى أن محـاكم الجمهوريــة 

إقامـة  وى التى ترفع على المصرى ، حتى ولـو لـم يكـن لـه مـوطن أو محـلتختص بنظر الدعا
المصــرى الــذى يقــيم فــى الخــارج ويتعامــل مــع شــخص أجنبــى لا ففــى الجمهوريــة ، وعلــى ذلــك 

ـــك الأجنبـــى برفـــع  دعـــواه أمامهـــا  ـــام ذل ـــادى اختصـــاص المحـــاكم المصـــرية إذا ق يمكـــن أن يتف
فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقـة نشـأت  ىصر رى بوفاء التزامه ولا يجوز للملمطالبة المص

م فى مصر أو أن القـانون الأجنبـى هـو الواجـب التطبيـق إذ تنبسـط يفى الخارج ، أو بأنه لا يق
ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفـاً فيهـا 



                                        
 مرافعات ( اختصاص )                                     ٢٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

العقاريـة المتعلقـة بعقـار واقـع فـى الخـارج   أيا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الـدعاوى
فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الـدعوى شخصـية عقاريـة أم عينيـة 

 عقارية أو مختلطة .
 
اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى غيـر المتعلقـة بعقـار يقـع بالخـارج التـى " 

 متجنس بجنسية أجنبية "ترفع على مصرى 

)٢( 
  -موجز :ال

 ـــــــــــــــــــــــــــ
القنصــلية المصــرية بالخــارج ثبــوت احتفــاظ الطــاعن بجنســيته المصــرية باستصــداره جــواز ســفر مصــرى مــن 

وكيله لمحاميه ذات الجنسية فى تاريخ لاحق على تجنسه بالجنسية الأجنبية مع عدم تعلق النزاع توتضمن 
 حاكم المصرية بنظره . بعقار يقع بالخارج . أثره . اختصاص  الم

 ) ١٥٣ص ٥٤س -مجموعة المكتب الفنى  – ١٢/١/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٧١لسنة  ٩٥٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمـة مـن الطـاعن مـن دولـة اليونـان أنـه حصـل 
بينمـــا حمـــل التوكيـــل الصـــادر منـــه  ١٩٧٦س فـــى عـــام علـــى الجنســـية اليونانيـــة بطريـــق التجـــن

والمصــدق  –الــذى مثلــه فــى الخصــومة طــوال مراحــل التقاضــى  – ......لمحاميــه الأســتاذ / 
أنــــه يحمـــــل الجنســـــية   ٢٤/١٢/١٩٨٤عليــــه مـــــن القنصــــلية المصـــــرية العامـــــة بأثينــــا بتـــــاريخ 
ة فــــــى صــــــادر مــــــن ذات القنصــــــلي .....المصــــــرية كمــــــا يحمــــــل جــــــواز ســــــفر مصــــــرى بــــــرقم 

ممـــا يكشــــف عـــن أنــــه  لـــم يتخــــل عـــن جنســــيته المصـــرية ، ولمــــا كـــان موضــــوع  ٤/١/١٩٨٣
 المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها .  
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الأجنبى الـذى لـيس لـه محـل التى ترفع على الدعاوى باختصاص المحاكم المصرية " 
 "مصر  إقامة فى 

)٣( 
  -موجز :ال

 ـــــــــــــــــــــــــــ
انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التـى ترفـع علـى الأجنبـى الـذى لـيس لــه محـل إقامـة فـى 
مصر . شـرطه . أن تكـون الـدعوى متعلقـة بمـال موجـود فـى مصـر أو كانـت متعلقـة بـالتزام نشـأ أو نفـذ أو 

 . " مثال فى تأمين . "  مرافعات ٣٠كان واجباً التنفيذ فيها . م 
 )٨/٦/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٦٣لسنة  ٧٣٣٥ ( الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــن قـــانون المرافعــات قـــد جــرى علـــى أنـــه " تخــتص محـــاكم الجمهوريـــة  ٣٠الــنص فـــى المــادة 
ذلــك فــى بنظــر الــدعاوى التــى ترفــع علــى الأجنبــى الــذى لــيس لـــه محــل إقامــة فــى الجمهوريــة و 

) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فـى الجمهوريـة أو كانـت ٢) …… (١الأحوال الآتية (
وكان الثابت بالأوراق ووثيقـة التـأمين …. " متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها 

رة إلـى أن عقد التأمين قد حرر فى مصـر وأن التـأمين علـى الخيـول يبـدأ مـن رحلتهـا مـن القـاه
نيويورك ومـن ثـم فـإن التـزام الشـركة الطاعنـة يكـون قـد نشـأ فـى مصـر ونفـذ فـى جـزء منـه فيهـا 
ومن ثم فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكـون الحكـم 
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضـاء المصـرى وباختصاصـه قـد التـزم 

 نون .صحيح القا
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" اختصاص المحاكم المصرية بشهر إفلاس الشركة الأجنبيـة التـى لهـا فـرع أو وكالـة 
 في مصر "

)٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــى  مبــدأ إقليميــة إجــراءات شــهر الإفــلاس ومــا يصــدر مــن أحكــام بشــأنه . مفهومــه فــى قــانون التجــارة الملغـــ
. أن هــذه الإجــراءات ١٩٩٩لســنة  ١٧ق التجــارة رقــم  ٧٠٠/٢،  ٥٥٩/٢ والمــادتين ١٨٨٣الصــادر ســنة 

وتلك الأحكام لا تسرى ولا تنتج آثارهـا إلا فـى إقلـيم الدولـة التـى صـدرت فيهـا . مـؤداه . عـدم امتـدادها إلـى 
أو  الدول الأخرى التى يكون للمفلس أموال ودائنون فيها . الاستثناء . أن تكون هناك اتفاقيات دولية ثنائية

متعــددة الأطــراف نافــذة فــى مصــر تقضــى بغيــر ذلــك . أثــره . اختصــاص القضــاء المصــرى بشــهر إفــلاس 
 الشركة الأجنبية التى لها فى مصر فرع أو كالة . 

 )٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٩٩(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ب مـــن آراء الفقهــاء فــى ظـــل ســريان أحكــام قـــانون المســتقر فــى أحكــام القضـــاء والاتجــاه الغالــ
الـذى سـرت أحكامـه علـى إجـراءات رفـع الـدعوى المبتـدأة  ١٨٨٣التجارة الملغـى الصـادر سـنة 

وأخــذ بــه قضــاء هــذه المحكمــة مــن وجــوب الأخــذ بمبــدأ اقليميــة إجــراءات شــهر الإفــلاس ومــا 
حكــام التــى تصــدر نفــاذاً يصــدر مــن أحكــام بشــأنها ، والــذى يعنــى أن هــذه الإجــراءات وتلــك الأ

قلــيم الدولــة التــى صــدرت فيهــا دون أن تمتــد إلــى الــدول آثارهــا إلا فــى إ لهــا لا تســرى ولا تنــتج
الأخـرى التـى يكـون للمـدين المفلـس أمـوال أو دائنـون فيهـا مـا لـم تبـرم اتفاقيـات دوليـة ثنائيــة أو 

المبدأ فقد تبنـى المشـرع  متعددة الأطراف نافذة فى مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا
المعمول به اعتباراً مـن الأول مـن أكتـوبر سـنة  ١٩٩٩لسنة  ١٧فى قانون التجارة الحالى رقم 

اختصــاص  –أثنــاء نظــر الاســتئناف المقــام علــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى المبتــدأة  ١٩٩٩
هـا فيهـا فــــرع القضاء المصرى بشهـــر إفـــلاس التـاجر أو الشـركة الأجنبيـة فـى مصـر إذا كـان ل

أو وكالــة علــى أن يقتصــر أثــر حكــم شــهر الإفــلاس علــى أى منهمــا وعلــى أمــوال كــل منهمــا 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الموجــــودة فــــى مصــــر دون أن يمتــــد إلــــى محــــل التــــاجر الرئيســــى أو مركــــز الشــــركة الرئيســــى 
 ٧٠٠،  ٥٥٩وأموالهما خـارج مصـر ، وذلـك إعمـالاً لمـا قضـت بـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادتين 

 انون .من هذا الق
 

)٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعـوى إفــلاس الشـركة الطاعنــة التـى يقــع مركزهـا الرئيســى خـارج مصــر ولهـا مكتــب تمثيـل داخلهــا . قضــاء 
 الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصرى بها دون استظهار الوضع القانونى لهذا المكتب . خطأ.

 ) ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٩٩الطعن رقم  (
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى فــى قضــائه إلــى اختصــاص القضــاء المصــرى بشــهر 
إفـــلاس الشـــركة الطاعنـــة التـــى يقـــع مركزهـــا الرئيســـى خـــارج مصـــر دون أن يســـتظهر الوضـــع 

عمــال أثــر دعــوى الإفــلاس المقامــة مــن القــانونى لمكتــب التمثيــل الموجــود لهــا بمصــر تمهيــداً لإ
 . المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً 

 

)٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وقــــوع مركــــز إدارة الشــــركة المســــتأنف ضــــدها ونشــــاطها الرئيســــى فــــى دولــــة أجنبيــــة . لا يســــتتبع أن يمتــــد 
لهــا داخــل مصــر قُضــى بشــهر إفلاســه . الاختصــاص بشــهر إفلاســها للمحــاكم المصــرية لمجــرد وجــود فــرع 

 انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة . صحيح . 
 )٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٩٩(الطعن  رقم 

 
 
 



                                        
 مرافعات ( اختصاص )                                     ٣٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــــان الواقــــع حســــبما حصــــله الحكــــم المســــتأنف وســــائر الأوراق أن دعــــوى إفــــلاس الشــــركة 
قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها فى مصـر عـن سـداد المستأنف ضدها 

لســـنة  .....المبلـــغ المســـتحق للمســـتأنفة الـــذى قضـــى بـــه الحكـــم الصـــادر فـــى الاســـتئناف رقـــم 
ق القــاهرة بمـــا ينبـــىء عـــن اضـــطراب مركـــزه المـــالى ، والـــذى أوضـــحت أســـبابه المرتبطـــة ١١١

بشــأن  ١٩٨١لســنة  ١٥٩مـن القــانون رقـم  ١٦٥ين بمنطـوق قضــائه اسـتناداً إلــى أحكـام المــادت
مـن قـرار وزيـر الصـحة بتنظـيم المكاتـب العلميـة نفـاذاً لأحكـام  ١٣شركات المساهمة ، والمادة 

، ومــــا ثبــــت مــــن أوراق الــــدعوى والمســــتندات المقدمــــة فيهــــا  ١٩٥٥لســــنة  ١٢٧القــــانون رقــــم 
ها فى مصر شركة مصـرية ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضد

تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامهـا 
، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحـاكم  بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس

المصــــرية بنظــــر دعــــوى شــــهر الإفــــلاس علــــى الفــــرع الكــــائن بمصــــر والــــذى يتمتــــع بشخصــــية 
اعتباريــة مســتقلة أخــذاً بحجيــة ذلــك الحكــم الــذى صــدر بــين ذات الخصــوم وكــان مــا قضــى بــه 
ــــة  ــــى شــــهر إفــــلاس الشــــركة الأجنبي ــــد هــــذا الاختصــــاص إل ــــدعوى دون أن يمت أساســــاً لهــــذه ال
المســتأنف عليهــا التــى يقــع مركــز إدارتهــا ونشــاطها الرئيســى فــى دولــة أجنبيــة ، وكــان الحكــم 

 .  ئه هذا النظر فإنه يتعين تأييدهالمستأنف لم يخالف فى قضا
 

" اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحراً من الخارج إلى 
 مصر "

)٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحرا من الخارج إلى مصر . اختصاص المحاكم المصرية بها . مناطه. 
 مرافعات. ٥٥،  ١٩٩٠لسنة  ٨ق  ٢٤٥لمادتان ا

 )٩/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٦٥٥(الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لســـنة  ٨مـــن قـــانون التجـــارة البحريـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم  ٢٤٥المقـــرر طبقـــاً لـــنص المـــادة 
ــالب ١٩٩٠ حر أمــام المحكمــة المختصــة أن " ترفــع الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد نقــل البضــائع ب

وفقـاً لأحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ويجـوز أيضـاً حسـب اختيـار المـدعى أن ترفـع 
الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقـع فـى دائرتهـا مينـاء الشـحن أو التفريـغ أو المينـاء الـذى 

نـزاع يقضـى بسـلب المـدعى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفـاق سـابق علـى قيـام ال
ـــك وكانـــت المـــادة  ـــده " إذ كـــان ذل ـــار أو تقيي ـــانون المرافعـــا ٥٥الحـــق مـــن هـــذا الاختي ت مـــن ق

مـدعى نه " فى المواد التجارية يكون الاختصـاص لمحكمـة الالمدنية والتجارية قد نصت على أ
تـى يجـب تنفيـذ تفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمـة العليه أو للمحكمة التى تم الا

ــــك ، وكانــــت الــــدعوى رقــــم  تجــــارى  ١٩٩٧لســــنة  .....الاتفــــاق فــــى دائرتهــــا " . لمــــا كــــان ذل
بورســــعيد الابتدائيــــة متعلقــــة بعقــــد النقــــل البحــــرى المبــــرم بــــين المطعــــون ضــــدها الثانيــــة وبــــين 

" مـــن مينـــاء نيـــو أورليـــانز ٣المطعـــون ضـــده الثـــامن بشـــأن نقـــل صـــائدة الألغـــام الســـاحلية رقـــم "
" فإنـه يجـوز رفـع  ......يات المتحدة الأمريكية إلى مينـاء بورسـعيد علـى ظهـر السـفينة " بالولا

 فــىالـدعوى أمـام محكمـة بورسـعيد الابتدائيـة باعتبارهـا المحكمـة التـى كـان يجـب تنفيـذ الاتفـاق 
دائرتها . فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لـم يعـن بتحقيـق لأنـه دفـاع فاسـد لا يسـتند 

 أساس قانونى صحيح ومن ثم يكون النعى غير مقبول. على
 

" عدم اختصـاص المحـاكم المصـرية بـدعوى بطـلان حكـم تحكـيم غيـر خاضـع لقـانون 
 التحكيم المصرى "

)٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ه ــــــــانر . مؤداه . عدم سريــــــ. مقصور على التحكيم الذى يجرى فى مص ١٩٩٤لسنة  ٢٧تطبيق ق 
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مــن القــانون آنــف البيــان . مقتضــاه . عــدم اختصــاص  ١علــى التحكــيم الــذى يجــرى خارجهــا. شــرطه . م 
 . المحاكم المصرية بدعوى بطلان حكم تحكيم غير الخاضع لقانون التحكيم المصرى

 )٢٣/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٩١٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فــى شــأن التحكــيم فــى المــواد المدنيــة  ١٩٩٤لســنة  ٢٧) مــن القــانون رقــم ١لــنص فــى المــادة (ا
والتجاريــة علــى أن " مــع عــدم الإخــلال بأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة المعمــول بهــا فــى جمهوريــة 
مصــر العربيــة تســرى أحكــام هــذا القــانون علــى كــل تحكــيم بــين أطــراف مــن أشــخاص القــانون 

خاص أياً كانت طبيعة العلاقـة القانونيـة التـى يـدور حولهـا النـزاع ، إذا كـان العام أو القانون ال
هــذا التحكــيم يجــرى فــى مصــر أو كــان تحكيمــاً تجاريــاً يجــرى فــى الخــارج واتفــق أطرافــه علــى 
إخضــاعه لأحكــام هــذا القــانون .. " ، يــدل علــى أن المشــرع قصــر تطبيــق أحكــام هــذا القــانون 

ر ، وعــدم ســريانه علــى كــل تحكــيم يجــرى فــى خــارج الــبلاد علــى التحكــيم الــذى يجــرى فــى مصــ
خضــاعه لتلــك الأحكــام ، وعلــى ذلــك إذا تجاريــاً دوليــاً اتفــق أطرافــه علــى اإلا إذا كــان تحكيمــاً 

صدر حكم تحكيم أجنبى غير خاضـع لأحكـام قـانون التحكـيم المصـرى بـأن صـدر فـى الخـارج 
) آنفــة الــذكر فــإن المحــاكم ١للمــادة ( ولــم يتفــق الطرفــان علــى خضــوعه للقــانون المصــرى وفقــاً 

 المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه .
 

)٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

جنبيــــة . المادتــــان الأولــــى والثانيــــة مــــن اتفاقيــــة نيويــــورك الخاصــــة بــــالاعتراف وتنفيــــذ أحكــــام المحكمــــين الأ
ها . إثبات المحكوم كام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذ. اعتراف كل دولة منضمة إليها بحجية أحمفادهما

مـــن الاتفاقيـــة أو أن يكـــون النـــزاع ممـــا لا يجـــوز  ٥/١حـــدى الحـــالات الخمـــس الـــواردة فـــى م ضـــده تـــوافر إ
الالتجاء للتحكيم لتسويته أو أن تنفيـذ الحكـم يخـالف النظـام العـام. أثـره. للمحكمـة أن تـرفض إصـدار الأمـر 

كــم دون أن تقضــى ببطلانــه . علــة ذلــك . خــروج هــذا القضــاء عــن اختصاصــها . مــؤداه . بتنفيــذ هــذا الح
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

تقديم المدعى عليه فى دعوى التنفيذ طلباً عارضاً ببطلان حكم التحكيم . وجوب أن تقضى المحكمة بعدم 
 اختصاصها بهذا الطلب .

 )٢٣/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٩١٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــة منهـــا  ـــالاعتراف  ١٩٥٨اتفاقيـــة نيويـــورك لعـــام  -أوجبـــت المـــادتين الأولـــى والثاني الخاصـــة ب
اعتـراف كـل دولـة متعاقـدة بحجيـة أحكـام التحكـيم الأجنبيـة  -وتنفيذ أحكـام المحكمـين الأجنبيـة 

هــا الــداخلى ، مــا لــم والتزامهــا بتنفيــذها طبقــاً لقواعــد المرافعــات المتبعــة فيهــا والتــى يحــددها قانون
يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيـذ حكـم التحكـيم تـوافر إحـدى الحـالات الخمـس الـورادة علـى 
ســبيل الحصـــر فـــى المـــادة الخامســـة فقـــرة أولــى مـــن الاتفاقيـــة ، وهـــى (أ) نقـــص أهليـــة أطـــراف 
 اتفــــاق التحكــــيم أو بطلانــــه (ب) عــــدم إعلانــــه إعلانــــاً صــــحيحاً بتعيــــين المحكــــم أو بــــإجراءات
التحكـيم أو اســتحالة تقديمـه دفاعــه لسـبب آخــر (ج) مجـاوزة الحكــم فـى قضــائه حـدود اتفــاق أو 
شرط التحكيم (د) مخالفـة تشـكيل محكمـة التحكـيم أو إجراءاتـه لاتفـاق الطـرفين أو لقـانون البلـد 
الذى تم فيه التحكيم فـى حالـة عـدم الاتفـاق (هــ) صـيرورة الحكـم غيـر ملـزم للطـرفين أو إلغائـه 

نـــه لا أ -طبقـــاً للفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة المشـــار إليهـــا  -وقفـــه ، أو يتبـــين لقاضـــى التنفيـــذ أو 
يجــوز قانونـــاً الالتجـــاء إلـــى التحكـــيم لتسويــــة النــزاع ، أو أن تنفيـــذ الحكـــم يخـــالف النظـــام العـــام 
ويترتـــب علـــى تـــوافر أى مـــن هـــذه الأســـباب أن تقبـــل المحكمـــة الـــدفع وتـــرفض إصـــدار الأمـــر 

، ولكـــن لـــيس للمحكمـــة أن تقضـــى بـــبطلان حكـــم التحكـــيم فهـــذا القضـــاء يخـــرج عــــن  بالتنفيـــذ
اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه فى دعـوى الأمـر بالتنفيـذ طلبـاً عارضـاً يطلـب فيـه الحكـم 

اختصاصــها  بـبطلان حكــم التحكــيم المطلــوب الأمــر بتنفيـذه ، فعلــى المحكمــة أن تقضــى بعــدم
. لمــا كــان ذلــك وكانــت الــدعوى الراهنــة مقامــة بطلــب  بهــذا الطلــب لخروجــه مــن ولايتهــا

بطلـب إصـدار الأمـر بتنفيـذه ، وكـان ذلـك الحكـم  بطلان حكم التحكيم محـل التـداعى ولـيس
، فــــإن الحكــــم  قــــد صــــدر فــــى الخــــارج ولــــم يتفــــق الطرفــــان علــــى خضــــوعه للقــــانون المصــــرى
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اء المصــرى المطعــون فيــه إذ التــزم النظــر متقــدم البيــان وقضــى بعــدم اختصــاص القضــ
 بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون .

 

 ثانياً : الاختصاص المتعلق بالولاية
 ما يخرج عن ولاية جهة القضاء : 

 " الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى "

)١٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

. عـــدم اقتصـــارها علـــى القضـــاء الجنـــائى نطـــاق الحصـــانة القضـــائية للمبعـــوث الدبلوماســـى . الأصـــل فيـــه 
ولســائر الأعمــال والتصــرفات التــى  الدولــةللقضــاء المــدنى لتلــك  امتــدادهاوالإدارى للدولــة المعتمــد لــديها . 

يأتيهـا فـى حــدود وظيفتـه كمبعـوث دبلوماســى  للدولـة . الاســتثناء . الأعمـال والتصـرفات التــى يأتيهـا خــارج 
 ثالثة والواحدة والثلاثون بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .نطاق تلك الوظيفة . المادتان ال

 )١٧/٤/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ٤٦٨٠(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مفاد النص فى المادتين الثالثة والواحـدة والثلاثـين مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية التـى 
وعمـــل بهـــا اعتبـــاراً مـــن  ١٩٦٤لســـنة  ٤٦٩مصـــر بموجـــب القـــرار الجمهـــورى انضـــمت إليهـــا 

يـــدلان علـــى أن الأصـــل أن نطـــاق الحصـــانة القضـــائية للمبعـــوث الدبلوماســـى لا  ٩/٧/١٩٦٤
يقتصر علـى القضـائين الجنـائى والإدارى للدولـة المعتمـد لـديها فحسـب بـل يمتـد ليشـتمل كـذلك 

ر الأعمـال والتصـرفات التـى يأتيهـا فـى حـدود وظيفتـه القضاء المدنى لتلك الدولة بالنسـبة لسـائ
كمبعــوث دبلوماســى للدولــة التــى يمثلهــا ولا يســتثنى مــن ذلــك ســوى الأعمــال والتصــرفات التــى 

 يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)١١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ى بصــفته الوظيفيــة كســفير لدولتــه فــى ثبــوت أن الطــاعن قــد أصــدر للمطعــون ضــده الشــيك موضــوع التــداع
مصــر وبمناســبة أدائــه عمــلاً مــن أعمــال وظيفتــه . مــؤداه . خــروج النــزاع الناشــئ عنهــا عــن ولايــة القضــاء 
المصرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص 

 الدبلوماسية . خطأ .من اتفاقية فيينا للعلاقات  ٣١المادة 
 )١٧/٤/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ٤٦٨٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى فى أن الطـاعن عنـدما أصـدر لـه  إذ
ـــدانمارك فـــىيـــالشـــيك موضـــوع التـــداعى إنمـــا أصـــدره بصـــفته الوظيف ـــة ال مصـــر  ة كســـفير لدول

ة وهــو حمايــة مصــالح رعايــا دولتــه مــن بعــض يــوبمناســبة أدائــه عمــلاً مــن أعمــال هــذه الوظيف
الســائحين الــذين احتجــزوا بأحــد فنــادق مدينــة الأقصــر لحــين الوفــاء لــه بمســتحقات لــديهم وقــد 

القيــام بهــذه المهمــة  -بصــفته صــاحب شــركة ســياحة  -أنــاط الطــاعن بــالمطعون ضــده الأول 
ك الشيك ، ومن ثم فـإن النـزاع الناشـئ بـين الطـرفين عـن تلـك العلاقـة يخـرج فى مقابل قيمة ذل

عــن ولايــة القضــاء المصــرى . وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــى إلــى تأييــد 
 . الحكم الابتدائى فى قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون

 

 ى : الدفع بعدم الاختصاص الولائ
 " القضاء الضمنى بالاختصاص "

)١٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قضـــاء محكمـــة أول درجـــة علـــى اســـتقلال بـــرفض الـــدفع المبـــدى مـــن المطعـــون ضـــدهم بعـــدم الاختصـــاص 
الـــــولائى . قعـــــودهم عـــــن اســـــتئنافه لصـــــدور الحكـــــم فـــــى الموضـــــوع لصـــــالحهم . مـــــؤداه . اعتبـــــار مســـــألة 
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مطروحـــة علـــى محكمـــة الاســـتئناف و لـــم يفصـــل فيهـــا بحكـــم حـــائز الحجيـــة . أثـــره .  الاختصـــاص الـــولائى
 قضاؤها فى الموضوع قضاء ضمنى برفض الدفع .

 )٤٩٧ص ٥٥س -مجموعة المكتب الفنى  - ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٥٩لسنة  ٢١٥٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لة الاختصــــاص الــــولائى قــــد أثارهــــا المطعــــون ضــــدهم أمــــام إذ كــــان الثابــــت بــــالأوراق أن مســــأ
محكمـة أول درجة التى قضت على استقلال وقبل الفصل فى الموضوع برفض الدفع وأغناهم 
عن استئنافه صدور الحكم فى الموضوع لصالحهم بما تكون معه مسألة الاختصـاص الـولائى 

حجيـــة فيكـــون قضـــاؤها فـــى مطروحـــة علـــى محكمـــة الاســـتئناف ولـــم يفصـــل فيهـــا بحكـــم حـــاز ال
 الموضوع قضاءاً ضمنياً برفض الدفع .

 

 :  اختصاص المحاكم العادية
 " الاختصاص بالنزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها" 

)١٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تصــاص المحــاكم ها . أثــره . اخقيــام النــزاع علــى ملكيــة العلامــة التجاريــة وبطــلان تســجيلها لســبق اســتعمال
فـــى شـــأن حمايـــة  ٢٠٠٢لســـنة  ٨٢، ق ٨١،  ٨٠/٢،  ٦٥دون الجهـــة الإداريـــة . م العاديـــة بالفصـــل فيـــه

 الملكية الفكرية .
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٩لسنة  ٦٢٨٦م ( الطعن رق

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فــى شــأن  ٢٠٠٢لســنة  ٨٢مــن القــانون رقــم  ٨٠ إذ كــان الــنص فــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة
حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة علـــى أن " ويجـــوز لكـــل ذى شـــأن أن يعتـــرض علـــى تســـجيل العلامـــة 
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بإخطــار يوجــه إلــى المصــلحة متضــمناً أســباب الاعتــراض وذلــك خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ 
 منــه علــى أن  ٨١دة النشــر وفقــاً للأوضــاع التــى تحــددها اللائحــة التنفيذيــة " والــنص فــى المــا

" تصــدر المصـــلحة قرارهــا فـــى الاعتــراض مســـبباً إمـــا بقبــول التســـجيل أو رفضــه ، وذلـــك بعـــد 
سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً 

" يجــوز مــن ذات القــانون علــى أن  ٨٢مــن الاشــتراطات لتســجيل العلامــة " والــنص فــى المــادة 
) مـن هـذا القـانون أمـام محكمـة القضـاء ٨١الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المـادة (

الادارى المختصة وفقاً للإجـراءات والمواعيـد التـى يـنص عليهـا قـانون مجلـس الدولـة " والـنص 
مـــن ذات القـــانون علـــى أن " يعتبـــر مـــن قـــام بتســـجيل العلامـــة مالكـــاً لهـــا متـــى  ٦٥فـــى المـــادة 

ــــة اقتــــر  ــــم يثبــــت أن أولوي ــــة للتســــجيل ، مــــا ل ــــك باســــتعمالها خــــلال الخمــــس ســــنوات التالي ن ذل
ســمه إلــى اســتعمال العلامــة ممــن سُــجلت باالاســتعمال كانــت لغيــره . ويحــق لمــن كــان أســبق 

الطعــن بــبطلان التســجيل خــلال الخمــس ســنوات المــذكورة . ومــع ذلــك يجــوز الطعــن بــبطلان 
يـــدل علـــى أن منـــاط " ة متـــى اقتـــرن التســـجيل بســـوء نيـــة تســـجيل العلامـــة دون التقيـــد بـــأى مـــد

مـن القـانون  ٨٢،  ٨١،  ٨٠اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الـدعوى إعمـالاً للمـواد 
هــو أن تقــوم الخصــومة بــين المتنــازعين فــى نطــاق التســابق بينهمــا علــى  ٢٠٠٢لســنة  ٨٢رقــم 

بـــإجراءات التســـجيل أو فـــى تســـجيل العلامـــة أو الخـــلاف فـــى أى شـــأن مـــن شـــئونها المتصـــلة 
حــدود الطعــن فــى قــرار المصــلحة بقبــول التســجيل أو رفضــه ، ممــا يخــرج عــن دائرتهــا النــزاع 
حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها ، وتخـتص بالفصـل 

 دارى .محاكم العادية دون جهة القضاء الإفيه ال
 
بشـأن  ١٩٨١لسنة  ١٤٣الناشئة عن تطبيق القانون بنظر المنازعات الاختصاص " 

 " الأراضى الصحراوية

)١٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٨١لسنة  ١٤٣ق  ٢٢قضاء المحكمة الدستوريـة العليا بعدم دستـورية نص الفقرة الأولى من المادة 
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بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق بشــأن الأراضــى الصــحراوية . مــؤداه . تحديــد الاختصــاص الــولائى 
أحكـــام القـــانون ســـالف الـــذكر بطبيعـــة المنازعـــة . مناطـــه . تعلقهـــا بالحيـــازة والملكيـــة . اختصـــاص القضـــاء 
العادى . إنطوائها على منازعة إداريــة . اختصـاص القضـاء الإدارى بنظرهـا . قضـاء الحكـم المطعـون فيـه 

النعى عليه بمخالفة  لأوراق من المنازعة الإداريـة . صحيـح .برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لخلو ا
 قواعد الاختصاص الولائى . نعى على غير أساس .

 ) ٢٤/١/٢٠١٢جلسة  –ق  ٧١لسنة  ١٩٦٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

علـــى أرض  إذ كـــان النـــزاع فـــى الـــدعوى المطروحـــة يـــدور حـــول أحقيـــة الطـــاعنين فـــى التعاقـــد
النــــزاع وتملكهــــم لهــــا بحيازتهــــا وبوضــــع أيــــديهم عليهــــا منــــذ أكثــــر مــــن ثلاثــــين عامــــاً وقيــــامهم 
باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذى حررت له الهيئة العامة لمشـروعات 

 ١٣/١١/١٩٩٠التعميـــــــــر والتنميـــــــــة الزراعيـــــــــة عقـــــــــدى بيـــــــــع لـــــــــذات الأرض مـــــــــؤرخين فـــــــــى 
ـــــولى إدارة واســـــتغلال والتصـــــرف فـــــى الأراضـــــى باعتبارهـــــ ٣١/١٠/١٩٩٢و ـــــى تت ا الجهـــــة الت

، وكانـت تلـك المنازعـة إنمـا هـى  ١٩٨١لسنة  ١٤٣الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 
مدنيـــة محضـــة يســـتلزم الفصـــل فيهـــا تحـــرى مـــا إذا كـــان تعاقـــد الأخيـــر قـــد صـــدر وفقـــاً لأحكـــام 

قيــة الطــاعنين فــى طلبــاتهم ، ومــن ثــم فــإن القــانون ســالف البيــان أم بالمخالفــة لــه ، ومــدى أح
الاختصــاص بنظــر هــذه الــدعوى إنمــا ينعقــد لجهــة القضــاء العــادى ، وذلــك مــا أيدتــه المحكمــة 

قضائيـة " دستورية " بجلســة  ٢٦لسنة  ١٠١الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضيـة رقم 
بعـــــدم  ١٥/٢/٢٠٠٩ى مكـــــرر (أ) فــــ ٧فــــى الجريـــــدة الرســــمية بالعــــدد  المنشــــور ١/٢/٢٠٠٩

فـــى شـــأن  ١٩٨١لســـنة  ١٤٣مـــن القـــانون رقـــم  ٢٢دســـتورية نـــص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
الأراضــى الصــحراوية ، حينمــا أوردت فــى أســباب حكمهــا " أن المنازعــات التــى قــد تنشــأ عــن 

فـــى شـــأن الأراضـــى الصـــحراوية ليســـت جميعهـــا مـــن  ١٩٨١لســـنة  ١٤٣تطبيـــق القـــانون رقـــم 
يدخل فـى اختصـاص القضـاء العـادى باعتبـاره صـاحب الولايـة العامـة بنظـر  طبيعة مدنية مما

هــذه المنازعــات وإنمــا يُــداخلها بعــض المنازعــات ذات الطبيعــة الإداريـــة وينضــوى تحــت لوائهــا 
المنازعـــات المتعلقـــة بـــالقرارات الإداريــــة النهائيـــة التـــى تصـــدرها جهـــة الإدارة ممـــا تنـــدرج تحـــت 



 
 ٤١مرافعات ( اختصاص )                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

لمحــــاكم مجلــــس الدولــــة باعتبــــاره القاضــــى الطبيعــــى لكافــــة المنازعــــات الولايــــة العامــــة المقــــررة 
الإداريــة " بمــا مــؤداه أن المنــاط فــى تحديــد الاختصــاص الــولائى بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن 

فـــى شـــأن الأراضـــى الصـــحراوية هـــو بطبيعـــة  ١٩٨١لســـنة  ١٤٣تطبيـــق أحكـــام القـــانون رقـــم 
حـــو ذلـــك اخـــتص القضـــاء العـــادى بنظرهـــا ، وإن المنازعـــة ، فـــإن تعلقـــت بالحيـــازة والملكيـــة ون

انطــوت علــى منازعــة إداريـــة انعقــد الاختصــاص بنظرهــا للقضــاء الإدارى ، وقــد خلــت الأوراق 
من مثل تلك المنازعـة ، وإذ كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد التـزم هـذا النظـر فـى قضـائه بـرفض 

ـــان ـــه يكـــون قـــد وافـــق صـــحيح الق ـــولائى فإن ـــدفع بعـــدم الاختصـــاص ال ـــه ال ون ويكـــون النعـــى علي
 الاختصاص الولائى على غير أساس .بمخالفة قواعد 

 

 ما يخرج من ولاية المحاكم العادية :
 " اختصاص محكمة القيم" 

)١٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كـان قـد  إلغاء المشرع محكمتى القيم والقيم العليـا وإعـادة اختصـاص القضـاء العـادى بنظـر المنازعـات التـى
لسنة  ١٩٤من ق  ٥/١،  ٤،  ٢أسندها للأولى . الاستثناء . الدعاوى المقيدة بجداول المحكمتين . المواد 

٢٠٠٨  . 
 ) ٢٤/٢/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٦٣٢٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

والــذى يســرى اعتبــاراً مــن  - ٢٠٠٨لســنة  ١٩٤إن الــنص فــى المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 
على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة مـن هـذا  - ٢٣/٦/٢٠٠٨

بتنظــيم فــرض الحراســة وتــأمين ســلامة الشــعب ،  ١٩٧١لســنة  ٣٤القــانون يلغــى القــانون رقــم 
ادة الرابعــة " وفــى المــ ١٩٨٠لسـنة   ٩٥وقـانون حمايــة القــيم مــن العيـب الصــادر بالقــانون رقــم 

منه على أن " تستمر محكمة القيم ، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الـدعاوى المقيـدة بجـداولها 
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إلـى حـين انتهائهـا مــن الفصـل فيهـا ، .... " وفــى الفقـرة الأولـى مـن المــادة الخامسـة منـه علــى 
م البــاب الثالــث أنــه " اســتثناءً مــن أحكــام المــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون ، يســتمر العمــل بأحكــا

مــن قــانون حمايــة القــيم مــن العيــب إلــى حــين انتهــاء محكمــة القــيم والمحكمــة العليــا للقــيم مــن 
الفصــل فــى الــدعاوى المشــار إليهــا فــى المــادة الرابعــة ............... " يــدل علــى أن المشــرع 

 -يم اعتبــــاراً مـــــن تـــــاريخ ســـــريان هـــــذا القـــــانون قــــد ألغـــــى محكمـــــة القـــــيم والمحكمـــــة العليـــــا للقـــــ
وأعـاد لمحـاكم القضـاء العـادى ذات  - ١٩٨٠لسـنة  ٩٥والمنصوص عليهمـا فـى القـانون رقـم 

الولاية العامة ، الاختصاص بنظر المنازعات الذى سبق أن نزعهـا منهـا وأسـندها إلـى محكمـة 
 القيم ولم يستثن من ذلك إلاّ الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم . 

 

)١٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لســـنة  ١٩٤محكمتـــا القـــيم والقـــيم العليـــا . انتفـــاء ولايتهمـــا فـــى نظـــر المنازعـــات مـــن تـــاريخ ســـريان القـــانون 
. الاســتثناء . الدعـــاوى المقيـــدة بجــداولها لحــين  انتهائهــا مــن الفصــل فيهــا . عــدم قيــد المنازعــة فــى ٢٠٠٨

محكمــة الأولــى . أثــره . عــدم خضــوعها للاســتثناء الــوارد بالمــادة الرابعــة مــن الــدعوى المطروحــة بجــداول ال
القـــانون المشـــار إليـــه مـــن اســـتمرارها فـــى نظرهـــا لحـــين الفصـــل فيهـــا . مـــؤداه . اختصـــاص محـــاكم القضـــاء 
العـادى بـذلك  . انتهــاء الحكـم المطعــون فيـه إلــى تلـك النتيجــة الصـحيحة . النعــى عليـه بالخطــأ فـى تطبيــق 

بنظــر الــدعوى . علــى غيــر أســاس .  ن وتأويلــه والقصــور لقضــائه باختصــاص القضــاء العــادى ولائيــاً القــانو 
 اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .  

 ) ٢٤/٢/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٦٣٢٩( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لا ولايــــة لهــــا فــــى نظــــر  ٢٣/٦/٢٠٠٨إن محكمــــة القــــيم والمحكمــــة العليــــا للقــــيم اعتبــــاراً مــــن 
المنازعات سالفة البيان ( المنازعات التى أسند المشـرع لهـا الاختصـاص بنظرهـا ) إلاّ بالنسـبة 
للــدعاوى المقيــدة بجــداولها حتــى تنتهــى مــن الفصــل فيهــا . لمــا كــان ذلــك وكانــت المنازعــة فــى 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

وى المطروحــة محــل هــذا الطعــن لــم تقيــد بجــداول محكمــة القــيم ومــن ثــم فإنهــا لا تخضــع الــدع
( الاسـتثناء الخـاص  ٢٠٠٨لسـنة  ١٩٤الـوارد بـنص المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم  للاستثناء

باســتمرار محكمتــى القــيم والقــيم العليــا بنظــر الــدعاوى المقيــدة بجــداولها إلــى حــين انتهائهــا مــن 
وبالتالى تختص بنظرها محاكم القضاء العادى وإذ انتهى الحكم المطعـون فيــه  الفصل فيها ) 

 فــى الخطــأ فيــه المطعــونإلــى هـــذه النتيجـــة الصــحيحة فــإن النعــى عليــه ( النعــى علــى الحكــم 

ــــاً  العــــادى القضــــاء باختصــــاص لقضــــائه التســــبيب فــــى والقصــــور وتأويلــــه القــــانون تطبيــــق   ولائي
 لمحكمـــة إذ خاطئـــة قانونيـــة تقريـــرات مـــن بأســـبابه ورد مـــا الحكـــم ســـلامة مـــن ينـــال ولا ) بنظرهـــا

 . تنقضه أن دون الأخطاء هذه تصحيح النقض
 

 ثالثاً : الاختصاص النوعى
 " المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى شهر الإفلاس" 

)١٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

صـادية بنظـر دعـوى شـهر الإفـلاس كمحكمـة أول درجـة . علـة اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقت
 ق المحاكم الاقتصادية . ٦/٢ذلك . كونها زائدة عن خمسة ملايين جنيه . م 

 )٢٧/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٠لسنة  ٩٥٧٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٦/٢جنيــه وفقــاً لحكــم المــادة زائــدة عــن خمســة ملايــين  شــهر الافــلاس ) كــذلك ( دعــوىتكــون 
من قانون المحاكم الاقتصـادية التـى تخـتص دائرتهـا الاسـتئنافية بنظـر هـذا النـوع مـن الـدعاوى 

والتى وصفها بغير مقـدرة القيمـة والصـحيح أنهـا الـدعاوى  -كمحكمة أول درجة  -والمنازعات 
 غير القابلة للتقدير .
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 "من اختصاص محكمة الإفلاس " 

)١٨( 
  -:الموجز 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
البيع الذى يجريه المفلس خلال فترة الريبة . المنازعة بشأن نفاذه فى مواجهة جماعة الـدائنين مـن عدمـه . 

 . اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل فيها
 )١٢/١/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ١٣١٤،  ١٣٠٩( الطعنان رقما 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كان طلـب المطعـون ضـده التاسـع باسـتبعاد العقـار محـل التـداعى مـن التفليسـة وبأحقيتـه لـه إذ 
تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين ـ المطعـون ضـده الأول ومـورث المطعـون ضـدها 

وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تـم  ٢٠٠١مايو سنة  ١٨الثانية ـ بموجب عقد البيع المؤرخ 
خــلال فتــرة الريبــة ممــا اســتلزم للفصــل فــى المنازعــة بشــأن نفــاذ هــذا التصــرف فــى مواجهــة  فــى

جماعـة الـدائنين مــن عدمـه تطبيـق بعــض الأحكـام المتعلقــة بـالإفلاس ومـن ثــم تخـتص محكمــة 
 . الإفلاس بالفصل فيها

 

بنظــر دعــاوى تســليم العقــارات المرفوعــة بصــفة  محليــاً اختصــاص المحكمــة الجزئيــة " 
 " أصلية

)١٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعــاوى تســليم العقــارات المرفوعــة بصــفة أصــلية . انعقــاد الاختصــاص المحلــى  بنظرهــا للمحكمــة الجزئيــة 
الواقع فى دائرتها موقع العقار دون غيرهـا . تعلـق هـذا الاختصـاص بالنظـام العـام اسـتثناءً مـن حكـم المـادة 

كمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع عن تلك الدعاوى . مرافعات . اختصاص مح ١٠٨
 . ١/١٠/٢٠٠٧معمول به اعتباراً من ال ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات المعدلة بق  ٥٠،  ٤٨،  ٤٣/٦المواد 

 ) ٢٠١٢/ ١٢/٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ١٧١٢٩( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٦من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقـانون  ٥٠،  ٤٨، ٤٣/٦اد إن مفاد المو 
أن المشـــــرع قـــــد عقـــــد للمحكمـــــة  - ١/١٠/٢٠٠٧المعمـــــول بـــــه اعتبـــــاراً مـــــن  - ٢٠٠٧لســـــنة 

الجزئيـة الواقــع فــى دائرتهــا موقــع العقــار دون غيرهــا الاختصــاص بــدعاوى تســليمه ، إذا رفعــت 
بطريـق الاسـتثناء  -الاختصاص المحلى من النظام العـام الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا 

وخــــصّ محكمــــة الاســــتئناف بــــالحكم فــــى قضــــايا  -مــــن ذات القــــانون  ١٠٨مــــن حكــــم المــــادة 
 الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى ـ أياً ما كانت قيمتها .

 

 رابعاً : الاختصاص القيمى

)٢٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 مرافعـــات . علـــة ذلـــك . اســـتهدافه تحقيـــق  ١٠٩الاختصـــاص القيمـــى للمحـــاكم . تعلقـــه بالنظـــام العـــام . م 
 مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بالمتقاضين .

 ) ٢٧/٤/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٨٢٤١( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــق ب ـــاً للمـــادة إن قواعـــد الاختصـــاص القيمـــى للمحـــاكم تتعل ـــانون  ١٠٩النظـــام العـــام طبق مـــن ق
المرافعات لأنهـا تسـتهدف تحقيـق مصـلحة عامـة هـى حسـن تنظـيم القضـاء لا مصـلحة خاصـة 

 بالمتقاضين .
 

)٢١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ى ــــــــــضاختصاص القا .القواعد المنظمة للاختصاص القيمى الواردة فى قانون المرافعات . الغاية منها
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الجزئى بالدعاوى قليلـة القيمـة واختصـاص الـدائرة الكليـة بالمحكمـة الابتدائيـة بالـدعاوى عاليـة القيمـة . علـة 
 ذلك .

مجموعة المكتب  -١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  –ق " هيئة عامة "  ٧٢لسنة  ٥٧٨٩،  ٥٠٨٥( الطعنان رقما 
 ) ٢٧ص ١ع ٥١س –الفنى 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
والتــى  -إذ كانـت القواعــد المنظمـة للاختصــاص القيمــى للمحـاكم الــواردة فــى قـانون المرافعــات 

لا تســـتهدف  -أعيـــد النظـــر فيهـــا أكثـــر مـــن مـــرة علـــى ضـــوء التغييـــر الـــذى لحـــق قيمـــة العملـــة 
حمايــة خاصــة لأحــد أطــراف الخصــومة وإنمــا أراد بهــا المشــرع أن تكــون الــدعاوى قليلــة القيمــة 

صــاص القاضــى الجزئـى بينمــا يخــتص بالـدعاوى عاليــة القيمــة الـدائرة الكليــة بالمحكمــة مـن اخت
الـدعاوى الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسـب أهميـة 

 عالية القيمة .
 

 قواعد تقدير قيمة الدعوى : 
 دعى الملكية "على عقار فى مواجهة م الوارد" دعوى عدم سريان التصرف 

)٢٢( 
   -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــالفصـــل فـــى الاختصـــاص . قيامـــه علـــى التكييـــف القـــانونى لطلبـــات المدعي ن . دعـــوى المطعـــون ضـــدهم ـ
ببطلان تبايع الطاعنين أرضاً مملوكة للأولين . تكييفها الصحيح . دعوى بطلب عدم سريان التصرف فى 

اقتضاء الفصـل فيهـا بحـث ثبـوت ملكيـة المـدعين لـلأرض أو نفيهـا عـنهم . تقـدير  مواجهة مدعى الملكية .
مرافعـات و مـا لحـق بهـا مـن تعـديلات . وجـوب  ٣٧قيمتها بقيمـة العقـار وفـق الفقـرتين الأولتـين مـن المـادة 

 . مرافعات ١الدعاوى المنظورة فى ظلها . م سريان القواعد المعدلة للاختصاص على 
 )لم ينشر  – ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٥٩٣٩( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الفصل فى الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبـات المـدعيين وكانـت دعـوى 
المطعــون ضــدهم بــبطلان تبــايع الطــاعنين أرضــاً مملوكــة لهــم هــو فــى تكييفــه الصــحيح طلــب 

صــرف فــى مــواجهتهم علــى أرض ادعــوا ملكيتهــا ، وهــم وإن لــم يطلبــوا الحكــم بعــدم ســريان الت
صـــراحة الحكـــم لأنفســـهم بالملكيـــة إلا أن بحثهـــا مطـــروح ضـــمناً طالمـــا تأسســـت دعـــواهم علـــى 
ادعائهم لها ، إذ يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى بحث ما إذا كانوا مالكين للعين أو غيـر 

نــى حتمــاً علــى ثبــوت حــق الملكيــة لهــم أو نفيــه مــالكين لهــا ، كمــا أن القضــاء فــى الــدعوى مب
مـن قـانون المرافعـات ومـا  ٣٧عنهم ، ومن ثم تقدر الدعوى وفـق الفقـرتين الأولتـين مـن المـادة 

لحــق بهمــا مــن تعــديلات أخــذاً بمقتضــى نــص المــادة الأولــى مــن قــانون المرافعــات مــن وجــوب 
 . ى ظلهسريان القواعد المعدلة للاختصاص على الدعاوى التى تنظر ف

 

)٢٣( 
   -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 م ـــــوى رغـــــــــــــقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدع
اختصــاص المحكمــة الجزئيــة بنظرهــا . خطــأ.( مثــال بشــأن الاختصــاص بــدعوى عــدم ســريان تصــرف ببيــع  

 . هة مدعى الملكية )أرض فى مواج
 )لم ينشر  – ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٥٩٣٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كانــت الخصــومة فـــى الــدعوى ( الــدعوى بطلـــب عــدم ســريان التصـــرف بــالبيع فــى مواجهـــة 
ــ ٣ –س ١مــدعى الملكيــة ) قــد انصــبت علــى أرض مســاحتها  ه ط ضــمن حــوض مربــوط علي

جنيـــه للفـــدان الواحـــد ممـــا يفـــرض الاختصـــاص بنظرهـــا علـــى   ٦,٣٠٠ضـــريبة أصـــلية بواقـــع 
ـــدفع بعـــدم  المحـــاكم الجزئيـــة ، وإذ خـــالف الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر وقضـــى بـــرفض ال
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 معيبــــاً بالخطــــأ فــــى تطبيــــق  اختصــــاص المحكمــــة الابتدائيــــة قيميــــاً بنظــــر الــــدعوى فإنــــه يكــــون
 . القانون

 

 في صرف كافة المكافآت والبدلات " " دعوى المساواة

)٢٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣دعاوى المطالبة بالمكافآت والبدلات . لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات فى مفهوم المادة 
 عدل .ق مرافعات الم ٤٧ق المرافعات المعدل . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها . م 

 )لم ينشر  – ٢٠/٦/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ٥٣٣٥( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لمــا كــان البــين مــن الأوراق أن دعــوى المطعــون ضــده الأول أقيمــت بطلــب مســاواته بأعضــاء 
لا تعــد مــن  مجلــس إدارة الشــركة فــى صــرف كافــة المكافــآت والبــدلات وهــى علــى هــذا النحــو

مـن قـانون المرافعـات بعـد  ٤٣دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها فـى مفهـوم المـادة 
ومن ثم تختص المحكمة الابتدائيـة بنظرهـا عمـلاً بـنص  ١٩٩٢لسنة  ٢٣تعديلها بالقانون رقم 

فـإن  ١٩٩٩لسـنة  ١٨و  ١٩٩٢لسنة  ٢٣من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى  ٤٧المادة 
ون فيـه إذ التـزم هـذا النظـر فيمـا قضـى بـه ضـمناً مـن اختصـاص المحكمـة بنظـر الحكم المطع

 الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون .
 

 " وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة العقار لتحديد المحكمة المختصة قيمياً "

)٢٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها عدم االاستئناف بدفع الطاعن أمام محكمة 
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ها على مساحة الـدور على محل التداعى وربط ةأقل من خمسة آلاف جنيه وثبوت عدم ربط ضريبة عقاري
وأن مساحة المحل جزء منها . وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة المحل لتحديـد المحكمـة  الأرضى بكامله

حتسابه قيمة العقار على أساس سعر الضريبة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وا ا .المختصة قيمياً بنظره
 على كامل مساحة الدور . خطأ . 
 )٥/٢٠١٠/ ٢جلسة  -ق  ٦٧لسنة  ٤٩٧١(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اً بنظـر الـدعوى إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمـة قيميـ
تأسيســـاً علـــى أن قيمتهـــا أقـــل مـــن خمســـة آلاف جنيـــه ، وكـــان الثابـــت مـــن الأوراق أن المحـــل 
ـــى الـــدور  ـــربط الضـــريبى عل ـــه ضـــريبة عقاريـــة ، وإنمـــا كـــان ال ـــم تـــربط علي ـــدعوى ل موضـــوع ال

والكــائن بــه المحــل كجــزء لا تتجــاوز مســاحته  ٢م ١٢٢,٥٥الأرضــى بكاملــة والبــالغ مســاحته 
راً بما كـان يتعـين علـى المحكمـة أن تتـدخل لتقـدير قيمـة المحـل موضـوع الـدعوى ستة عشر مت

ـــاً بنظـــر الـــدعوى ، وإذ خالفـــت المحكمـــة هـــذا النظـــر  وصـــولاً لتحديـــد المحكمـــة المختصـــة قيمي
معيبـاً مساحة الدور بأكمله . فإنه يكـون واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن 

   بالخطأ فى تطبيق القانون .

 خامساً : الاختصاص المحلى
 " اختصاص محكمة موطن المدعى عليه "

)٢٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

طلبــات المطعــون ضــده الختاميــة فــى الــدعوى بــإلزام الطــاعن بــأداء قيمــة الشــيك موضــوع النــزاع دون طلــب 
مـة الموضـوع بالاعتـداد بـذلك الطلـب استمرار الحجز التحفظى على السـيارة المملوكـة للطـاعن . التـزام محك

الختـــامى والتصـــدى لبحثـــه والفصـــل فيـــه . تمســـك الطـــاعن بصـــحيفة اســـتئنافه بعـــدم الاختصـــاص للمحكمـــة 
 . مـؤداه . خـرىإقامتـه بـدائرة المحكمـة الأتأسيساً علـى  خرىأالابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية 
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لحكـم المطعـون فيـه ذلـك النظـر وقضـاءه بـرفض الـدفع بعـدم انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه . مخالفـة ا
 الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن . خطأ.  

 ) ١٤/١/٢٠١٢جلسة  -ق  ٦٣لسنة  ٧٠٦٧( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الثابــت مـــن الأوراق أن طلبــات المطعـــون ضــده الختاميـــة فــى الـــدعوى انحســرت علـــى 
دون طلـــب اســـتمرار  –جنيـــه قيمـــة الشـــيك موضـــوع النـــزاع  ٩٤٨٠لـــزام الطـــاعن بـــأداء مبلـــغ إ

وهـــو مـــا يجـــب علـــى محكمـــة الموضـــوع  –الحجـــز التحفظـــى علـــى الســـيارة المملوكـــة للطـــاعن 
الاعتــداد بهــذا الطلــب الختــامى والتصــدى لبحثــه والفصــل فيــه ، وكــان الطــاعن تمســك بصــدر 

ة الجيــــزة الابتدائيــــة محليــــاً بنظــــر الــــدعوى وانعقــــاد صــــحيفة اســــتئنافه بعــــدم اختصــــاص محكمــــ
الاختصاص لمحكمـة شـمال القـاهرة مـوطن إقامتـه حيـث إن الثابـت بـأوراق ومسـتندات الـدعوى 
 أنــــه مقــــيم بشــــارع رمســــيس قســــم الــــوايلى ومــــن ثــــم ينعقــــد الاختصــــاص المحلــــى لمحكمــــة شــــمال 

الــدفع بعــدم الاختصــاص  وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بــرفض القــاهرة ،
 . المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون

 
ــة ابتدائيــة  إلا إلــى محكمــة " عــدم جــواز رفــع اســتئناف عــن حكــم صــادر مــن محكم

 ع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى "الاستئناف التى تق

)٢٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن محكمــة ابتدائيــة إلا إلــى محكمــة الاســتئناف التــى تقــع تلــك  عــدم جــواز رفــع اســتئناف عــن حكــم صــادر
ختصـــاص تخلـــى محكمـــة الاســـتئناف عـــن هـــذا الا المحكمـــة فـــى دائـــرة اختصاصـــها المكـــانى . عـــدم جـــواز

نون ر قــابإصـدا ١٩٧٢لسـنة  ٤٦مـن قـرار بـق رقـم  ١٠،  ٩،  ٦،  ١لمحكمـة أخـرى مـن درجتهـا . المـواد 
ن محكمــة أول درجـــة التابعـــه لهــا غيـــر مختصـــة محليــاً بنظـــر الـــدعوى وجـــوب الســلطة القضـــائية . ثبـــوت أ

التـى لـم تسـتنفد  قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محلياً 
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ء على قضاء آخر إلا إذا مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضا ١١٠بعد ولايتها على الدعوى . م 
ختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاكان الأول 

 تعلقه بالنظام العام . 
 )٦/٢٠١٠/ ٦جلسة  -ق  ٦٧لسنة  ١٥٢٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٧٢لسـنة  ٤٦مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم  ١٠ ، ٩،  ٦،  ١إذ كان الـنص فـى المـواد 
بإصـدار قانــون السلطة القضائية قد جـرى علـى أن " تتكـون المحـاكم مـن : (أ) ........ (ب) 
محــاكم الاســتئناف (ج) المحــاكم الابتدائيــة . (د) ...... " وأن " يكــون مقــر محــاكم الاســتئناف 

سـماعيلية وبنـى سـويف وأسـيوط وقنـا ....." وأن فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإ
محافظــات الجمهوريــة ..... " مــن عواصــم  " يكــون مقــر المحكمــة الابتدائيــة فــى كــل عاصــمة

دائـرة اختصـاص كـل منهـا أو  وتعيـينوأن " يكون إنشاء محاكم الاسـتئناف والمحـاكم الابتدائيـة 
حــاكم الاســتئناف فــى الدولــة حــدد تعديلــه بقــانون " ممــا مفــاده أن المشــرع بعــد أن حــدد مقــار م

المحـاكم الابتدائيــة الواقعــة فـى دائــرة اختصاصــها المكـانى فمــن ثــم لا يجـوز رفــع اســتئناف عــن 
حكم صـادر مـن محكمـة ابتدائيـة إلا إلـى محكمـة الاسـتئناف التـى تقـع تلـك المحكمـة فـى دائـرة 

ختصـاص لمحكمـة اختصاصها المكانى كمـا لا يجـوز لمحكمـة الاسـتئناف التخلـى عـن هـذا الا
بنظـر  أخرى من درجتها فإذا تيقنت من أن محكمة أول درجـة التابعـة لهـا غيـر مختصـة محليـاً 

الــدعوى كــان عليهــا أن تقضــى أولاً بإلغــاء الحكــم الصــادر منهــا وبإحالــة الــدعوى بحالتهــا إلــى 
لــم مــن قــانون المرافعــات والتــى  ١١٠محكمــة أول درجــة المختصــة محليــاً إعمــالاً لحكــم المــادة 

تستنفد بعد ولايتها على الدعوى وذلك احتراماً لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض الآخـر ولأن 
القضـــاء لا يســـلط علـــى قضـــاء آخـــر إلا إذا كـــان الأول أعلـــى درجـــة مـــن الثـــانى وفـــى نطـــاق 
الاختصـــاص المكـــانى المحـــدد مـــا لـــم يقـــض القـــانون بغيـــر ذلـــك ، ومـــن ثـــم كـــان الاختصـــاص 

 صوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة . المكانى فى هذا الخ
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المحكمـة المختصـة محليــاً بالمنازعـات الإيجاريــة الناشـئة عـن تطبيــق أحكـام قــوانين " 
 "إيجار الأماكن 

)٢٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الاختصـــاص بنظرهـــا للمحكمـــة  المنازعـــات الايجاريـــة الناشـــئة عـــن تطبيـــق أحكـــام قـــوانين إيجـــار الأمـــاكن .
دون  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩ون . صـدور القـان ١٩٦٩لسنة  ٥٢ق  ٤٠/٢الكائن بدائرتها عقار عين النزاع . م 

 ١٩٨١لســنة  ١٣٦و  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩بقـاء علــى حكـم المـادة ســالفة الـذكر وخلـو القــانونين أن يتضـمن الإ
ؤداه . خضــوعها لأحكــام المــادتين مــن نــص خــاص يــنظم قواعــد الاختصــاص المحلــى لهــذه المنازعــات . مــ

 مرافعات . ٦٢،  ٥٢
 )٧٧٤ص ٥٤س -مجموعة المكتب الفنى  - ١٢/٥/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ١٦٨٩الطعن رقم (

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فــى مادتــه التاســعة الإبقــاء علــى المــادة  ١٩٧٧لســنة  ٤٩إذ لــم يتضــمن قــانون إيجــار الأمــاكن 
يجاريـــة الناشـــئة عـــن والتـــى كانـــت تجعـــل المنازعـــات الإ ١٩٦٩لســـنة  ٥٢لقـــانون مـــن ا ٤٠/٢

تطبيق أحكامه من اختصاص المحكمة الكـائن بـدائرتها العقـار الـذى يشـمل عـين النـزاع ، كمـا 
مــــن نــــص خــــاص يــــنظم قواعــــد  ١٩٨١لســــنة  ١٣٦والقــــانون  ١٩٧٧لســــنة  ٤٩خـــلا القــــانون 

مـن  ٦٢،  ٥٢الاختصـاص بهـا نـص المـادتين الاختصاص المحلى لهذه المنازعـات ، فـيحكم 
 قانون المرافعات .

 

 " المحكمة المختصة محلياً بإيداع الشفيع للثمن في خزانتها "

)٢٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ى ــخلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن ف



 
 ٥٣مرافعات ( اختصاص )                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

خزانة المحكمة الواقع فـى دائرتهـا العقـار والمختصـة فـى ذات الوقـت قيميـاً بنظـر دعـوى الشـفعة وورود لفـظ 
مـدنى . مـؤداه . تحقـق غـرض المشـرع مـن تـوافر جديـة  ٩٤٢/٢المحكمـة عامـاً دون تخصـيص فـى المـادة 

تها العقـار . أثـره . عـدم قبـول الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائر 
ــاً بنظــر  أن يكــون الإيــداع فــى خزانــة المحكمــة الجزئيــة الأقــرب للعقــار مــن المحكمــة الكليــة المختصــة قيمي

 الدعوى سبباً فى سقوط الحق فى الشفعة . علة ذلك . 
مجموعة المكتب  – ١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  –ق " هيئة عامة "  ٧٢لسنة  ٥٧٨٩،  ٥٠٨٥( الطعنان رقما 

 ) ٢٧ص ١ع ٥١س –لفنى ا
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قانون المرافعـات  فيإذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لا يوجد فيها ولا 
نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقـع فـى دائرتهـا العقـار 

 مـــن ٩٤٢/٢ميـــاً بنظـــر دعـــوى الشـــفعة وإنمـــا ورد بـــنص المـــادة والمختصـــة فـــى ذات الوقـــت قي
الجزئيـة كمـا  القانون المـدنى لفـظ المحكمـة الكـائن بـدائرتها العقـار عامـاً يصـدق علـى المحكمـة

يصدق على المحكمـة الكليـة بمفهـوم أن النطـاق المكـانى للمحكمتـين واحـد باعتبـار أن النطـاق 
طــاق المكــانى للمحكمــة الكليــة لأنــه متــى جــاء لفــظ المكــانى للمحكمــة الجزئيــة هــو جــزء مــن الن

إن إيــداع فــ، لــذلك  هالمحكمــة عامــاً ولــم يقــم الــدليل علــى تخصيصــه وجــب حملــه علــى عمومــ
الثمن أياً مـن خزانتـى المحكمـة الجزئيـة أو الكليـة الواقـع فـى دائرتهـا العقـار يحقـق ذات غـرض 

ه المشـــرع إلــى تقييـــد الحـــق فـــى المشــرع مـــن تـــوافر جديــة الشـــفيع ولـــيس فيــه مـــا ينـــال مــن توجـــ
التـى قـد تكـون هــى  -الشـفعة ومـن ثـم فـلا يقبــل أن يكـون الإيـداع فـى خزانـة المحكمــة الجزئيـة 

ســـبباً فـــى ســـقوط حـــق  -الأقـــرب للعقـــار مـــن المحكمـــة الكليـــة المختصـــة قيميـــاً بنظـــر الـــدعوى 
هـذا النظـر أن الشفيع الذى لا ينبغى أن يتحقق إلا من خطأ يسـتأهله أو نـص يوجبـه . ويؤكـد 

 بمــا فيهــا دعــوى الشــفعة  -المشــرع فــى قــانون المرافعــات لــم يرتــب ســقوط الحــق فــى أى دعــوى 
لا يكـون مقبـولاً أن  هإذا ما رفعت إلى محكمة غيـر مختصـة قيميـاً بنظـر النـزاع ومـن ثـم فإنـ -

 يكــون إيــداع الــثمن فــى دعــوى الشــفعة والــذى هــو مــن إجراءاتهــا ولا يرقــى لأهميــة رفــع الــدعوى
نفسها لا يساغ أن يكون هـذا الإيـداع فـى محكمـة غيـر مختصـة قيميـاً بنظـر الـدعوى سـبباً فـى 

 .غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتى على



                                        
 مرافعات ( اختصاص )                                     ٥٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الشخصية العقارية "

)٣٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 الــــدعاوى الشخصــــية العقاريــــة . ماهيتهــــا . اختصــــاص محكمــــة مــــوطن العقــــار أو مــــوطن المــــدعى عليــــه 
بنظرهــا . اختصــاص محكمــة مــوطن المــدعى عليــه . اختصــاص أصــيل لا يعطلــه الــنص علــى اختصــاص 

ة مرافعات . الخيار للمدعى علـى رفـع الـدعوى أمـام المحكمـ ٦٢/٢،  ٤٩محاكم أخرى . مؤداه . المادتان 
التــى يقــع بــدائرتها العقــار أو مــوطن المــدعى عليــه بمنــأى عــن القاعــدة العامــة فــى الاختصــاص المحلــى . 

       مرافعات . علة ذلك .     ٥٠/٢م
 )٢٥/٣/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٦١لسنة  ٢٥٠٧ (الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 -نظــر الــدعاوى الشخصــية العقاريــة (مرافعــات) أن الاختصــاص ب ٥٠/٢مــؤدى نــص المــادة 
وهى تلك الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى ويطلب فيهـا تقريـر حـق عينـى علـى عقـار أو 

ينعقد للمحكمة التـى يقـع فـى دائرتهـا العقـار أو مـوطن المـدعى  -اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه 
ون المرافعـات والتـى مـن قـان ٤٩عليه وذلك خلافاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فـى المـادة 

تجعــل مــن اختصــاص محكمــة مــوطن المــدعى عليــه اختصــاص أصــيل قــائم لا يعطلــه الــنص 
علـــى اختصـــاص محـــاكم أخـــرى ومـــن ثـــم لا يجـــوز الاتفـــاق مقـــدماً علـــى مخالفتـــه طبقـــاً للمـــادة 

 - ٥٠/٢لا ينـال مـن ذلـك أن الـنص فـى المـادة  ،من ذات القانون (قانون المرافعـات)  ٦٢/٢
جعل الخيار للمدعى فى رفع الدعوى أمام المحكمـة التـى يقـع بـدائرتها  -بيانه  وعلى ما سلف

العقــار أو تلــك التــى يقــع فــى دائرتهــا مـــوطن المــدعى عليــه إذ أنــه لــم ينــزع الاختصــاص مـــن 
المحكمــة الأولــى ولــم يقصــره علــى الثانيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل الاختصــاص المخــول 

ة العامــة فــى الاختصــاص المحلــى المنصــوص عليهــا فــى بــنص تلــك المــادة بمنــأى عــن القاعــد
 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .  ٤٩المادة 

 



 
 ٥٥مرافعات ( اختصاص )                                                                            
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى بفسخ عقد البيع الوارد على عقار "

)٣١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضــده دعــوى فســخ عقــد البيــع الابتــدائى . انعقــاد الاختصـــاص بنظرهــا للمحكمــة الواقــع فــى  إقامــة المطعــون
دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أثره . عدم جواز الاتفاق على عقد الاختصـاص لمحكمـة أخـرى . 
 تمسـك الطــاعن بعــدم اختصــاص محكمـة أول درجــة محليــاً بنظرهــا . رفــض الحكـم المطعــون فيــه هــذا الــدفع

 على قالة أن الطرفين اتفقا على عقد الاختصاص لتلك المحكمة . خطأ .
 )٢٥/٣/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٦١لسنة  ٢٥٠٧ (الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان البــين مــن الأوراق أن المطعــون ضــده أقــام الــدعوى للحكــم بفســخ عقــد البيــع الابتــدائى 
ن الدعاوى الشخصية العقارية التى ينعقد الاختصاص بنظرهـا ، وهى م ٣٠/٨/١٩٨٥المؤرخ 

للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو مـوطن المـدعى عليـه ومـن ثـم لا يجـوز الاتفـاق مقـدماً 
 علــــــــى عقــــــــد الاختصــــــــاص لمحكمــــــــة أخــــــــرى غيــــــــر هــــــــاتين المحكمتــــــــين ، وكــــــــان الطــــــــاعن 

ختصــاص محكمــة أول درجــة بعــدم ا -قبــل إبــداء أى طلــب أو دفــاع فــى الــدعوى  -قــد تمســك 
محلياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا مقـدماً 

 على عقد الاختصاص لتلك المحكمة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 

 " المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم "

)٣٢( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إقامة الشركة الطاعنة دعويين ببطلان حكم تحكيم وقرار تصحيحه . عدم صدوره فى تحكيم تجارى دولى. 
مؤداه . اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع الواقع فى دائرتهـا الشـركة 



                                        
 مرافعات ( اختصاص )                                     ٥٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مرافعـــات . أثـــره . اختصـــاص  ٦٢،  ٥٢للمـــادتين  المـــدعى عليهـــا بحكـــم التحكـــيم المطعـــون ببطلانـــه وفقـــاً 
 ٢٧ق  ٥٤/٢محكمة اسـتئناف القـاهرة بنظـر الـدعويين لاعتبارهـا محكمـة الدرجـة الثانيـة لتلـك المحكمـة . م

. قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائيـة بنظرهمـا . خلطـه بـين  ١٩٩٤لسنة 
التحكــيم وتلــك المتعلقــة بــدعوى بطــلان أحكامــه . مخالفــة وخطــأ فــى قواعــد الاختصــاص المتعلقــة بمســائل 

 تطبيق القانون . 
 )٨/١/٢٠١١جلسة  - ق٦٦ة لسن ٥٩٢٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ق بطلـب الحكـم ٩٥لسـنة  ...إذ كان الثابت بالأوراق أن الشـركة الطاعنـة أقامـت الـدعوى رقـم 
ق ٩٥لسـنة  ...، كما أقامت الـدعوى رقـم   ٢/٥/١٩٩٥يم الصادر بتاريخ ببطلان حكم التحك

بطلـــب الحكـــم بـــبطلان قـــرار التصـــحيح الصـــادر مـــن هيئـــة التحكـــيم ، وكـــان هـــذا الحكـــم لـــيس 
صادراً فى تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النـزاع هـى محكمـة جنـوب 

تــى يقــع فــى دائرتهــا مركــز إدارة الشــركة الطاعنــة وفــق القــاهرة الابتدائيــة باعتبارهــا المحكمــة ال
مــن قــانون المرافعــات لكونهــا الشــركة المــدعى عليهــا بحكــم التحكــيم  ٦٢،  ٥٢نــص المــادتين 

ينعقـد  ١٩٩٤لسـنة  ٢٧مـن القـانون رقـم  ٥٤/٢المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة 
تبارهــا محكمــة الدرجــة الثانيــة لتلــك الاختصــاص بنظــر الــدعويين لمحكمــة اســتئناف القــاهرة باع

المحكمة ، وإذ خالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وخلـط بـين قواعـد الاختصـاص المتعلقـة 
بمســــائل التحكــــيم وتلــــك المتعلقــــة بــــدعوى بطــــلان حكــــم التحكــــيم وقضــــى باختصــــاص محكمــــة 

 اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه .
 

 " ينة محلياً فاق على اختصاص محكمة مع" الات

)٣٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وانعقـــاد الاختصـــاص تمســـك الشـــركة الطاعنـــة بعـــدم اختصـــاص محكمـــة أول درجـــة محليـــاً بنظـــر الـــدعوى 
ن فيه للمحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة إعمالاً لاتفاق طرفى عقد الإيجار . قضاء الحكم المطعو 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

يجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن مـن دفع تأسيساً على أن المنازعات الإبرفض هذا ال
ــــى بقــــانون  اختصــــاص المحكمــــة الكــــائن بــــدائرتها العقــــار بالمخالفــــة للقواعــــد المنظمــــة للاختصــــاص المحل

 المرافعات . خطأ . 
 )٧٧٤ص ٥٤س -وعة المكتب الفنى مجم - ١٢/٥/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ١٦٨٩(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كـــان الثابـــت بـــالأوراق أن الشـــركة الطاعنـــة دفعـــت أمـــام محكمـــة الموضـــوع بـــدرجتيها بعـــدم 
اختصــاص محكمــة أول درجــة محليــاً بنظــر الــدعوى ، وكــان طرفــا الــدعوى قــد اتفقــا فــى البنــد 

ى اختصـاص محكمـة جنـوب القـاهرة الابتدائيـة بنظـر مـا قـد التاسع من عقد إيجـار المخـزن علـ
، فتكــون  بــدائرتها مركــز إدارة الشــركةينشــأ بينهمــا مــن منازعــات  ، وهــى ذات المحكمــة التــى يقــع 

تلــك المحكمــة مختصــة محليــاً  بنظــر هــذا النــزاع وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذه الوجهــة 
ـــدفع بـــزعم أن المنازعـــات الإ ورفـــض ـــانون إيجـــار يجار هـــذا ال ـــة الناشـــئة عـــن تطبيـــق أحكـــام ق ي

الأمــــــاكن مــــــن اختصــــــاص المحكمــــــة الكــــــائن بــــــدائرتها العقــــــار بالمخالفــــــة للقواعــــــد المنظمــــــة 
 للاختصاص المحلى بقانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

)٣٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لتى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة ا
تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . عـدم جـواز الاتفـاق مقـدماً علـى مـا يخـالف هـذا الاختصـاص . المـواد 

 مرافعات . علة ذلك .  ٦٢،  ٥٠،  ٤٩
 )٢٥/٣/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٦١لسنة  ٢٥٠٧ (الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 اص ــــمن قانون المرافعات على أن " يكون الاختص ٤٩النص فى الفقرة الأولى من المادة 
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للمحكمــة التــى يقــع فــى دائرتهــا مــوطن المــدعى عليــه مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك " 
مــن ذات القـــانون علـــى أن " ... وفـــى الـــدعاوى الشخصـــية  ٥٠وفــى الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

ة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــى يقــع فــى دائرتهــا العقــار أو مــوطن المــدعى عليــه " العقاريــ
منـــــه علـــــى أن " إذا اتفـــــق علـــــى اختصـــــاص محكمـــــة معينـــــة يكـــــون  ٦٢والـــــنص فـــــى المـــــادة 

الاختصــاص لهــذه المحكمــة أو للمحكمــة التــى يقــع فــى دائرتهــا مــوطن المــدعى عليــه علــى أنــه 
تخويــل الاختصــاص لمحكمــة علــى خــلاف حكــم  فــى الحــالات التــى يــنص فيهــا القــانون علــى

) لا يجـــوز الاتفـــاق مقـــدماً علـــى مـــا يخـــالف هـــذا الاختصـــاص " مفـــاده أن القاعـــدة ٤٩المـــادة (
العامـة فـى الاختصـاص المحلـى أن ينعقـد الاختصـاص للمحكمـة التـى يقـع فـى دائرتهـا مــوطن 

غيــر محكمــة المــدعى عليــه ، وأنــه فــى حالــة الــنص علــى تخويــل الاختصــاص لمحكمــة أخــرى 
موطن المدعى عليه لا يجوز الاتفاق مقدماً علـى مـا يخـالف هـذا الاختصـاص حمايـة للطـرف 

 الضعيف فى الاتفاق .
 

 سادساً : الإحالة إلى المحكمة المختصة :
 الاختصاص "بحكم ال" حجية 

)٣٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المختصــة بهــا ولائيــاً . حيازتــه قــوة الأمــر المقضــى مــالم قضــاء المحكمــة باختصاصــها بنظــر الــدعوى غيــر 
يطعــن الخصــوم عليــه بــالطرق المقــررة قانونــاً . أثــره . وجــوب تصــديها للفصــل فــى الموضــوع . علــة ذلــك . 

 مرافعات . ١١٠سمو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام . م 
 ) ٢/٤/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧١لسنة  ٣٠١٨( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -عدة :القا
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعات ، مفاد  ١١٠أن النص فى المادة  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر 
مفهــــوم مخالفتـــــه ، أن المحكمـــــة إذا كانــــت غيـــــر مختصـــــة بنظــــر النـــــزاع موضـــــوع الـــــدعوى ، 

هــذا  لخروجــه عــن ولايتهــا ، ومــع ذلــك قضــت باختصاصــها بنظــره ، ولــم يطعــن الخصــوم فــى
الحكـــم بطـــرق الطعـــن المقـــررة قانونـــاً ، فـــإن قضـــاءها فـــى هـــذا الشـــأن يعتبـــر حـــائزاً قـــوة الأمـــر 
المقضــى ، ويتعــين عليهــا التصــدى لنظــر هــذا النــزاع ، وذلــك لمــا هــو مقــرر ، مــن أن حجيــة 

 . الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام
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 استئناف
 أولاً : شكل الاستئناف 

 جواز الاستئناف :
 " تقدير نصاب الاستئناف بقيمة أكبر طلب من طلبات المدعى المرتبطة "

)٣٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

نطـــوق الحكـــم ومـــا ارتـــبط بـــه مـــن الأســـباب ارتباطـــاً وثيقـــاً . قضـــاء قـــوة الأمـــر المقضـــى . ورودهـــا علـــى م
مرافعــات اسـتناداً لعــدم اختصاصــها  ٤٦المحكمـة الجزئيــة بإحالـة الــدعوى للمحكمـة الابتدائيــة إعمــالاً للمـادة 

قيميــاً بطلــب الطــرد المــرتبط بالطلــب الأصــلى بتثبيــت الملكيــة . أثــره . امتــداد قــوة الأمــر المقضــى لمــا ورد 
سباب بشأن تقدير قيمـة الـدعوى . لازمـه . تقيـد المحكمـة المحـال إليهـا الـدعوى بهـذا التقـدير ولـو ابتنـى بالأ

علـى قاعـدة غيــر صـحيحة . مـؤداه . جــواز اسـتئناف الحكـم الصــادر مـن المحكمـة الابتدائيــة . علـة ذلــك . 
حكــم المطعــون فيــه تقــدير نصــاب الاســتئناف بقيمــة أكبــر طلــب مــن الطلبــات المرتبطــة للمــدعى . قضــاء ال

بعــدم جــواز الاســتئناف تأسيســاً علــى إعــادة تقــدير قيمــة الــدعوى بمــا يــدخلها فــى نطــاق النصــاب الانتهــائى 
 للمحكمة الابتدائية . مخالفة للقانون .
 ) ٦/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٠لسنة  ١٩٧٨( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن قــوة الأمــر المقضــى كمــا تــرد علــى منطــوق الحكــم  -لــنقض فــى قضــاء محكمــة ا -المقــرر 
تــرد أيضــاً علــى مــا يكــون مــن أســبابه مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بهــذا المنطــوق بحيــث لا تقــوم لــه 
قائمـــــــة بدونـــــــه . وكـــــــان الثابـــــــت أن المحكمـــــــة الجزئيـــــــة أسســـــــت قضـــــــائها الصـــــــادر بتـــــــاريخ 

تهـا إلـى المحكمـة الابتدائيـة علـى حالم اختصاصـها قيميـاً بنظـر الـدعوى وإ بعـد ٢٧/١٠/١٩٩٤
أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلى بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسـن سـير 
العدالـــة ألا تقضـــى المحكمـــة الجزئيــــة فـــى طلـــب تثبيـــت الملكيــــة وحـــده وقضـــت لـــذلك بإحالــــة 

مـن قـانون المرافعـات  ٤٦بـالتطبيق للفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ،الطلبين إلـى المحكمـة الابتدائيـة 



 
 ٦١مرافعات ( استئناف )                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

التى أجازت للمحكمة الجزئيـة فـى مثـل هـذه الحالـة أن تحكـم فـى الطلـب الأصـلى وحـده إذا لـم 
يترتــب علــى ذلــك ضــرر بســير العدالــة ، وإلا وجــب عليهــا أن تحكــم مــن تلقــاء نفســها بإحالتــه 

لطلبــين والطلــب العــارض أو المــرتبط إلــى المحكمــة الابتدائيــة وجعلــت الحكــم الصــادر بإحالــة ا
إلــى المحكمــة الأخيــرة غيــر قابــل للطعــن ، فــإن قــوة الأمــر المقضــى التــى حازهــا هــذا الحكــم لا 
تقتصـــر علـــى مـــا قضـــى بـــه فـــى منطوقـــه مـــن عـــدم اختصـــاص المحكمـــة الجزئيـــة قيميـــاً بنظـــر 
الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للـدعوى . بـأن طلـب الطـرد المـرتبط بالطلـب 

بتنـــى عليـــه المنطـــوق ولا يقـــوم هـــذا القيمـــة لأن هـــذا التقـــدير هـــو الـــذى اقـــدر الأصـــلى غيـــر م
المنطــوق إلا بــه ، ومقتضــى ذلــك أن تتقيــد المحكمـــة المحــال إليهــا الدعـــوى بهــذا التقديـــر ولــو 

غير صحيحة فى القانون . فإذا تعددت طلبات المدعى وجمع بينهـا الارتبـاط  بنى على قاعـدة
يكـون الحكـم الصـادر  -وترتيبـاً علـى مـا سـلف  -يمة أكبرهـا . فإنـه يقدر نصاب الاستئناف بق

مــن المحكمــة الابتدائيــة جــائزاً اســتئنافه ، وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى 
بعــدم جــواز الاســتئناف المرفــوع مــن الطــاعن تأسيســاً علــى تقــديره قيمــة الــدعوى مــن جديــد بمــا 

لمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكـم المحكمـة الجزئيـة فـى يدخلها فى حدود النصاب الانتهائى ل
 هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون . 

 

 الأحكام الجائز استئنافها :
كان يشكل الوجه الآخر للدعوى  االحكم الصادر في إحدى الدعويين المضمومتين إذ" 

 " الأخرى أو وجه دفاع فيها

)٣٧( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
مختلفتيـــن سـبباً وموضوعـــاً لبعضهمـــا مـع اتحـــاد الخصـوم فيهمـا . أثـره . اسـتقلال كـل منهمـا م دعـويين ـض

عن الأخرى . اندماجهما إذا كان الطلب فى إحداهما هو الوجه الآخر للطلب فى الأخرى ووجه دفاع فيهـا 
ا مــن شــطب أو انقطــاع للخصــومة أو وقــف أو مــع اتحادهمــا ســبباً وخصــوماً . مـــــؤداه . مــا يلحــق بإحــداهم

رفـع اسـتئناف عـن إحـداهما يعـد اسـتئنافاً للحكـم الصـادر فيهمـا . القضـاء فـى  تعجيل يمتــد للأخــــرى . أثـره.
 شرطه . تحقق المحكمة من الفصل فى الطلبات المقابلة للدعوى الأخرى . علة ذلك .. أحدهما 

 )لم ينشر – ٢٢/٦/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٦٧لسنة  ١٤٣(الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضــم الــدعويين المختلفتــين ســبباً وموضــوعاً إلــى بعضــهما تســهيلاً للإجــراءات لا يترتــب عليــه 
انــدماج الواحــدة فــى الأخــرى بحيــث تفقــد كــل منهمــا اســتقلالها ولــو اتحــد الخصــوم فيهمــا إلا أن 

دعويين المضـمومتين هـو الوجـه الآخـر للطلـب فـى الأمر يختلف إذا كان الطلـب فـى إحـدى الـ
فإنهمــا تنــدمجان  –فضــلاً عــــن اتحادهمــا ســبباً وخصــوماً  –الــدعوى الأخــرى ووجــه دفــاع فيهــا 

هما أو انقطعــت الخصــومة احــدإوتفقــد كــل منهمــا اســتقلالها بمــا مــؤداه أنــه إذا مــا تقــرر شــطب 
داهما يعــد تعجــيلاً للأخــرى ويترتــب تعجيــل إحــوبالتــالى فــإن خــرى إلــى الأفيهــا أو أوقفــت امتــد 

كمـا وأن الاسـتئناف المرفـوع عـن قضـاء الحكــم فـى إحـداهما يعـد  عليه موالاة السير فيهما معـاً 
استئنافاً عـن الحكم الصـادر فيهمـــا فيجـــوز للمسـتأنف عليـه أن يقـيم اسـتئنافاً فرعيـاً عمـا قضـى 

ى المسائل الإجرائية فحسـب بـل يمتـد له فى الدعوى الأخرى علـى أن هذا الأمر لا يقتصر عل
ة ذاتـه علـى نحـو يتعـين معـه علـى المحكمـة أن لا تقضـى فـى الطلبـات ـــإلى موضوع الخصوم

فى إحـداهما قبـل التحقـق علـى وجـه الجـزم مـن تكامـل المقومـات اللازمـة للقضـاء فـى الطلبـات 
ذلــك تحقيقــاً لحســن المقابلــة لهــا فــى الــدعوى الأخــرى اتســاقاً مــع انــدماجهما فــى دعــوى واحــدة و 

ســير العدالــة ومنعــاً مــن تضــارب الأحكــام فــى النــزاع الواحــد الــذى يتصــل بــإجراءات التقاضــى 
 . المتعلقة بالنظام العام

 

 جائز استئنافها :الغير الأحكام 
 " دعوى إثبات الحالة "

)٣٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ى ـــــوضوعى . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل فدعوى إثبات الحالة . عدم تضمنها طلب م
 .ن فيه بطريق الاستئناف غير جائز خصومة . علة ذلك . الطع

 )١٣١١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٩/١٢/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٢٦٧٠(الطعن رقم  
 
 



 
 ٦٣مرافعات ( استئناف )                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

طعـن قـد أقامهـا المطعـون ضـده بطلـب نـدب خبيـر لفحـص ومراجعـة لما كانت الدعوى محـل ال
وإيداعاتــه النقديــة لــدى البنــك الطــاعن ومــا اســتحق عليــه مــن فوائــد مــع بيــان رصــيده  همســحوبات

دون أن تتضـــمن أى طلـــب  -آنفـــة البيـــان  –وهـــى إحـــدى صـــور دعـــوى إثبـــات حالـــة  –لديـــه 
طـــاعن ، وبالتـــالى فـــإن الحكـــم موضـــوعى عقـــدت تلـــك الخصـــومة ابتغـــاء الحكـــم لـــه بـــه علـــى ال

الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لـم يكـن الهـدف منـه سـوى 
اتخــاذ إجــراء تحفظــى صــرف بقصــد تهيئــة الــدليل مقــدماً لحــين عرضــه علــى محكمــة الموضــوع 

لا  لتقــول كلمتهــا فيــه ولــم يتضــمن قضــاءً ضــاراً بالطــاعن إذ لــم يلزمــه بشــىء ، ومــن ثــم فإنــه
مـن قـانون المرافعـات ويضـحى الطعـن فيـه بطريـق  ٢١١يكون محكوماً عليه فى معنـى المـادة 

بعــد أن خلــت أســباب الاســتئناف مــن نعــى يتعلــق  –الاســتئناف غيــر جــائز لانتفــاء المصــلحة  
مما كـان يتعـين معـه علـى محكمـة الاسـتئناف القضـاء بعـدم  -ببطلان إجرائى لأعمال الخبير 

ن تلقـــاء ذاتهـــا ، وإذ خـــالف الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر وقضـــى فـــى جـــواز الاســـتئناف مـــ

 . موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
 

 ميعاد الاستئناف :

)٣٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

والمنطـوق إلـى إرجـاء الحكـم انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمـة المطعـون فـى حكمهـا فـى الأسـباب 
فى منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقـع مـن المطعـون  الفصلفى الشكل لحين 

ضدهم . النعى على هذا الحكم باشتماله على قضـاء ضـمنى بقبـول الاسـتئناف شـكلاً . لا محـل لـه . علـة 
 ذلك .

 )م ينشر ل – ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٥٥٦٢( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلـى  إذ كان
أن المحكمـة محصـت شـكل الطعـن وانتهـت إلـى قبولـه بـل  –وهو قضاء وقتى  –شكل الطعن 

ل نظــــر ويقتضــــى بحــــث قــــد يكــــون باعثهــــا لــــرفض طلــــب وقــــف التنفيــــذ أن شــــكل الطعــــن محــــ
وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح بـه الحكـم ومـا 
يتضمنه من قضاء ضمنى فإنـه فـى الحـالات التـى يحتـاط فيهـا الحكـم وصـرح فـى عباراتـه بمـا 

التصــريح . لمــا ينفــى دلالــة الإشــارة تعــين التــزام العبــارة لأنــه لا عبــرة بدلالــة الإشــارة فــى مقابلــة 
كــــــان ذلــــــك ، وكــــــان البــــــين مــــــن الحكــــــم الفرعــــــى الصــــــادر مــــــن محكمــــــة الاســــــتئناف بتــــــاريخ 

الحكـــم المســـتأنف أن المحكمـــة صـــرحت فـــى أســـباب  بـــرفض طلـــب وقـــف تنفيـــذ ٢٢/٧/١٩٩٣
ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاسـتئناف يتوقـف 

ارته الطاعنتان من أن الحكـم المسـتأنف صـدر بنـاء علـى غـش وقـع على نتيجة الفصل فيما أث
من المطعون ضـدهم باعتبـار أن ثبـوت أو نفـى صـحة هـذه المنازعـة ينبنـى عليـه تحديـد تـاريخ 
بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعـة 

علــى قضــاء ضــمنى بقبــول الاســتئناف شــكلاً  فــإن النعــى بــأن الحكــم ســالف الــذكر قــد اشــتمل
 يكون فى غير محله .

 

)٤٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــم يــنص القــانون علــى غيــر ذلــك . م  مرافعــات . صــدور الحكــم  ٢٢٧ميعــاد الاســتئناف أربعــون يومــاً مــا ل
تلــك المــدة . اســتئناف فــى . اســتئناف الطاعنــة لــه خــلال  ٢٠٠٣لســنة  ١٢المســتأنف بعــد العمــل بالقــانون 

الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة فى الاسـتئناف لرفعـة بعـد الميعـاد تطبيقـاً لأحكـام 
 . خطأ .   ١٩٨١لسنة  ١٣٧القانون 

 ) ٣/٧/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٧٤لسنة  ١٠٢٧( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قـانون المرافعـات علـى أن " ميعـاد الاسـتئناف أربعـون يومـاً  ٢٢٧دة كان النص فى الما إذ
مـــا لـــم يـــنص القـــانون علـــى غيـــر ذلـــك " ، وكـــان الثابـــت مـــن الأوراق أن الحكـــم المســـتأنف قـــد 

، واســتأنفته الطاعنــة  ٢٠٠٣لســنة  ١٢وبعــد العمــل بالقــانون رقــم  ٢٢/٧/٢٠٠٣صــدر بتــاريخ 
 أى خـــلال الأربعـــين يومـــاً  ٢٤/٨/٢٠٠٣ف فـــى بصـــحيفة أودعـــت قلـــم كتـــاب محكمـــة الاســـتئنا

 التالية لصـدوره ، ومـن ثـم يكـون الاسـتئناف قـد أُقـيم فـى الميعـاد ، وإذ خـالف  الحكـم المطعـون
فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تـاريخ صـدور الحكـم المسـتأنف عمـلاً 

لغائــه قبــل صــدور الحكــم ورتــب  بــالرغم مــن إ ١٩٨١لســنة  ١٣٧مــن القــانون رقــم  ٦٦بالمــادة 
على ذلك قضاءه بسقوط حـق الطاعنـة فـى الاسـتئناف لرفعـه بعـد الميعـاد فإنـه يكـون قـد أخطـأ 

 فى تطبيق القانون .
 

" ميعــاد الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي طلــب المــدعى العــارض الــذى يتضــمن تعــديل 
 طلباته "

)٤١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
التى يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصـودها . الجلسـات التاليـة لتقـديم الطلـب الصـادر فيـه الجلسات 

المـــدعى طلبـــاً عارضـــاً يتضـــمن تعـــديل  الحكم المطعون فيه . تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء 
ه . شــرطه . طلباتــه . أثــره . ســريان ميعــاد الطعــن فــى الحكــم الصــادر فــى الطلــب الأخيــر مــن تــاريخ إعلانــ

عــدم حضــوره أيــة جلســة تاليــة لتقديمــه أو تقــديم مــذكرة بدفاعــه ولــو ســبق لــه الحضــور أو تقــديم مــذكرة قبــل 
 إبدائه . 

 ) ٢١/١٢/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٩٢٧٥( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ى الجلسـات التاليـة لتقـديم الطلـب المقصود بالجلسات التى يعتد بحضور المحكوم عليه فيها ه
الـــذى صـــدر فيـــه الحكـــم المطعـــون فيـــه فـــإذا تخلـــف المـــدعى عليـــه عـــن الحضـــور بعـــد إبـــداء 
المــدعى طلبــاً عارضــاً يتضــمن تعــديل طلباتــه فــإن ميعــاد الطعــن فــى الحكــم الصــادر فــى هــذا 

لتقـديم  الطلب لا يسرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بـه متـى كـان لـم يحضـر أيـة جلسـة تاليـة
الطلب الذى لم يبد فى حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قـد سـبق لـه الحضـور أو تقـديم 

 مذكرة قبل إبداء الطلب . 
 

)٤٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــدفاعها بعــــــد  تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه  مــــــذكرة ب
الابتدائى بها عند الفصـل فـى الـدعوى وخلـو بصفته لطلباته والتى اعتد الحكم  لمطعون ضده الأولتعديل ا

أثــــره . انفتــــاح ميعــــاد الاســــتئناف بالنســــبة لهــــا . مخالفــــة الحكــــم الأوراق مــــن إعلانهــــا بــــالحكم الابتــــدائى . 
الميعــاد متخــذاً مــن  وقضــاءه بســقوط حــق الطاعنــة فــى الاســتئناف للتقريــر بــه بعــد المطعون فيه هذا النظر 

 تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ . 
 ) ٢١/١٢/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٩٢٧٥( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الثابــت أن الشــركة الطاعنــة لــم يحضــر عنهــا مــن يمثلهــا أمــام محكمــة أول درجــة ولــم 
عها بعــــد تعــــديل المطعــــون ضــــده الأول بصــــفته لطلباتــــه والتــــى اعتــــد الحكــــم تقــــدم مــــذكرة بــــدفا

الابتدائى بهـا عنـد الفصـل فـى الـدعوى ، وخلـت الأوراق مـن إعـلان الطاعنـة بـالحكم الابتـدائى 
فــإن ميعــاد الاســتئناف بالنســبة لهــا يظــل مفتوحــاً ، وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 



 
 ٦٧مرافعات ( استئناف )                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ســتئناف للتقريــر بــه بعــد الميعــاد متخــذاً مــن تــاريخ صــدور وقضــى بســقوط حــق الطاعنــة فــى الا
 الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

 " وقف سريان الميعاد" 
بــإعلان الحكــم إلــى مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذى تــوفى أو فقــد أهليتــه  زوال الوقــف" 

 "للتقاضى أو زالت صفته 
 

)٤٣( 
  -لموجز :ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ق المرافعات . زوال هذا الإيقاف . بإعلان الحكم  ٢١٦إيقاف ميعاد الاستئناف . بالأسباب الواردة بالمادة 

  إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته .
 )ينشر لم  – ٢٥/٣/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٧لسنة  ٤٦٨( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قـانون المرافعـات مـن  ٢١٦إعمـالاً لـنص المـادة  ( ميعاد الاستئناف ) يقف سريان هذا الميعاد
بموت المحكوم عليـه أو بفقـد أهليتـه للتقاضـى أو بـزوال صـفة مـن كـان يباشـر الخصـومة عنـه 

قـوم مقـام الخصـم الـذى تـوفى أو فقـد أهليتـه إلا بـإعلان الحكـم إلـى مـن ي والذى لا يـزول وقفـه 
 . صفته للتقاضى أو زالت

 

)٤٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن حالـة الطـاعن 
التــى تفقــده إقامــة الاســتئناف بنفســه أو بواســطة المرضــية لــم تُعــد مــن قبيــل القــوة القــاهرة أو حــالات العجــز 
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عـدة قضــايا أخــرى خــلال تلــك الفتــرة . صــحيح وأســباب ميعــاد ودللــت علــى ذلــك بمباشــرته وكيـل لــه خــلال ال
 سائغة .

 )لم ينشر  – ٢٥/٣/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٧لسنة  ٤٦٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لهـا مـن سـلطة تقـدير أسـباب وقـف سـريان ميعـاد الاسـتئناف قـد أقامـت  لما كانت المحكمـة بمـا
قضاءها بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً على سند مـن أن " الإفـادتين الطبيتـين الصـادرتين 
عن مستشـفى المنيـرة بأنـه كـان يتـردد عليهـا للعـلاج مـن حالـة فقـدان التركيـز والـوعى والغيبوبـة 

تعجــزه عــن مباشــرة شــئونه واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ولا  غيــر المســتمرة ليســت حالــة مرضــية
للـتظلم  تعد من قبيل القوة القاهرة أو حالات العجز الذى يفقده أهليته للتقاضى إذ ثبـت إقامتـه 

 ١٠/٩/١٩٩٦ تجــارى كلــى الجيــزة بتــاريخ ٩٣لســنة  ٨مــن أمــر تقــدير رســوم فــى الــدعوى رقــم 
 ....بالاســتئناف رقــم  ٦/٨/١٩٩٦تمهيــدى بجلســة وســدد أمانــة الخبيــر الصــادر بهــا الحكــم ال

ق القــاهرة المقــام منــه ضــد المســتأنف ضــدهم الأول والمطعــون ضــدهم الأول بمــا  ١١٢لســنة 
يبين منه أن الحالة المرضية التى كان يعـالج بهـا لـم تكـن لتعجـزه عـن إقامـة الاسـتئناف بنفسـه 

 . ت بالأوراق وتكفى لحمل قضائهأو بواسطة وكيل عنه " وهى أسباب سائغة لها أصلها الثاب
 

 ثانياً : رفع الاستئناف 
 المحكمة المختصة :

 "بصفة أصلية المرفوعةالأحكام الصادرة  من المحاكم الجزئية فى دعاوى تسليم العقارات "

)٤٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
ت المرفوعـــة بصـــفة أصـــلية. اختصـــاص الصـــادرة مـــن المحـــاكم الجزئيـــة فـــى دعـــاوى تســـليم العقـــارا الأحكـــام

 بتعــديل  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦ق المرافعــات المعدلــة بــق  ٤٨،  ٤٣محكمــة الاســتئناف بــالحكم فيهــا . المادتــان 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 ت فى المواد المدنية والتجارية .بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبا
 ) ٢٨/٣/٢٠١١جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٣٦٢١( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بشـــأن تعـــديل  ٢٠٠٧لســـنة  ٧٦مـــن قـــانون المرافعـــات المعدلـــة بالقـــانون  ٤٨إذ نصـــت المـــادة 
أن " تخـــتص  علـــى ١/١٠/٢٠٠٧بعـــض أحكـــام قـــانون المرافعـــات والمعمـــول بـــه اعتبـــاراً مـــن 

. ، وكـذلك عـن الأحكـام محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليهـا .....
 ٤٣الصادرة من المحاكـم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السـادس مـن المـادة 

 من هذا القانون . " وهى دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية .
 

)٤٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٦عن بتســليمه أرض التــداعى بعــد ســريان أحكــام ق صــدور الحكــم مــن المحكمــة الجزئيــة فــى دعــوى الطــا
. مؤداه . اختصاص محاكم الاستئناف باستئناف ذلك القضاء . شرطه . رفـع طلبـه بالتسـليم  ٢٠٠٧لسنة 

بصــفة أصــلية . مخالفــة الحكــم المطعـــون فيــه هــذا النظــر وقضــاؤه بعـــدم جــواز الاســتئناف لصــدور الحكـــم 
 المستأنف من محكمة جزئية . خطأ . 

 ) ٢٨/٣/٢٠١١جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٣٦٢١الطعن رقم ( 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كـــان الطـــاعن قـــد أقـــام دعـــواه الماثلـــة بطلـــب الحكـــم بتســـليم الأرض المبينـــة بالصـــحيفة وقـــد 
لسـنة  ٧٦وبعد سريان أحكـام القـانون  ٢٤/٢/٢٠٠٨صدر الحكم من المحكمة الجزئية بتاريخ 

بموجبــــه أصــــبح اســــتئناف أحكــــام المحــــاكم الجزئيــــة فــــى خصــــوص المنازعــــات والــــذى  ٢٠٠٧
ــــارات إذ رفعــــت بصـــفة  ـــد لمحكمـــة الاســـتئناف إلا أن الحكـــم أصـــليالمتعلقـــة بتســـليم العقــ ة ينعق
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المطعــون فيــه خــالف هــذا النظــر وقضــى بعــدم جــواز الاســتئناف لصــدور الحكــم المســتأنف مــن 
 ق القانون .محكمة جزئية مما يعيبه بالخطأ فى تطبي

 
 كانت قيمتها " ات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً لأحكام الصادرة فى منازعا "

)٤٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

للمنازعــة فيهمــا بأنهــا  مــاانتهــاء الحكمــين الصــادرين مــن محكمــة أول درجــة فــى الــدعويين صــحيحاً بتكييفه
ذلـك قضـاءه بعـدم الاعتـداد بمحضـرى التسـليم المبينـين بـالأوراق تنفيـذاً منازعـة تنفيـذ موضـوعية مرتبـاً علـى 

للحكـــم الصـــادر للطاعنـــة . مـــؤداه . اختصـــاص محكمـــة الاســـتئناف باســـتئنافهما باعتبارهمـــا صـــادرين فـــى 
ـــــى بعقـد البيـع محـل الحكـم المنفـذ ألف جنيه وفـق الـثمن المسمـمنازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر 

الأوراق مــن الضــريبة المســتحقة علــى المبيــع  . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وتكييفــه بــه وخلــو 
للمنازعـــة بأنهـــا منازعـــة تنفيـــذ وقتيـــة وقضـــاؤه بعـــدم اختصـــاص محكمـــة الاســـتئناف بنظـــر الاســـتئناف عنهـــا 

الابتدائيــة بهيئــة وإحالتهـا لمحكمــة ابتدائيـة لنظرهــا بهيئـة اســتئنافية . مخالفــة للقـانون . اختصــاص المحكمـة 
استئنافية بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . م 

. مــؤداه . وجــوب إحالــة النــزاع الــراهن لتلــك المحكمــة التزامــاً  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦مرافعــات المعدلــة بــق  ٢٧٧
محكمـة الـنقض أسـباب الحكـم دون نقضـه  باعتبـاره بذلك النص المعدل . امتناع التحدى بوجوب تصـحيح 

 قد انتهى لنتيجة صحيحة . علة ذلك . 
 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٨٨٧٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان البـين مـن الحكمـين الصـادرين مـن محكمـة أول درجـة فـى الـدعويين رقمـى ... لسنــــــــــــة 
أنهمـا  ١٣/١/١٩٩٢،  ٢٦/١١/١٩٨٧مدنى بنها الجزئيـة بتـاريخ  ١٩٩٠، ... لسنة  ١٩٨٦

انتهيا صحيحاً إلـى تكييـف المنازعـة فـى الـدعويين بأنهـا منازعـة تنفيـذ موضـوعية ، ورتبـا علـى 
 ٢٥/٢/١٩٩٠،  ٧/١٠/١٩٨٦ذلـــك قضـــاءهما بعـــدم الاعتـــداد بمحضـــرى التســـليم المـــؤرخين 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

مــدنى كلــى بنهــا ، فــإن  ١٩٧٥طاعنــة فــى الــدعوى ... لســنة تنفيــذاً للحكــم الصــادر لصــالح ال
استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران فى منازعـة تنفيـذ 
موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكـم المنفـذ بـه 

بيع ، وإذ خالف الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على الم
وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصـها بنظـر الاسـتئناف عنهـا 
وأحالتهــا إلــى محكمــة بنهــا الابتدائيــة لنظرهــا بهيئــة اســتئنافية فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة القــانون 

ختصـــاص بنظـــر اســـتئناف أحكـــام قاضـــى بمـــا يوجـــب نقضـــه . وحيـــث إن المشـــرع قـــد عقـــد الا
التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتهـا إلـى المحكمـة الابتدائيـة بهيئـة 

لســــنة  ٧٦مــــن قــــانون المرافعــــات المعدلــــة بالقــــانون رقــــم  ٢٧٧اســــتئنافية وفقــــاً لأحكــــام المــــادة 
ــــاراً مــــن  ٢٠٠٧ ــــه اعتب ــــم يتعــــي ١/١٠/٢٠٠٧والمعمــــول ب ــــى المحكمــــة ، ومــــن ث ــــة إل ن الإحال

الابتدائيـــة بهيئـــة اســـتئنافية التزامـــاً بـــالنص الجديـــد ولا يقـــال إنـــه كـــان علـــى محكمـــة الـــنقض أن 
تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .. فذلك لا يجـوز 

ــاً للقــانو  ن الســارى وقــت إلا فــى حالــة أن تكــون النتيجــة التــى انتهــى إليهــا الحكــم صــحيحة وفق
صــدوره ، فيكــون النعــى عليــه وقــت رفــع الطعــن غيــر مقبــول ويــؤدى إلــى عــدم قبــول الطعــن ، 
وهو ما لا يتوافر فى شـأن الطعـن الماثـل ذلـك أن النتيجـة التـى انتهـى إليهـا الحكـم خاطئـة فـلا 

 سبيل لتصحيحها بغير نقضه .
 

 الاستئناف الفرعى :
 تتبع رفض الاستئناف الفرعى "" القضاء برفض الاستئناف الأصلى لا يس

)٤٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تعلـــق الاســـتئناف الأصـــلى بطلـــب الضـــمان وتعلـــق الاســـتئناف الفرعـــى بـــالملزم بـــدفع الضـــريبة الجمركيـــة . 
قضاء الحكم المطعون فيه بـرفض الاسـتئناف الثـانى لمجـرد رفضـه الاسـتئناف الأول دون تسـبيب خـاص . 

 قصور .
 )١٣/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٧٧(الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كــان موضــوع الاســتئناف الأصــلى يتعلــق بطلــب الضــمان فــى حــين أن الاســتئناف الفرعــى إذ 
المقـام مـن الطـاعن يتعلـق بقضـاء الحكـم المسـتأنف بإلزامـه بـدفع الضـريبة الجمركيـة المســتحقة 

 مــــؤداه أن رفــــض الاســــتئناف الأصــــلى لا يســــتتبع حتمــــاً رفــــض الاســــتئناف  علــــى الســــيارة بمــــا
الفرعـى ، وإذ أقـام الحكـم المطعـون فيـه قضـاءه بـرفض الاسـتئناف الفرعـى علـى مجـرد قضـاءه 

 . برفض الاستئناف الأصلى دون تسبيب خاص به فإنه يكون معيباً بالقصور
 

 " حق المستأنف ضده فى رفع الاستئناف الفرعى "

)٤٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعات فى أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعـد مضـى ميعـاد الاسـتئناف أو  ٢٣٧حق المستأنف عليه وفق م 
مرافعــات  . قصــره علــى  ٢١١بعــد قبولــه للحكــم المســتأنف . اســتثناء مــن القاعــدة المنصــوص عليهــا فــى م 

ه الحكــم بعــد رفــع الاســتئناف الأصــلى . علــة ذلــك . أثــره . القضــاء حالتيــه دون حالــة قبــول المســتأنف عليــ
 بقبول أو عدم قبول الاستئناف الفرعى . تعلقه بالنظام العام . 

 ) ١٢/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٧٤٩٩،  ١٧٣٣٦ ارقم ان(الطعن
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المرافعــات للمســتأنف عليــه أن يرفــع اســتئنافاً  مــن قــانون ٢٣٧ولــئن أجــاز المشــرع فــى المــادة 
 فرعيــاً بعــد مضــى ميعــاد الاســتئناف أو بعــد قبــول الحكــم قبــل رفــع الاســتئناف الأصــلى اســتثناءً 

مـن القـانون المـذكور التـى تقضـى بأنـه  ٢١١من القاعـدة العامـة المنصـوص عليهـا فـى المـادة 
ر هـذا الاسـتثناء علـى حالتيـه فـلا لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكـم فإنـه يجـب قصـ

يتجاوزهمــا إلـــى حالـــة قبــول المســـتأنف عليـــه الحكــم بعـــد رفـــع الاســتئناف الأصـــلى، ولا موجـــب 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفـع الاسـتئناف الأصـلى 
لـى اعتقـاد بـأن خصـمه لانتفاء الصلة ، وهى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان ع

رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المسـتأنف عليـه الحكـم المسـتأنف بعـد رفـع 
الاستئناف الأصلى خاضعة للقاعـدة العامـة ، ويتعـين علـى محكمـة الاسـتئناف أن تقضـى مـن 

هـو مـن تلقاء ذاتها بعدم قبول الاستئناف الفرعى لأنه غير جائز لتعلـق ذلـك بنظـام التقاضـى و 
 . النظام العام

 

 ثالثاً : آثار الاستئناف 
 الأثر الناقل للاستئناف :

 " ضم الدعوى ومرفقاتها أمام محكمة الدرجة الثانية " 

)٥٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمــة الدرجــة الثانيــة . وجــوب ضــمها كافــة الأوراق التــى كانــت مطروحــة علــى محكمــة أول درجــة متــى 
أحد الخصوم ذلك . إغفالها ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت مـن الملـف . أثـره .  طلب

 تعييب حكمها لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف . 
 )٢٠٦ص ٥٤س -مجموعة المكتب الفنى  – ٢١/١/٢٠٠٣جلسة  -ق ٦٣لسنة  ٨٤١٩(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
ــ ى محكمــة الدرجــة الثانيــة أن تضــم كافــة الأوراق التــى كانــت مطروحــة علــى محكمــة يجــب عل

أول درجــة متــى طلــب أحــد الخصــوم ذلــك فــإن هــى أغفلــت ضــم تحقيقــات كانــت أمــام محكمــة 
 أول درجه وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف .
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 ام لجان الطعن " على ما كان مطروحاً أم الاستئناف" قصر 

)٥١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الاســـتئناف . أثـــره . نقـــل الـــدعوى إلـــى محكمـــة الاســـتئناف بحالتهـــا التـــى كانـــت عليهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم 
المســتأنف لمــا رُفــع عنــه الاســتئناف فقــط . مــؤداه . عــدم جــواز أن تفصــل فــى أمــر غيــر مطــروح عليهــا أو 

 المرافعات . ٢٣٢مسك به أمام لجان الطعن . م أُسقط الحق فى الت
 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٨٥٠٥(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات  ٢٣٢أن مفــاد نــص المــادة  –فــى قضــاء محكمــة الــنقض  –المقــرر
ى كانت عليها قبل صدور أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها الت

الحكـــم المســـتأنف بالنســـبة لمـــا رُفـــع عنـــه الاســـتئناف فقـــط فـــلا يجـــوز لتلـــك المحكمـــة أن 
 . تتعرض للفصل فيما أُسقط الحق فى التمسك به أمام لجان الطعن

 

)٥٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من نقص فى بياناته . قضاء الحكم  ١٩ عدم تعرض الطاعن أمام لجنة الطعن لما شاب إخطاره بالنموذج
 المطعون فيه برفض دفعه ببطلان هذا النموذج . صحيح .

 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٨٥٠٥(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 إذ كان الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات مأمورية الضرائب 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ــــاد ضـــرائب المرســـل إليـــه عـــن ســـنوات المحاســـبة ، دون أن  ١٩اً إلـــى مـــا جـــاء بـــالنموذج استنـ
ـــذلك حقـــه فـــى هـــذا  ـــه مســـقطاً ب ـــه مـــا اعتـــرى هـــذا النمـــوذج مـــن نقـــص فـــى بيانات يضـــمن طعن

ن النمـوذج الخصوص ، وإذ التزم الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى بـرفض الـدفع بـبطلا
 .صحيح القانون  فإنه يكون قد التزم ١٩

 

 نطاق الاستئناف :
 "  شروط جواز استئناف خصم المواجهة للحكم الصادر فى مواجهته" 

)٥٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــات .  ٢٣٣محكمــة الاســتئناف . جــواز طــرح الــدفوع والــدفاع والأدلــة والمنازعــات الجديــدة أمامهــا . م 
بياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة استئناف الحكم الصادر لازمه . لخصم المواجهة الواقف موقفاً سل

منهــا . علــة ذلــك . عــرض منازعتــه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف . شــرطه . إضــرار الحكــم المســتأنف 
 بمصلحته أو المساس بحقوق يدعيها .

 ) ٢٨/٩/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ١٧٣٠( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن المشـرع أطلـق العنـان للخصـوم فـى مرحلــة الاسـتئناف ليطرحـوا علـى محكمـة الاسـتئناف مــا 
يشــاءون مــن دفــاع ودفــوع ووقــائع وأدلــة ومنازعــات وأوجــب علــى هــذه المحكمــة بصــريح نــص 

مــن قــانون المرافعــات أن تنظــر الاســتئناف علــى أســاس مــا يقــدم إليهــا مــن أدلــة  ٢٣٣المــادة 
فاع جديدة ، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سـلبياً مـن ودفوع و أوجه د

الخصــــومة أمــــام محكمــــة أول درجـــــة أن يســــتأنف ليعــــرض منازعتـــــه لأول مــــرة أمــــام محكمـــــة 
 الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها .
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)٥٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إقامة الطاعنين دعـواهم علـى البـائع بطلـب صـحة ونفـاذ عقـد البيـع أرض النـزاع مختصـمين فيهـا المطعـون 
ضــده بصــفته نــاظراً علــى الوقــف الكــائن بــه المبيــع ليصــدر الحكــم فــى مواجهتــه رغــم أن حقيقــة مرمــاهم مــن 

منــه .  اختصــامه حســر صــفة الوقــف الخيــرى عــن تلــك الأرض وتمكيــنهم مــن تســجيل العقــد دون اعتــراض
جــواز اســتئناف الأخيــر للحكــم الصــادر بصــحة ونفــاذ العقــد . علــة ذلــك . اعتبــار ذلــك الحكــم ماســاً بحقوقــه 

 وضاراً بمصلحته . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه شكلاً . صحيح . 
 ) ٢٨/٩/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ١٧٣٠( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعـواهم علـى البـائع بطلـب صـحة ونفـاذ عقـد بيـع الأرض موضـوع 
التداعى واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً علـى الوقـف الكـائن بـه المبيـع ليصـدر الحكـم 

رض فى مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسـر صـفة الوقـف الخيـرى عـن تلـك الأ
بصــحة ونفــاذ  مــا اعتــراض منــه فــإن اســتئنافه للحكــم الصــادرلعقــد دونوتمكيــنهم مــن تســجيل ا
ن هــذا الحكــم مــاس بحقوقــه وضــار بمصــلحته وإذ التــزم الحكــم المطعــون العقــد جــائز باعتبــار أ

فيـــه  هـــذا النظـــر بقضـــائه بقبـــول الاســـتئناف شـــكلاً فـــإن النعـــى بهـــذا الســـبب يكـــون علـــى غيـــر 
 أساس .

 

 رابعاً : الحكم فى الاستئناف 
 اعتباره نهائياً واكتسابه لقوة الأمر المقضى فى جميع الأحوال "" 

)٥٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ن ذات ـالحكم فى خصومة الاستئناف . أثره . اعتباره نهائياً . مؤداه . عدم جواز إقامة استئناف آخر ع
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 الحكم ولو بأسباب أخرى . علة ذلك . مثال .
 )لم ينشر  – ٨/٦/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٩٢٠٢،  ٣٢٣٦ ( الطعنان رقما

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

متى صدر حكم فى خصومة الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيـاً فى جميع الأحوال حائزاً لقوة 
سباب أخرى إذ الأمر المقضى لا يجوز معه للمستأنف أن يقيم استئنافاً آخر عن ذات الحكم ولو لأ

إن قضاء الحكم فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاسـتئناف الآخـر وبـه 
تكون المحكمة استنفدت ولايتهـا بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود وتقضى فيـه بقضـاء 

س شـمال القـاهرة إفـلا ١٩٨٤لسـنة  .... . لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى الـدعوى رقـم آخر
الابتدائيـة المرفوعــة مـن الطــاعن علــى المطعـون ضــدها بطلـب إشــهار إفلاســها ، قـد قضــى برفضــها 

بتأييـد  –ق القـاهرة   ١٠١لسـنة  .....وحكمت محكمة الاستئناف فى الاسـتئناف المرفـوع عنـه بـرقم 
قضـى بمـا يمتنـع معـه علـى الحكم المستأنف فإن الحكم الأخير يعد حكماً نهائياً حائزاً لقوة الأمـر الم

المســتأنف إقامــة اســتئناف آخر.لمــا كــان ذلــك ،وكــان الحكــم المطعــون فيــه التــزم هــذا النظــر وقضــى 
ق القـــاهرة لســـابقه الفصـــل فيـــه بالاســـتئناف رقـــم  ١١٠لســـنة  ....بعـــدم جـــواز نظـــر الاســـتئناف رقـــم 

 ق القاهرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ١٠١لسنة  ١٢٧٨
 

محكمة الاستئناف فى التحقـق مـن تـوافر الغـش الـذى صـدر الحكـم الابتـدائى  " سلطة
 بناء عليه "

)٥٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمة الاستئناف . لها السلطة المطلقة فى التحقـق مـن تـوافر الغـش الـذى صـدر الحكـم بنـاء عليـه . تقيـد 
مزورة أو الشهادة الزور . استلزام إقـرار الفاعـل أو صـدور سلطتها فى حالتى صدور الحكم بناء على ورقة 

 مرافعات . ٢٢٨حكم بذلك لإثباتهما . علة ذلك . م 
 ) ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٥٥٦٢( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ر أن يطلــق مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى أن المشــرع قــد اختــا ٢٢٨مفــاد الــنص فــى المــادة 
سلطة محكمة الاستئناف فى التحقق مـن تـوافر الغـش ولـم يشـأ أن يقيـدها كمـا فعـل فـى حـالتى 
صــدور الحكــم بنــاء علــى ورقــة مــزورة أو الشــهادة الــزور التــى اســتلزم لإثباتهــا إقــرار الفاعــل أو 

كمـة صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس فـى حالـة الغـش لتـتفهم المح
حاطهــا مــن ظــروف وملابســات وتقــدر الأدلــة المطروحــة عليهــا اقعــة المطروحــة عليهــا ومــا أالو 

وتفاضــل بينهــا فتلحــق مــا يفيــد الظــن الــراجح بالثابــت لأنــه أقــرب إليــه والبينــة المرجوحــة بغيــر 
الثابــت لأنهــا إليــه أقــرب وذلــك صــميم عمــل محكمــة الموضــوع وســبب ســلطتها فــى فهــم الواقــع 

 جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية . وتقدير الأدلة والذى
 

 أثر نقض الحكم والإحالة :
 غ القاصر سن الرشد "بلو " أثر نقض الحكم الصادر بعزل الوصى والإحالة بعد 

)٥٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ة كوصـى مختـار . نقـض ذلـك قضاء الحكم الاستئنافى المؤيـد للحكـم المسـتأنف بعـزل الطـاعن مـن الوصـاي
الحكم وإحالته لمحكمة الاستئناف . مؤداه . اعتبار ما يتعلق بالقضاء بعزل الطاعن مطروحاً على محكمة 

 الإحالة للفصل فيه . بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الاستئناف . لا أثر له . علة ذلك .
 ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ١٥/٣/٢٠٠٤ق " أحوال شخصية " جلسة  ٦٦لسنة  ٥٠٦( الطعن رقم 

 ) ٣٠١ص

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المستأنف قد قضى بعـزل الطـاعن مـن الوصـاية ( كوصـى مختـار ) وتأيـد هـذا 
القضاء استئنافياً وقضى بنقضـه وأحيـل الاسـتئناف إلـى محكمـة الاسـتئناف للفصـل فيـه مجـدداً 
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دها والــدة المطعون ضده وطلبت تأييد الحكم المستأنف . فإن مـا يتعلـق وعجلت المستأنف ض
بقضاء الحكم بعزل الطاعن يعد مطروحاً على محكمة الإحالة للفصـل فيـه تأييـداً أو إلغـاءاً أو 
تعــديلاً ولا يغيــر مــن ذلــك بلــوغ القاصــر ســن الرشــد أثنــاء نظــر الاســتئناف إذ ببلوغــه تثبــت لــه 

القانون ، وتتحقق مصلحته فى الفصل فـى مـادة العـزل كمـا تتحقـق ولايـة الأهلية الكاملة بحكم 
ثـاراً ماليـة تتعلـق آ المحكمة بنظرها باعتبارها مـن مسـائل الولايـة علـى المـال التـى يترتـب عليهـا

 بحقوق القاصر وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إعلان
  إعلان الأشخاص الطبيعيين :أولاً 

 " الإعلان فى الموطن الأصلى" 

)٥٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعـات  ١٣/٩تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته بمـوطن عملـه بالخـارج . عـدم جـواز إعمـال م 
لإعلانــه بصــحيفة الــدعوى طالمــا جــرى الإعــلان فــى موطنــه الأصــلى داخــل الــبلاد ولــو تغيــب عنــه فتــرات 

 متقاربه أو متباعدة . 
 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــه با ـــه فـــى مـــوطن عمل ـــع الطـــاعن بالحصـــانة الدبلوماســـية وإقامت ـــيس مـــن بـــين إن تمت لخـــارج ل
مــن قــانون المرافعــات طالمــا أن  ١٣الحــالات التــى تجيــز إعمــال حكــم البنــد التاســع مــن المــادة 

إعلانه بأصل الصحيفة جرى فى موطنه الأصـلى داخـل الـبلاد ولـو تغيـب عنـه فتـرات متقاربـة 
 أو متباعدة .

 

 بعض صور الإعلانات :
 " إعلان الشفيع بالبيع "

)٥٩( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ام ـالإنــذار الرســمى الموجــه مــن البــائع أو المشــترى للشــفيع . ورقــة مــن أوراق المحضــرين . خضــوعه لأحكــ

 صــــحتها و بطلانهــــا  . وجــــوب تضـــــمنه بيانــــات جوهريـــــة و إلا كــــان بـــــاطلاً . التــــزام المحضــــر بتســـــليمه 
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أقاربه أو أصهاره فى  دن يعمل فى خدمته أو أحإلى المعلن إليه أو فى موطنه . جواز تسليمه لوكيله أو م
ثبـات ذلـك بورقـة الإعـلان . وقـوع عـبء التحـرى عـن مـوطن إ جوده متى كـان أيهـم مقيمًـا معـه و و  حال عدم

قـاهرة . للمعلـن إليـه إثبـات أن لـك . عـدم اعتبـاره قـوة المعلن إليه على عاتق طالب الإعلان . عجـزه عـن ذ
دون ســـلوك ســـبيل الطعـــن بـــالتزوير علـــى مـــا أثبتـــه  افـــة طـــرق الإثبـــاتمكـــان الإعـــلان لـــيس موطنـــاً لـــه بك

 المحضر من انتقاله إلى موطنه . علة ذلك .
 ) ٦٥٩ص  ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٧/٦/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٧٣٢٦( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

البــائع أو المشــترى الرســمى الــذى يوجهــه نــذار الإأن  –فــى قضــاء محكمــة الــنقض  –المقــرر 
والـذى يبـدأ منـه سـريان ميعـاد الخمسـة عشـر يومـاً لإعـلان الرغبـة  –ليعلمـه بـالبيع لشـفيع إلى ا

فـــى الأخـــذ بالشـــفعة وإلا ســـقط الحـــق فيهـــا والـــذى لا يغنـــى عنـــه ســـريان ذلـــك الميعـــاد أى ورقـــة 
لما تخضع لـه هـذه الأوراق مـن  لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع -أخرى 

أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهريـة تتعلـق باسـم المعلـن والمعلـن إليـه 
ومــوطن كــل منهمــا وبيــان العقــار الجــائز أخــذه بالشــفعة واســم كــل مــن البــائع والمشــترى ولقبــه 

ن بــاطلاً وإذ لــم وصــناعته وموطنــه وثمــن المبيــع والمصــروفات الرســمية وشــروط البيــع وإلا كــا
يحــدد المشــرع طريقــة معينــة لإعلانــه فإنــه يتعــين علــى المحضــر تســليمه إلــى الشــخص المــراد 
إعلانــه أو فــى موطنــه فــإذا لــم يجــد ذلــك الشــخص جــاز تســليمه إلــى وكيلــه أو مــن يعمــل فــى 
خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيمـاً معـه علـى أن يثبـت ذلـك كلـه فـى ورقـة 

ت مـن مـوطن المعلـن إليـه ولا يعتبـر ـلان ، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحـرى والتثبـالإع
عجـزه عــن ذلــك قــوة قــاهرة ، كمــا يجــوز للمعلــن إليــه أن يثبــت أن المكــان الــذى أعلــن فيــه لــيس 
موطنــاً لــه بكافــة طــرق الإثبــات دون أن يســلك ســبيل الطعــن بــالتزوير علــى مــا أثبتــه المحضــر 

وطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صـحة مـوطن المعلـن إليـه وإنمـا من انتقاله إلى م
هــو ينتقــل لإجــراء الإعــلان فــى المكــان الــذى يــورده طالــب الإعــلان فــى الورقــة باعتبــاره موطنــاً 

 للمعلن إليه .
 



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٨٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)٦٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تى تستأجر العقار المشفوع به لعـدم اتصـال علمهـا تمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الرسمى المعلن للجهة ال
بــه لتوجيهــه إلــى غيــر موطنهــا الــذى تقــيم فيــه فضــلاً عــن ثبــوت خلــو الإنــذار مــن اســم الطاعنــة أو موطنهــا 
الأصـلى .  أثـره . بطـلان الإنـذار . علـة ذلـك . قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بسـقوط حـق الطاعنـة فـى أخــذ 

ار د أن العقار الذى تستشـفع بـه يعـد موطنـاً مختـاراً لهـا معتـداً بـذلك بالإنـذالأرض المجاورة لها بالشفعة بسن
 . خطأالباطل . فساد فى الاستدلال و 

 ) ٦٥٩ص  ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٧/٦/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٧٣٢٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لعـــدم اتصـــال  ٨/١٢/١٩٩٠ن الإنـــذار الرســـمى المـــؤرخ إذ كانـــت الطاعنـــة قـــد تمســـكت بـــبطلا
علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الـذى تقـيم فيـه ولا صـله لهـا بالمدرسـة الخاصـة التـى وجـه 
إليها الإنذار والتى تسـتأجر العقـار المشـفوع بـه وإذ خـلا الإنـذار المـذكور مـن اسـم الطاعنـة أو 

.. وهـــى مدرســـة لهـــا شخصـــية مســـتقلة موطنهـــا الأصـــلى ووجـــه إلـــى صـــاحب ومـــدير مدرســـة .
وباعتبارهـــا جهـــة مســـتأجرة لا تثبـــت لهـــا الشـــفعة لأن هـــذه الأخيـــرة لا تكـــون إلا للجـــار المالـــك 
فيكـون هـذا الإنـذار وقــع بـاطلاً وبالتـالى لا ينفــتح بـه ميعـاد وإذ اعتـد الحكــم المطعـون فيـه بهــذا 

لمجـاورة لهـا بالشـفعة بمقولـة أن الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فـى أخـذ الأرض ا
العقار الذى تستشفع به يعد موطناً مختاراً لهـا  علـى خـلاف حكـم القـانون فإنـه يكـون قـد شـابه 

 الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .
 
 
 
 
 



 
 ٨٣مرافعات ( إعلان )                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " إعلان أفراد القوات المسلحة "

)٦١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

التــــأمين والمعاشــــات لأفــــراد القــــوات المســــلحة الطاعنــــة بــــالحكم المســــتأنف إلــــى الإدارة  ثبــــوت إعــــلان هيئــــة
ن . علـة ذلـك . أثـره . القضائية المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة . مؤداه . بطـلان الإعـلا

ق الهيئـة نفتـاح ميعـاد الطعـن علـى الحكـم بطريـق الاسـتئناف . قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بسـقوط حـعدم ا
الطاعنــة فــى الاســتئناف للتقريــر بــه بعــد الميعــاد محتســباً ميعــاده مــن تــاريخ ذلــك الإعــلان . مخالفــة للقــانون 

 وخطأ . 
 ) ١٤/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٦٩لسنة  ٣٨٥٤( الطعن رقم             

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إعـــلان هيئـــة التـــأمين والمعاشـــات لأفـــراد إذ كـــان يبـــين مـــن مـــدونات الحكـــم المطعـــون فيـــه أن 
ـــة  -القـــوات المســـلحة  ـــد سُـــلمت صـــورته إلـــى الإدارة القضـــائية  بـــالحكم -الطاعن المســـتأنف ق

المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة ، ومن ثم يكون هذا الإعـلان قـد وقـع بـاطلاً 
يعــاد الطعـن علــى الحكـم بطريــق لعـدم تسـليم صــورته إلـى هيئــة قضـايا الدولــة ، فـلا ينفــتح بـه م

الاســتئناف ، وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بســقوط حــق الهيئــة الطاعنــة 
فـى الاســتئناف للتقريــر بــه بعــد الميعــاد محتســباً ميعــاد الاســتئناف مــن تــاريخ هــذا الإعــلان فإنــه 

 يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
 

  عتباريةالا ثانياً : إعلان الأشخاص

)٦٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 علان . شرطه . أن يكون المدعــى المدعى بإعادة الإ –فى غير الدعاوى المستعجلة  –تكليف المحكمة 



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٨٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الأولى . الاستثناء . إذا كان المدعى عليه شخصــاً اعتباريـاً .  الجلسةعليه شخصاً طبيعياً وأن يتغيب فى 
 . ١٩٩٢لسنة  ٢٣بعد تعديلــه بـق  –ق المرافعات  ٣،  ٨٤/١م  علة ذلك .

 )٨/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٧٢٧،  ٢٨٢ ارقم انالطعن(
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن قـانون المرافعـات ، والـنص فـى الفقـرة الثالثــة  ٨٤مفـاد الـنص فـى الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
المعمــــول بــــه اعتبــــاراً مــــن أول  ١٩٩٢لســــنة  ٢٣فة بالقــــانون رقـــــم المضــــا -مــــن ذات المــــادة 

إذا لـم  -فى غير الدعاوى المستعجلة  -أن المشرع أوجب على المحكمة  ١٩٩٢أكتوبر سنة 
أن  –إذا كـــان شخصـــاً طبيعيـــاً   –تكـــن صـــحيفة الـــدعوى قـــد أُعلنـــت لشـــخص المـــدعى عليـــه 

لانــه بهــا ، أمــا إذا كــان المــدعى عليــه تؤجــل الــدعوى لجلســة تاليــة وتكلــف المــدعى بإعــادة إع
 شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه فى موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه .

 
)٦٣( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 –إصـــدار محكمـــة الاســـتئناف حكمهـــا بـــالرغم مـــن عــــدم تكليفهـــا المســـتأنف بإعـــادة إعـــلان المنشـــأة الفرديـــة 
مــع شــخص ممثلهــا الــذى تخلــف عــن الحضــور . مخــالف للقــانون  رغــم عــدم إعلانهــا –المســتأنف ضــدها 

 وللثابت بالأوراق وقصور . علة ذلك . 
 )٨/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٧٢٧،  ٢٨٢ ارقم انالطعن(

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠١يونيـة سـنة  ١٣ لما كان البين من الصورة الرسمية لمسـتخرج السـجل التجـارى المؤرخـة
المقدمــة مــن المطعــون ضــدها الأولــى أن منشــأة الطــاعن منشــأة فرديــة فــلا تتمتــع بالشخصــية 

، وكــان الطــاعن لــم يُعلــن لشخصــه  -مــن القــانون المــدنى  ٥٢وفقــاً لحكــم المــادة  –الاعتباريــة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــى لنظــــر الاســــتئناف بمــــا كــــان يتعــــين علــــى المحكمــــة أن تؤجــــل  ولــــم يحضــــر بالجلســــة الأول
ــــه خصــــومة الا ــــد ب ــــى نحــــو تنعق ــــه عل ــــف المســــتأنفة بإعــــادة إعلان ــــة وتكل ســــتئناف لجلســــة تالي

الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى الاستئناف بإلغـاء الحكـم 
المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حـال أنهـا منشـأة فرديـة وليسـت شخصـاً اعتباريـاً ودون 

نونى لهـــا يكـــون قـــد خـــالف القـــانون والثابـــت بـــالأوراق وشـــابه القصـــور أن يســـتظهر الكيـــان القـــا
 المبطل .

 

)٦٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وجوب إعادة إعلان من اختصم فـى الـدعوى وتخلـف عـن حضـور الجلسـة فـى غيـر الـدعاوى المسـتعجلة . 
لاســـتثناء . إعـــلان الشـــخص شـــرطه . أن يكـــون شـــخص طبيعيـــاً ولـــم يعلـــن بأصـــل الصـــحيفة لشخصـــه . ا

. إعادة إعلانهالاعتبارى . اعتبار إعلانه فى مركز إدارته فى حكم المعلن لشخصه . مؤداه . عدم وجوب 
تســليم الإعــلان فــى مــوطن ممثــل الشــخص  الاعتبــارى أو مــديرها لغيــر شخصــه . لازمــه . وجــوب إعــادة 

 مرافعات .    ٤،  ٣،  ٨٤/١إعلانه . م 
 ) ٢٠١٢/ ٢/٥جلسة  –ق  ٨١لسنة   ١٠٣٨٩لطعن رقم ( ا              

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٤أن النص فـى الفقرتين الأولـى والأخيـرة مــن المـادة  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر 
مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى أن المشــرع أوجــب إعــادة إعــلان المــدعى عليــه إذا لــم يحضــر 

كانـت صــحيفة الـدعوى لــم تعلـن لشخصــه وذلـك فــى غيـر الــدعاوى المسـتعجلة ، لمــا بالجلسـة و 
افترضـــه فـــى تلـــك الحالـــة مـــن احتمـــال جهلـــه بقيـــام الـــدعوى وبطلبـــات المـــدعى فيهـــا وبالجلســـــة 
 المحــددة لنظرهــا كــى يعــد دفاعــه ومســتنداته ـ ورتــب علــى إعــادة إعلانــه افتــراض علمــه  بهــا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رياً فى الحالة الأولى بقوة القـانون ، ومفـاد ذلـك أن الشـارع وبما تضمنته ويضحى الحكم حضو 
عــد مــن الإجــراءات الجوهريــة فــى نظــام التقاضــى أن يــتم إعــلان المــدعى عليــه وإعــادة إعلانــه 
فى حالة وجوبه ، ورتـب علـى تخلـف هـذه الإجـراءات كأصـل عـام بطـلان الحكـم الـذى يصـدر 

داً محصـلته أنــه إذا مـا تــم إعـلان الشــخص فـى الــدعوى وقـد تضــمنت الفقـرة الأخيــرة حكمـاً جديــ
الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان فى حكم المعلن لشخصه بمـا 
لا يوجـــب إعـــادة إعلانـــه أمـــا إذا لـــم يكـــن للشـــركة مـــوطن أو أن المـــوطن وجـــد مغلقـــاً وســـلمت 

للفقـرتين الثالثـة والرابعـة صورة الإعلان فـى مـوطن ممثـل الشـخص الاعتبـارى أو مـديريها وفقـاً 
تبــاع مــا نــه لشخصــه وجــب إعــادة إعلانــه ، مــع اســالفتى البيــان ، فإنــه إذا لــم يكــن قــد تــم إعلا

 من قانون المرافعات . ١١،  ١٠نصت عليه المادتين 
 

 ثالثاً : أوراق المحضرين وبياناتها
 بيانات ورقة الإعلان :

)٦٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وجوب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام . التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافة البيانـات 
أو خطــأ فــى هــذه البيانــات . إجــراء  صالقانونيــة للورقــة المــراد إعلانهــا وانعقــاد مســئوليته عــن وجــود أى نقــ

 مرافعات . ١٣ – ٦ه من الخصوم . المواد من ــعملية الإعلان . مهمة المحضر بغير طلب أو توجي
 ) ٢٨/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٥٨٣٦( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــن قــــانون المرافعــــات أن  ١٣، ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩، ٨،  ٧،  ٦ى نصــــوص  المــــواد دمــــؤ 
المشــــرع بعــــد أن أوجــــب وســــاطة المحضــــر فــــى كــــل إعــــلان كأصــــل عــــام أنــــاط بالخصــــوم أو 

يه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقومـوا هـم أنفسـهم بتحريـر هـذه وكلائهم توج
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هــو المكلــف بتحريرهــا  ١٨٨٣بعــد أن كــان المحضــر فــى قــانون المرافعــات الســابق  -الأوراق 
فطالـــب الإعـــلان أو وكيلـــه هـــو المنـــوط بـــه تحريـــر  -بنـــاء علـــى مـــا يـــدلى بـــه صـــاحب الشـــأن 

على جميع البيانات التـى يتطلبهـا القـانون وهـو المسـئول عـن أى الورقة المراد إعلانها مشتملة 
نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجـراء عمليـة الإعـلان ذاتهـا وفـق مـا نـص عليـه القـانون 

 .  فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم 
 

 " الإعلان بمقر البعثة الدبلوماسية "

)٦٦( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ات ــــــمرافع ١٣تســليم الإعلانــات القضـــائية بمقــر البعثــــة الدبلوماســـية . شــرط إعمالهــا المعاملـــة بالمثــل . م 

 واتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية .
 ) ٢٨/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٥٨٣٦( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
فــــى شــــأن  –ســــواء فــــى قـــانون المرافعــــات أو أى قــــانون آخـــر  -خاصـــاً  لمشـــرع نصــــاً إذ أورد ا

إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب علـى المحضـر اتبـاع الطريـق الـذى حـدده 
مــــن قــــانون المرافعــــات يــــدل علــــى أن تســــليم  ١٣الــــنص لإعلانهــــم وكــــان الــــنص فــــى المــــادة 

لــيس مساســاً بالحصــانة ولهــذا اشــترط الإعلانــات القضــائية فــى مقــر البعثــة الدبلوماســية ميــزة و 
المشـــرع المعاملـــة بالمثـــل ، فـــالإعلان فـــى الـــدعاوى المدنيـــة هـــو عـــبء علـــى طالبـــه وتســـليمه 
للمعلــن إليـــه فـــى موطنــه خدمـــة تـــؤدى إليــه لا يمكـــن إجبـــاره علــى قبولهـــا وهـــذا مــا يســـتفاد مـــن 

 ٢١/١٢/١٩٧٨ريخ اتفاقيـــة لاهـــاى بشـــأن الإجـــراءات المدنيـــة المنشـــورة بالجريـــدة الرســـمية بتـــا
 . ٢٤/١٢/١٩٧٨والمعمول بها اعتباراً من 

 
 



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٨٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)٦٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حظر دخـــول رجال السلطة العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثة الدبلوماسية إلا برضاء رئيس البعثة . 
المحضــر عنـد تسـليم إعلانــات الأوراق علـى  هاتفاقيـة العلاقـات الدبلوماسـية . مقصــوده . عـدم سـريان ٢٢م 

ـــه عـــن اســـتلام  ـــيس البعثـــة الدبلوماســـية دخـــول المحضـــر مقرهـــا أو امتناعـــه أو تابعي القضـــائية . رفـــض رئ
الإعـــلان . وجـــوب قيـــام المحضـــر بتســـليم الأوراق للنيابـــة العامـــة لاســـتكمال الإعـــلان بالوســـيلة المناســـبة . 

اء باعتبــار الاســتئناف كــأن لــم والقضــة إلــى بطــلان الإعــلان تراخــى الأخيــرة فــى تنفيــذ ذلــك وانتهــاء المحكمــ
 علة ذلك . . خطأ ومخالفة للقانون .يكن

 ) ٢٨/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٥٨٣٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـادة قد حظرت فى ال٢٥/١١/١٩٦٤اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من إن 
ر البعثة إلا برضا رئـيس البعثـة ــمق  -رجال السلطة العامة  –منها دخول مأمورى الدولة  ٢٢

 إلا أنهــــا أفصــــحت فــــى عجــــز المــــادة أن المقصــــود هــــو حظــــر التفتــــيش والاســــتيلاء والحجــــز 
والتنفيذ ، والمحضر هو من رجـال السـلطة العامـة فيمـا يخـص الحجـز والتنفيـذ والأمـر مختلـف 

حيــث لا يســتطيع أن يقــتحم علــى المعلــن إليــه مســكنه أو يرغمــه علــى الاســتلام  عنــد الإعــلان
فــإن المحضــر فــى هــذه الحالــة لا يعــدو أن يكــون وكــيلاً فرضــه المشــرع  علــى طالــب الإعــلان 
حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنـع 

ام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخـذ الوسـيلة المناسـبة لاسـتكمال هو أو تابعوه عن الاستلام ق
الإعلان فى ضـوء النصـوص السـابقة فـإذا هـى تراخـت وانتهـت المحكمـة إلـى بطـلان الإعـلان 
فــإن هــذا الــبطلان لا يكــون راجعــاً لفعــل المــدعى وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 

 لعـــدم إعـــلان صـــحيفة الاســـتئناف إعلانـــاً صـــحيحاً وقضـــى باعتبـــار الاســـتئناف كـــأن لـــم يكـــن 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ســـالفة البيـــان للمطعـــون ضـــده فـــى حـــين أن رفـــض تابعيـــه  ٧٠فـــى الميعـــاد المقـــرر فـــى المـــادة 
ة وتسليمها للنيابة العامـة كـان يوجـب عليهـا ـــة الدبلوماسيـــر البعثــاستلام صورة الإعلان فى مق

ن وإذ تقاعســـــت عــــن ذلــك فــإن بطــلان الإعــلان لا اتخــاذ الوســيلة المناســبة لاستكمــــال الإعـــــلا
يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطـاعن بمـا ينتفـى معـه موجـب إعمـال الجـزاء المـذكور 

 .مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
 

 رابعاً : ميعاد الإعلان
 احتساب ميعاد الإعلان :

)٦٨( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
استئناف الشركة التى يمثلها الطاعن من تاريخ إعلان الحكم المستأنف  ميعاداحتساب الحكم المطعون فيه 

ترتيبه علـى ذلـك القضـاء بسـقوط حقهـا فـى الاسـتئناف دون أن يسـتظهر مـا إذا  . لشخصه فى محل إقامته
 كان لها مركز إدارة يتعين إعلانها فيه من عدمه . خطأ .

 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٣٩٨٤م (الطعن رق
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه احتســـب ميعـــاد الاســـتئناف الأصـــلى مـــن تـــاريخ إعـــلان الحكـــم 
المســتأنف فــى محــل إقامــة الطــاعن لشخصــه ، ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بســقوط حــق الشــركة 

أن يســتظهر مــا إذا كانــت هــذه الشــركة لهــا مركــز إدارة  التــى يمثلهــا فــى هــذا الاســتئناف دون
يجــرى إعلانهــا فيــه ، أم لــم يكــن لهــا مركــز فيصــح إعلانهــا لشــخص الطــاعن أو فــى موطنــه ، 

 فإنه يكون معيباً .
 
 
 



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٩٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " الضريبى " الإعلان بقرار لجنة الطعن

)٦٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ار لجنـة الطعـن . لا ينـتج أثـره فـى تحقـق علـم الأخيـر بهـذا القـرار . مـؤداه . تسلُم عامل إعلان للطاعن بقر 
 بقاء ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أمامه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . خطأ .

 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ١٢٠٧(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لأوراق أن إخطار علـم الوصـول الخـاص بـإعلان الطـاعن بقـرار لجنـة الطعـن إذ كان الثابت با
قــد خــلا مــن بيــان صــلة المســتلم بالطــاعن وكانــت كلمــة (عامــل) المثبتــة بــه لا تفيــد أنــه ممــن 
يجوز تسليمهم الإعلان بقرار اللجنة على نحو ما سـلف بيانـه فـلا ينـتج ذلـك الإعـلان أثـره فـى 

ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أمامه. وإذ خالف الحكـم المطعـون  تحقق علم الطاعن بقرارها فيظل
فيــه هــذا النظــر واعتــد فــى قضــائه بعــدم قبــول الطعــن شــكلاً اســتناداً إلــى أن إخطــار الطــاعن 

وإيــداع صـحيفة الطعــن قلــم كتـاب المحكمــة تــم فــى  ٢٠٠١مـن مــارس ســنة  ٢٢بـالقرار تــم فــى 
قــرار اللجنــة قــد أُعلــن للطــاعن إعلانــاً دون أن يبحــث مــا إذا كــان  ٢٠٠١مــن أبريــل ســنة  ٢٢

 صحيحاً طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 

 " الإعلان لشخص المطلوب إعلانه "

)٧٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـة قضاء النقض بأنـه يتعـين إعـلان الطـاعن لشخصـه أو فـى موطنـه حتـى تنعقـد الخصـومة . اعتـداد محك
 الاستئناف من بعد بتعجيل الخصومة أمامها بإعلان للطاعن تم على خلاف ذلك . أثره . بطلان حكمها. 

 )٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٧لسنة  ٢١٠٩١(الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اتـه أنـه انتهـى فـى حيثي ٢٠٠٥فبرايـر سـنة  ٨إذ كان الثابـت مـن حكـم الـنقض الصـادر بتـاريخ 
إلــى أن منشــأة الطــاعن منشــأة فرديــة لا تتمتــع بالشخصــية الاعتباريــة ممــا كــان يتعــين إعلانــه 
لشخصـــه أو فـــى موطنـــه علـــى نحـــو تنعقـــد بـــه خصـــومة الاســـتئناف ، وكـــان البـــين أن محكمـــة 
الاســتئناف لــم تتبــع حكــم الــنقض فــى هــذه المســألة القانونيــة واعتــدت فــى انعقــاد الخصــومة فيــه 

م على محل مغلق على نحو ما هو ثابت بالأوراق وهو ما حـال بـين الطـاعن بالإعلان الذى ت
والحضــور أمــام محكمــة الاســتئناف للتمســك بســقوط الخصــومة فــى الاســتئناف المعجــل الــذى 
قـدمت صـحيفته بعـد مـرور أكثــر مـن سـنة علـى صـدور حكــم الـنقض السـابق فإنـه يكـون معيبــاً 

 . بالبطلان
 

 طنه "" إعلان الخصم لشخصه أو فى مو 

)٧١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الإعــلان . كيفيتــه . تســليم الأوراق المطلــوب إعلانهــا إلــى الشــخص أو فــى موطنــه . مخالفــة ذلــك . أثــره . 
 مرافعات .  ١٠عدم انعقاد الخصومة . م 

 ) ٢٧/٥/٢٠١٠ جلسة - ق ٧٦نة لس ٧٦٧ قمر  ن( الطع
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

) مـن قـانون المرافعـات يقضـى بـأن " تسـلم الأوراق المطلـوب إعلانهـا ١٠إذ كان نص المـادة (
إلـــى الشـــخص نفســـه أو فـــى موطنـــه " وكـــان تســـليم صـــحيفة افتتـــاح الـــدعوى فـــى غيـــر مـــوطن 
المـــدعى عليـــه مـــن شـــأنه أن يحـــول بـــين المـــدعى عليـــه وبـــين الاتصـــال بالـــدعوى عـــن طريـــق 

لأمــر الــذى يفــوت الغايــة مــن تلــك الورقــة ويبطلهــا تبعــاً لــذلك ولا تنعقــد الحضــور أمــام القضــاء ا
 الخصومة بها .



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٩٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 خامساً : آثار الإعلان 
 انعقاد الخصومة بالإعلان :

)٧٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ة دعــوى عــدم انعقــاد الخصــومة . أثــره . فقــدان الحكــم محلــه . الاحتجــاج بمثــل هــذا الحكــم مواجهتــه بإقامــ
 أصلية ببطلانه . 

 ) ٢٧/٥/٢٠١٠ جلسة - ق ٧٦نة لس ٧٦٧ قمر  ن( الطع
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن يفقد الحكـم محلـه ويجـرده بالتـالى مـن ركـن لا قيـام  كان عدم انعقاد الخصومة من شأنه إذا
ذلــك بإقامــة دعــوى  لــه بدونــه فإنــه لا جنــاح علــى مــن يحــتج عليــه بمثــل هــذا الحكــم أن يواجــه

 أصلية ببطلانه .
 

 سريان مواعيد الطعن من تاريخ الإعلان الصحيح :

)٧٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــات بالنســبة لكــل  ١٣الإعــلان . شــرطه صــحته . تســليم صــورته بالكيفيــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 
ص الاعتباريـــة العامـــة إلـــى الـــوزراء ومـــديرى المصـــالح حالـــة. تســـليمها بالنســـبة للدولـــة ومصـــالحها والأشـــخا

والمحــافظين أو لمــن يقــوم مقــامهم. الاســتثناء . صــحف الــدعاوى والطعــون والأحكــام . تســليمها إلــى هيئــة 
قضــايا الدولــة أو أحــد فروعهــا حســب الأختصــاص المحلــى لكــل منهــا . الفقرتــان الأولــى والثانيــة مــن المــادة 

 سالفة الذكر . علة ذلك . 
 ) ٢٠١٢/ ١٤/٦جلسة  -ق  ٦٩لسنة  ٣٨٥٤( الطعن رقم 

 



 
 ٩٣مرافعات ( إعلان )                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــن قـــانون المرافعـــات بفقراتهـــا العشـــر علـــى أنـــه فيمـــا يتعلـــق  ١٣إذ نـــص المشـــرع فـــى المـــادة 
بالدولــة ، ومصــالحها المختلفــة ، والأشــخاص العامــة ، والشــركات التجاريــة والشــركات المدنيــة 

يات والمؤسسات الخاصـة وسـائر الأشـخاص الاعتباريـة ، والشـركات الأجنبيـة التـى لهـا والجمع
فــرع أو وكيــل فــى مصــر ، وأفــراد القــوات المســلحة ومــن فــى حكمهــم ، والمســجونين ، وبحــارة 
الســـفن التجاريـــة والعـــاملين فيهـــا ، والأشـــخاص الـــذين لهـــم مـــوطن معلـــوم فـــى الخـــارج : يكـــون 

لمبــين فــى كــل فقــرة إلــى الشــخص المعــين أو الهيئــة المعينــة أو تســليم صــور الإعــلان بحســب ا
من تلـك الحـالات بـإجراءات خاصـة فى المركز المعين أو الجهة المعينة فيها ، فقد خص كلاً 

تباعها دون غيرها بحيث لا يصح الإعلان إلا إذا سُلمت صـورته بالكيفيـة المنصـوص أوجب ا
ل فقرة ، وكان مؤدى الفقرتان الأولى والثانيـة مـن عليها بالنسبة لكل حالة بحسب المبين فى ك

هــذه المــادة أنــه فيمــا يتعلــق بالدولــة ومصــالحها المختلفــة والأشــخاص الاعتباريــة العامــة تســلم 
صور الإعلان الوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيمـا عـدا 

رة إلـى هيئـة قضـايا الدولـة فـى مقرهـا صحف الدعاوى وصحف الطعـون والأحكـام فتسـلم الصـو 
الـــرئيس بالقــــاهرة أو أن تســــلم إلــــى أحــــد فروعهـــا أو مأمورياتهــــا بالأقــــاليم حســــب الاختصــــاص 
المحلــى لكــل منهــا . وذلــك نــزولاً علــى أمــر الشــارع فيمــا قــرره مــن وجــوب تســليم هــذه الصــور 

ن مواعيـد يجـب اتخـاذ مباشـرة إلـى هيئـة قضـايا الدولـة نظـراً لمـا يترتـب علـى إعلانهـا مـن سـريا
 إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها هذه الهيئة .

 
 تسليم الإعلان إلى النيابة :

)٧٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وقـت إبرامهـا وإخوتهـا معـه  –اتخاذ الطاعنة الثانية موطناً آخر غير موطنها المعلوم للبنك المطعون ضـده 
 اره . إعلانهــــــا فــــــى مواجهــــــة النيابــــــة بعــــــد إجــــــراء التحريــــــات عــــــن موطنهــــــا دون إخطــــــ –عقــــــد المرابحــــــة 



                                        
 ن )مرافعات ( إعلا                                      ٩٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وعــدم الاســتدلال عليــه . تنظــيم المشــرع طريــق الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر لمــن صــدر الحكــم عليــه مــن 
مرافعات .  ٢٤١/٧الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دون أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى . م 

 قبول طعنها بالنقض . أثره . عدم 
 ) ٢٧/٥/٢٠١٠ جلسة - ق ٧٦نة لس ٧٦٧ قمر  ن( الطع

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــد اتخـــــذت  ـــــت الطاعنـــــة الثانيـــــة ق ـــــدعى  –إذ كان  موطنـــــاً آخـــــر لهـــــا غيـــــر موطنهـــــا  –كمـــــا ت
بـذلك  تخطرهأن المعلوم للبنك المطعون ضده وقت أن أبرمت وإخوتها معه عقد المرابحة دون 

بعــــد إجــــراء تحريــــات عــــن موطنهــــا بمعرفــــة الشــــرطة وعــــدم  –، فقــــام البنــــك المطعــــون ضــــده 
بإعلانها فى مواجهة النيابة بعـد إذن المحكمـة لـه بـذلك ، وكـان المشـرع قـد  –الاستدلال عليـه 

) مــن قــانون المرافعــات طريــق الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر ٧فقــرة ( ٢٤١رســم بــنص المــادة 
عليـــه مــن الأشـــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريـــة دون أن يكــون ممـــثلاً تمثـــيلاً  لمــن صـــدر الحكــم

 صحيحاً فى الدعوى فإن طعنها بالنقض يكون غير مقبول .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 ٩٥      دة النظر )                    مرافعات ( التماس إعا                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 التماس إعادة النظر
 أولاً : نطاق التماس إعادة النظر 

 الطعن بالتماس إعادة النظر : ميعاد
حالة الغش أو تزوير الأوراق التى بنـى عليهـا الحكـم أو شـهادة الـزور أو الحصـول علـى " 

 أوراق قاطعة "

)٧٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٣ ميعاد الطعن بالتماس إعـادة النظر . أربعون يوماً . الأصل . بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم .
مرافعــات . الاســتثناء . تحقــق إحــدى حــالات الالتمــاس المنصــوص عليهــا فــى الفقــرات الأربعــة الأولــى مــن 

مرافعات . سريان ميعـاد الطعن مـن يـوم ظهـور الغـش أو ثبـوت التزويـر أو الحكـم علـى شـاهد  ٢٤١المادة 
 مرافعات .  ٢٤٢/١الــزور أو ظهور الورقـة المحتجزة . م 

 ) ١٤/٦/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ١٣٣٥٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــــان ميعــــاد الطعــــن بالتمــــاس إعـــــادة النظــــر هــــو أربعــــون يومــــاً يبــــدأ طبقــــاً للقاعــــدة العامــــة 
مــن قــانون المرافعــات مــن تــاريخ صــدور الحكــم ، إلا أنــه  ٢١٣المنصــوص عليهــا فــى المــادة 
لعــام إذا كــان ســبب الالتمــاس الغــش أو تزويــر الأوراق التــى بنــى واســتثناءاً مــن هــذا الأصــل ا

عليهــا الحكــم أو شــهادة الــزور ، أو الحصــول علــى أوراق قاطعــة ، وهــى الحــالات المنصــوص 
مـن هــذا القــانون ، فـإن الميعـاد لا يبــدأ إلا  ٢٤١عليهـا فـى الفقـرات الأربعــة الأولـى مـن المــادة 

الذى ثبت فيه التزويـر ، أو الـذى حكـم فيـه علـى شـاهد من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو 
الــزور ، أو الــذى ظهــرت فيـــه الورقــة المحتجــزة وذلـــك إعمــالاً لــنص الفقـــرة الأولــى مــن المـــادة 

 من ذات القانـون . ٢٤٢
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)٧٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الحكم الملتمس فيـه ورفـض دعـوى الطاعنـة إقامة الحكم المطعون فيه قضـاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء 
بطلب تسليمها صورة تنفيذيــة ثانيـة مـن الحكـم الصـادر لهـا تأسيسـاً علـى مـا تمسـك بـه المطعـون ضـده مـن 

على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيــذ بـه وتأكـد عـدم صـحته  إدخال الطاعنة غشاً 
بتقــديم الصـــورة التنفيذيـــة الأولــى التــى تحــت يـــده . تقــديم مــذكرتى دفــاع مــن شــكواها ضــد محاميهــا لإلزامــه 

المطعــون ضــده أثنــاء حجــز الــدعوى للحكــم أمــام محكمــة أول درجــة والمطروحــة علــى محكمــة ثــانى درجــة 
وتضمنهما ذات السبب . مؤداه . توافـر العلم لديـه بظهور الغش فى تـاريخ تقـديمهما وبـدء ميعـاد الالتمـاس 

التاريخ . إقامته التماسه بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً . أثـره . سقوط الحق فى الطعن بالتمـاس من ذلك 
إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقضـاءه بقبــول الالتمـاس شكــلاً . 

 مخالفة وخطأ . 
 ) ١٤/٦/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ١٣٣٥٨( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتمـاس شـكلاً وبإلغـاء الحكـم الملـتمس فيـه 
وبرفض الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخـرين بطلـب تسـليمها صـورة تنفيذيــة 

المنصــورة ) علــى مــا تمســك بــه  ...لســنة  .....ثانيــة مــن الحكــم الصــادر فــى الاســتئناف رقــم 
المطعون ضده مـن إدخـال الطاعنـة غشـاً علـى المحكمـة بزعــم فقـدها الصـورة التنفيذيــة الأولـى 
للحكــم المــراد التنفيــذ بــه وهــو مــا تأكــد عــدم صــحته مــن مضــمون الشــكوى المقدمــة منهــا ضــد 

كانـــت مـــذكرتى دفـــاع محاميهـــا لإلزامـــه بتقـــديم الصـــورة التنفيذيــــة الأولـــى التـــى تحـــت يــــده ، وإذ 
المطعــون ضــده المقــدمتين أثنــاء حجــز الــدعوى للحكــم أمــام محكمــة أول درجــة والمطــروح مــا 
بهما من دفـاع علـى محكمـة ثـان درجـة أنهمـا تضـمنتا ذات السـبب الـذى أقـام الحكـم المطعـون 

،  ......فيه عليه قضائـه وبالتالى فقد توافر لديه العلـم بظهـور الغـش فـى تـاريخ تقـديمهما فـى 
 وهـــــو اليـــــوم الـــــذى يبــــــدأ بـــــه ميعـــــاد الالتمـــــاس ، وإذ أقــــــام المطعـــــون ضـــــده التماســــــه  .......
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعــادة  ........بتاريخ 
النظـر يكـون قـد سـقط لرفعـه بعـد الميعـاد ، وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقضـى 

 ماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه .بقبول الالت
 

 من حالات الالتماس : 
 " الغش " 

)٧٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ارها فــى صــدور الحكــم اســتناداً إلــى غــش ارتكبــه أحــد الخصــوم . أثــره . الطعــن عليــه صــأســباب الطعــن انح
 ق مرافعات . ٢٤١/١نقض . م بالتماس إعادة النظر وليس بال

 )١٣٨١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٣/١٢/٢٠٠٣جلسة  - ق ٦٦لسنة  ٧٨٧٩(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

رت فـى أنـه صـدر اسـتناداً إلـى صـعـن علـى الحكـم المطعـون فيـه قـد انحمتى كانت أسـباب الط
مــن  ٢٤١/١فــإن الطعــن عليــه يكــون طبقــاً للمــادة  غــش ارتكبــه أحــد الخصــوم أثــر فــى قضــائه

 . قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض
 

 ثانياً : شروط التماس إعادة النظر
 عدم تطبيقها على الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس :

)٧٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لى الحكم الصادر بإشهار الإفـلاس . شـرطه . ألا يكـون المعتـرض طرفـاً فـى دعـوى الإفـلاس الاعتراض ع
. انتهـاء الحكـم  ١٩٩٩لسـنة  ١٧ق  ٥٦٥/١الصادر فيـه هـذا الحكـم ولـه مصـلحة فـى ذلـك الاعتـراض . م

 ــــــم المطعون فيه إلى تطبيق شروط التماس إعادة النظر على الاعتراض المقام من الطاعنين على الحكـــــ
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 الصادر بإشهار الإفلاس خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . 
 ) ٧٥٩ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٧٣ لسنة ٩٥٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المشــرع  أن ١٩٩٩لسـنة  ١٧) مــن قـانون التجــارة الجديـد رقــم ٥٦٥/١مفـاد الـنص فــى المـادة (
وضــع شــرطين لقبــول الاعتــراض علــــى حكــم شهـــر الإفــلاس أولهمــا : أن يكــون المعتــرض مــن 
غيــر الخصــوم فــى دعــوى الإفــلاس ولــم يكــن طرفــاً  فيهــا . ثانيــاً : أن يكــون لـــه مصــلحة فــى 
الاعتراض على الحكم الصـادر بإشـهار الإفـلاس . لمـا كـان مـا تقـدم ، وكـان الحكـم المطعـون 

) من قانون المرافعات والتى تـنظم شـروط ٢٤١هذا النظر وأعمل أحكام المادة ( فيه قــد خالف
قبــول الالتمــاس بإعــادة النظــر فــى الأحكــام إذ أورد فــى أســبابه إلــى ضــرورة تــوافر شــرطين فــى 
رفـــع الاعتـــراض أولهمـــا أن يكـــون الحكـــم معتبـــراً حجـــة علـــى المعتـــرض ولـــم يكـــن قـــد أدخـــل أو 

ـــدخل فـــى الخصـــومة الأصـــلية بشـــر  ط أن يثبـــت غـــش مـــن كـــان يمثلـــه أو تواطـــؤه أو إهمالـــه ت
كان المعترض دائناً أو مديناً متضـامناً مـع مـن صـدر ضـده الحكـم  أو  االجسيم . ثانيهما : إذ

كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة ، وخلص الحكم إلى رفـض الاعتـراض لكـون 
همــال الجســيم مــن جانــب المعتــرض حــال كــون الأوراق قــد جــاءت خاليــة مــن تــوافر الغــش والإ

 ذلك غير لازم فى شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . 
 

 ثالثاً : الحكم فى الالتماس
الالتمــاس فــى الأحكــام الســابق الطعــن عليهــا بــالنقض متــى تـــوافرت بجــواز الطعــن 

 شرائطه :

)٧٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ســبق الطعــن علــى الحكــم بــالنقض . لا يحــول دون الطعــن عليــه بالتمــاس إعــادة النظــر ولــو بــذات أســباب 
 الطعن بالنقض . علة ذلك .

 )لم ينشر  – ٨/٦/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٩٢٠٢،  ٣٢٣٦( الطعنان رقما 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ادرة مـــن محـــاكم ثـــانى درجـــة ســـواء كانـــت محـــاكم يجـــوز الطعـــن بالالتمـــاس فـــى الأحكـــام الصـــ
ـــم الاســتئناف ، وكــان لا يحــول دون قبــول الالتمــاس متــى  ـــة اســتئنافية أو محاكـــ الابتدائيــة بهيئ
تـــوافرت شـــرائطه ســـبق الطعـــن علـــى الحكـــم الملـــتمس فيـــه بـــالنقض ولـــو كانـــت أسبابــــه ترديـــداً 

 . رماهلأسباب الالتماس وذلك لاختلاف كل منهما فى مفهومه وم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                        
 مرافعات (أمر أداء)                                    ١٠٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أمر أداء
 :طريق أمر الأداء طريق استثنائى 

ة رجوع الـدائن بورقـة تجاريـة علـى ورثـ" ضرورة اتباع إجراءات الدعوى العادية حالة 
 المدين "

 )٨٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تبـاع إجـراءات الـدعوى مرافعـات . سـبيله . ا ٢٠١م المـادة رجـوع الدائن بورقة تجاريـة علـى غيـر مـن ذكـرته
العاديـة . طريق أمر الأداء طريق استثنائى . عدم اللجوء إليه فى حالة مطالبة غير هـؤلاء ولـو كـانوا ورثـة 

 أحد ممن أوجبت المادة المشار إليها الرجوع عليهم . علـة ذلك .
 ) ١٧/٢/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٦٤ لسنة ٧٩٥٤( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى أنــه فــى حالــة الرجــوع علــى غيــر  ٢٠١مفــاد الــنص فــى المــادة 
مــن ذكــرتهم المــادة فــى حالــة تجاريــة الورقــة تتبــع إجــراءات الــدعوى العاديــة باعتبــار أن طريــق 

غيـر هـؤلاء ولـو كـان هـؤلاء  مطالبـةاء طريق استثنائى فلا يجب اللجوء إليه فـى حالـة أمر الأد
الغيــر هــم ورثــة أحــد ممــن أوجبــت المــادة الرجــوع علــيهم باعتبــار أن الورثــة يعتبــرون مــن الغيــر 

 فى هذه الحالة .
 

)٨١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعــواه بطلــب إلــزام ورثــة مصــدر الشــيك بــالمبلغ المثبــت فيــه .  -المســتفيد  -إقامـــة المطعــون ضــده الأول 
 بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء . صحيح . الدفـعقضاء الحكم المطعون فيه برفض 
 ) ١٧/٢/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٦٤ لسنة ٧٩٥٤( الطعن رقم 



 
 ١٠١                                أمر أداء)        مرافعات (                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــد رفــــع الــــدعوى علــــى ورثــــة مصــــدر الشــــيك  -ســــتفيد الم -إذ كــــان المطعــــون ضــــده الأول 
لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهـى إلـى رفـــض الـدفع بعـدم قبولهـا 

 لرفعها بغير الطريق القانونى " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أمر على عريضة
 التظلم من الأوامر على العرائض :

 " كيفيته" 

)٨٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأوامــر علــى عــرائض . وجــوب اشــتمال صــحيفة الــتظلم مــن الأمــر الصــادر علــى عريضــة علــى الأســباب 
إجرائيــة لاكتمــال شــكل صــحيفة الــتظلم . تخلــف  وســيلةبــار التســبيب التــى أقــيم عليهــا الــتظلم . مــؤداه . اعت

مرافعــات . فصــل المحكمــة فــى مــدى تــوافر هــذا الإجــراء مــن عدمــه . فصــل فــى  ١٩٧ذلــك . الــبطلان . م 
شكل الدعوى . مؤداه . إلغاء محكمـة ثـانى درجـة هـذا الحكـم وجـوب إعادتهـا إلـى محكمـة أول درجـة لنظـر 

 الموضوع . علة ذلك .  
 ) ٣٤٥ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٥/٣/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٧٤١الطعن رقم  (

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الشــأن الحــق  مــن قـانون المرافعــات علــى أنـه " لــذوى ١٩٧الـنص فــى الفقــرة الأولـى مــن المــادة 
" وفـى الفقـرة الثانيـة " ذلـك  فـى الـتظلم إلـى المحكمـة المختصـة إلا إذا نـص القـانون علـى غيـر

يكــون الـــتظلم بـــالإجراءات المعتـــادة لرفـــع الـــدعوى أمـــام المحكمـــة خـــلال عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ 
"  .....صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحـوال 

" يــدل علــى أن المشــرع إذ  وفــى الفقــرة الثالثــة " ويجــب أن يكــون الــتظلم مســبباً وإلا كــان بــاطلاً 
ر الصادر على عريضة مسـبباً ، قـد وضـع بـالفقرة الثالثـة مـن ـن الأمــاستلزم أن يكون التظلم م

لمادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصـحيفة للأسـباب التـى أقـيم عليهـا ا
لازمــه لاكتمــال شــكل صــحيفة  الــتظلم والمشــرع بهــذه المثابــة قــد اعتبــر التســبيب وســيلة إجرائيــة

الــتظلم مـــن الأمـــر علـــى عريضـــة وجعـــل الـــبطلان جــزاءً لتخلـــف هـــذا الإجـــراء فـــإذا مـــا فصـــلت 
شــكل   المحكمـة فـى مـدى تـوافر هـذا الإجـراء مـن عدمــه تكـون قـد وقفـت عنـد حـد الفصـل فـى 



 
 ١٠٣مرافعات (أمر على عريضة)                                                                     
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

فــى نظــر  قــد اســتنفدت ولايتهــا -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة  -الــدعوى ولا تكــون 
لموضــوع فــإذا مــا ألغــت محكمــة ثــان درجــة الحكــم الابتــدائى تعــين عليهــا إعــادة القضــية إلــى ا

 . محكمة أول درجة لنظر الموضــوع
 

)٨٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

انتهــاء حكــم محكمــة أول درجــة إلــى إبطــال الــتظلم لعــدم اشــتمال الصــحيفة علــى أســبابه . قضــاء فــى شــكل 
اء الحكم المطعون فيه هذا الحكم . أثره . وجوب إعادته إلى محكمـة أول درجـة للفصـل منـه . التظلم . إلغ

 مخالفة ذلك . خطأ . 
 ) ٣٤٥ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٥/٣/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٧٤١الطعن رقم  (

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ال الــتظلم لعــدم اشــتمال طــبل درجــة قــد وقفــت عنــد حــد إمحكمــة أو لثابــت بــالأوراق أن ا إذ كــان
صــــحيفته علــــى أســــبابه وهــــو قضــــاء منهــــا فــــى شــــكل الــــتظلم لا تســــتنفد بــــه ولايتهــــا فــــى نظــــر 
موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعـون فيـه بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فـى هـذا الشـأن وتصـدى 

ه يكــون قــد خــالف مبــدأ بالفصــل فــى الموضــوع دون إعــادة القضــية إلــى محكمــة أول درجــة فإنــ
التقاضـى علــى درجتــين وهــو مــن المبــادئ الأساسـية لنظــام التقاضــى التــى تتعلــق بالنظــام العــام 

 . ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون
 

)٨٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أسـباب الـتظلم علـى سـبيل البيـان والتحديـد  صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجـوب اشـتمالها علـى
وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها 
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وجـه العيـب الـذى يعــزوه المـتظلم إلـى الأمــر وموضـعه منـه . عــدم كفايـة ذكـر الأســباب مـن خـلال المرافعــة 
د نظـــر الـــتظلم أو فـــى المـــذكرات المكتوبـــة المقدمـــة إليهـــا . خلـــو الصـــحيفة مـــن الشـــفوية أمـــام المحكمـــة عنـــ

 مرافعات . ١٩٧/٣الأسبـاب . أثره . بطلان التظلم . م 
 ) ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ٨٥٦٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فعــات علــى أنـه " لــذوى الشــأن الحــق مــن قـانون المرا ١٩٧الـنص فــى الفقــرة الأولـى مــن المــادة 
فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفـى الفقـرة الثانيـة " 
ويكــون الــتظلم بــالإجراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى أمــام المحكمــة خــلال عشــرة أيــام مــن تــاريخ 

 ٠٠٠٠٠نه بحسب الأحـوال صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلا
" وفى الفقرة الثالثـة " ويجـب أن يكـون الـتظلم مسـبباً وإلا كـان بـاطلاً " . يـدل علـى أن المشـرع 
أوجــب أن تشــتمل صــحيفة الــتظلم مـــن الأمــر علــى عريضــة علـــى أســباب الــتظلم علــى ســـبيل 

افيــــاً عنهــــا البيــــان والتحديــــد وتعــــرف تعريفــــاً واضــــحاً كاشــــفاً عــــن المقصــــود منهــــا كشــــفاً وافيــــاً ن
، وه المتظلم إلى الأمر وموضعه منـهالغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعز 

ولا يغنى عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمـة عنـد نظـر 
سـباب التظلم أو فى المذكرات المكتوبة التى تقـدم إليهـا ، فـإذا مـا خلـت صـحيفة الـتظلم مـن الأ

 فإن التظلم يكون باطلاً .
 

)٨٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اقتصــار الطــاعن فــى صــحيفة تظلمــه مــن الأمــر علــى عريضــة علــى عبــارة عامــة لـــم تكشــف عــن المقصــود 
ـــع أو القــانون . مــؤداه . خلــو الصــحيفة مــن  منهــا وعــن العيــب الــذى يعــزوه إليــه وبيــان وجــه المخالفــة للواقـ

اب الــتظلم ومشــوبة بــالغموض والجهالـــة . أثــره . بطــلان الــتظلم . قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بــبطلان أســب
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الصحيفة لعدم اشتمالها علـى أسـباب . قضـاء منـه فـى شـكل الـتظلم دون التصـدى للفصـل فـى الموضـوع . 
 صحيح .

 ) ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ٨٥٦٧( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الثابــت بــالأوراق أن الطــاعن قــد اقتصــر فــى بيــان أســباب تظلمــه ( الــتظلم مــن الأمــر 
علــى مجـــرد القــول بــأن ( ..... الأمــر  –وبعـــد إيــراده للوقــائع  –علــى عريضــة ) فــى الصــحيفة 

هـى عبـارة جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فـإن إلغـاءه يكـون إنـزالاً لصـحيح القـانون ) و 
عامــة لــم تكشــف عــن المقصــود منهــا وعــن العيــب الــذى يعــزوه إلــى الأمــر ودون أن يبــين وجــه 
 المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجـاءت خلـواً 
ه من أسباب الـتظلم التـى أقـيم عليهـا ومـن ثـم يكـون الـتظلم بـاطلاً وإذ التـزم الحكـم المطعـون فيـ

هــذا النظــر وقضــى بــبطلان صــحيفة الــتظلم لعــدم اشــتمالها علــى أســبابه وهــو قضــاء منــه فــى 
شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل فـى الموضـوع فإنـه يكـون قـد التـزم 

 صحيح حكم القانون .
 

" الــتظلم مــن الأمــر الصــادر مــن قاضــى التنفيــذ فــى طلــب ذوى الشــأن وضــع الصــيغة 
 على أحكام المحكمين "التنفيذية 

)٨٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ام المحكمـين .  ـــذ فـى طلـب ذوى الشـأن وضـع الصـيغة التنفيذيـة علـى أحكـــالأمر الصـادر مـن قاضـى التنفي
ـــى العـــرائض و منهـــا وجـــ وب القضـــاء بـــبطلان الأمـــر ـأمـــر علـــى عريضـــة . خضـــوعه لأحكـــام الأوامـــر عل

ــــخالصـــادر مخالفـــاً لآ إذا لـــم يـــتم تســـبيبه مـــن القاضـــى الآمـــر .اعتبـــار هـــذا الـــبطلان مقـــرراً  عليـــهر ســـابق ـ
 ١٩٥،  ٥٠٩لمصـــلحة مــــن صــــدر الأمــــر ضــــاراً بــــه ويســــقط بتنازلــــه عنــــه صــــراحة أو ضــــمناً . المادتــــان 

 مرافعات .
 ) ١٢٩٥ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٣/١١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٥٧لسنة  ٢٦٩٠( الطعن رقم 
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   -دة :القاع
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن قـانون المرافعـات علـى أنـه " لا يكـون حكـم المحكمـين قـابلاً للتنفيـذ  ٥٠٩النص فى المادة 
إلا بــأمر يصــدره قاضــى التنفيــذ بالمحكمــة التــى أودع أصــل الحكــم قلــم كتابهــا بنــاء علــى طلــب 

ـــ ١٩٥" والـــنص فـــى المـــادة …أى مـــن ذوى الشـــأن  ى أنـــه " يجـــب علـــى مـــن ذات القـــانون عل
القاضى أن يصدر أمره بالكتابـة علـى إحـدى نسـختى العريضـة فـى اليـوم التـالى لتقـديمها علـى 
 الأكثــر ولا يلــزم ذكــر الأســباب التــى بنــى عليهــا الأمــر إلا إذا كــان مخالفــاً لأمــر سبـــق صـــدوره

دل علــى فعندئــذ يجــب ذكــر الأســباب التــى اقتضــت إصــدار الأمــر الجديــد وإلا كــان بــاطلاً ". يــ
أن الأمـــر الـــذى يصـــدره قاضـــى التنفيـــذ فـــى طلـــب ذوى الشـــأن وضـــع الصـــيغة التنفيذيـــة علـــى 
أحكام المحكمين هو فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر علـى العـرائض مـن 
ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن علـى الأحكـام الصـادرة فيهـا ومـن هـذه الأحكـام مـا أوجبـه 

ضاء ببطلان الأمر الذى يصدر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يـتم تسـبيبه مـن الشارع من الق
القاضــى الآمــر وهــو بطــلان مقــرر لمصــلحة مــن صــدر الأمــر ضــاراً بــه ويســقط بتنازلــه عنــه 

 صراحة أو ضمناً . 
 

 " تسبيبه "

)٨٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

التنفيذيـة علـى أحكـام التحكـيم محـل النـزاع دون تسـبيب و علـى  دور الأمر المتظلم منـه بوضـع الصـيغةــص
دوره من قاضى التنفيذ برفض الطلب بسند أن المخالفة بين الأمرين لم تكـن تسـتوجب ــخلاف أمر سبق ص

 تسبيب الأمر  المتظلم فيه . خطأ .
 ) ١٢٩٥ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٣/١١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٥٧لسنة  ٢٦٩٠( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منـه صـدر دون تسـبيب بوضـع الصـيغة التنفيذيـة 
مـــن  ١٩٦٩ســـنة  ١علـــى أحكـــام التحكـــيم محـــل النـــزاع علـــى خـــلاف أمـــر ســـبق صـــدوره بـــرقم 
حيفة تظلمهــم إلا أن قاضــى التنفيــذ بــرفض ذات الطلــب وهــو مــا تمســك بــه الطــاعنون فــى صــ

الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف معتنقاً ما ضمنه أسـبابه أن 
المخالفـــة بـــين الأمـــرين لـــم تكـــن لتســـتوجب تســـبيب الأمـــر المـــتظلم فيـــه وهـــو مـــا يعيبـــه ويوجـــب 

 . نقضه
 

 " بطلانه "

)٨٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اً علــى عريضــة مــن رئيـــس المحكمـــة المختصـــة بتعيــين المحكــم بعــد اختـــلاف الطرفيـــن علـــى استصــدار أمــر 
تعيينــه . باطـــلاً بطلانــاً مطلقــاً . اعتبـــار البطـــلان كـــأن لـــم يكـــن . شرطـــه . تحقــق الغايــة مــن الإجـــراء ولـــو 

 تعلـق البطلان بالنظام العام . علة ذلك .
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق ان( الطعن

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

استصـــدار أمـــراً علـــى عريضـــة مـــن رئـــيس المحكمـــة المختصـــة بتعيـــين المحكـــم بعـــد اخـــتلاف 
الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلانـاً متعلقـاً بالنظـام العـام لمخالفـة الإجـراء الواجـب اتباعـه 

رغــم ذلــك فــإن هــذا الــبطلان يعتبــر كــأن لــم يكــن ويــزول طالمــا  بالالتجــاء إلــى القضــاء، إلا أنــه
تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سـواء مـا تعلـق 

 منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .
 



                                        
 مرافعات (أمر على عريضة)                                 ١٠٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " المحكمة المختصة بنظره "

)٨٩( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
        انالاختصــاص بطلــب الأمــر الــوقتى . انعقــاده لمحكمــة مــوطن المــدعى عليــه و مــا يتفــق عليــه المتخاصــم

أو إلـى رئــيس الهيئـة التــى تنظــر الـدعوى . عــدم جـواز قصــر الاختصــاص علـى واحــدة  منهـا علــى حســاب 
مرافعــات قبــل  ١٩٤. المــادة أو مواجهــة الخصــم فــى أى منهــا بعــدم اختصــاص المحكمــة محليــاً خــرتيْن لأا

ـــه بإلغـــاء الأمـــر الـــوقتى المـــتظلم منـــه قاصـــراً  ١٩٩٢لســـنة  ٢٣تعـــديلها بـــق  . قضـــاء الحكـــم المطعـــون في
الاختصاص محلياً بإصـداره علـى المحكمـة التـى اتفـق المتخاصـمان علـى اختصاصـها دون الواقـع بـدائرتها 

 موطن المدعى عليه . خطأ .
 ) ٤٠٦ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ١١/٤/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ١١٠٣( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعـات قبـل تعـديلها بالقـانون رقـم  ١٩٤إذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 
 والمنطبقة علـى المنازعـة المعروضـة مـن أنـه " فـى الأحـوال التـى يكـون فيهـا ١٩٩٢لسنة  ٢٣

للخصــم وجــه فــى استصــدار أمــر يقــدم عريضــة بطلبــه إلــى قاضــى الأمــور  الوقتيــة بالمحكمــة 
" أبقـــى الاختصـــاص بطلـــب إصـــدار  ..المختصـــة أو إلـــى رئـــيس الهيئـــة التـــى تنظـــر الـــدعوى 

الأمــر الــوقتى إلــى المحكمــة المختصــة التــى هــى محكمــة مــوطن المــدعى عليــه ومــا يكــون قــد 
رئـيس الهيئـة التـى تنظـر الـدعوى مـن غيـر أن يقصـرها علـى اتفق عليه المتخاصـمان أو إلـى  

واحـــدة منهـــا علـــى حســـاب الأخـــرتين ودون أن يواجـــه الخصـــم فـــى أى منهـــا بعـــدم اختصـــاص 
المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بإلغـاء الأمـر 

لـى المحكمـة التـى اتفـق مقـدماً علـى الوقتى المتظلم منه قاصـراً الاختصـاص محليـاً بإصـداره ع
الابتدائيــة  جنــوب القــاهرةوهــى محكمــة  ١/٩/١٩٨٤اختصاصــها بالعقــد المبــرم بينهمــا والمــؤرخ 

 دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه  فإنه يكون معيباً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 ١٠٩            بطلان)                         مرافعات (                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 بطلان
 بطلان الإجراءات :

 " صحة الإجراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام "

)٩٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الغايـة مـن الشــكل . مسـألة قانونيــة تخضـع لرقابـة محكمــة الـنقض . تحقــق الغايـة أو عـدم تحققهــا فـى حالــة 
ام القاضى فـى تسـبيب حكمـه ببيـان ذلـك بطريقـة محـددة . صـحة الإجـراء معينة . موضوعى . مؤداه . التز 

 بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام . 
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق ان( الطعن

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن الإجــراء بــاطلاً إذا نــص القــانون مــن تقنــين المرافعــات علــى أن " يكــو  ٢٠الــنص فــى المــادة 
صــــراحة علــــى بطلانــــه أو إذا شــــابه عيــــب لــــم يتحقــــق بســــببه الغايــــة مــــن الإجــــراء ، ولا يحكــــم 
بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" يـدل علـى أن الأسـاس فـى تقريـر 

النص على الـبطلان البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة 
أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسـواء تعلـق الشـكل 
بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل مـن 

ســواء  شـأنها المســاس بأسـس التقاضــى وضـمانات المتقاضــى كتخلـف مبــدأ المواجهـة القضــائية
فى الإجراءات أو فـى الإثبـات بمـا يسـمى حضـورية الأدلـة وكـل مـا يخـل بحـق الـدفاع، ويعتبـر 
تفســير مــا هــى الغايــة مــن الشــكل القــانونى مســألة قانونيــة يخضــع فيهــا القاضــى لرقابــة محكمــة 
ـــنقض، فـــلا يســـتطيع أن يـــذهب إلـــى أن الغايـــة مـــن الشـــكل غايـــة معينـــة غيـــر التـــى أرادهـــا  ال

ن تحقـــق الغايـــة فـــى حالـــة معينـــة أو عـــدم تحققهـــا مســـألة موضـــوعية مـــن ســـلطة المشـــرع، إلا أ
قاضى الموضوع الذى لا يلـزم إلا بتسـبيب حكمـه تسـبيباً كافيـاً بـأن يبـين بطريقـة محـددة تحقـق 



                                        
 ت (بطلان)مرافعا                                     ١١٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الغايــة مــن عدمــه ، فــإذا حكــم بــالبطلان المنصــوص عليــه رغــم تحقــق الغايــة أو رفــض الحكــم 
ثبــات تخلــف الغايــة كــان الحكــم مخالفــاً للقــانون واجــب بــالبطلان غيــر المنصــوص عليــه رغــم إ

الإلغاء إذا طعن فيه، والسـلطة التقديريـة للقاضـى لـم تقـرر لمصـلحته وإنمـا لصـالح المتقاضـين 
حتـــى يقـــوم بواجبـــه فـــى تقـــدير خصوصـــيات كـــل منازعـــة وظروفهـــا وملابســـاتها واختيـــار الحـــل 

ذى أوجــب القــانون إعمالــه، وهــذا الفهــم الأقــرب إلــى تحقيــق العدالــة باعتبــاره الحــل المناســب الــ
الصحيح لسلطة القاضى هو هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفـاق التحكـيم 

مـن تقنـين المرافعـات  ٢٢سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المـادة 
لحـالات التـى يتعلـق فيهـا إذا نزل عنـه مـن شـرع لمصـلحته صـراحة أو ضـمناً وذلـك فيمـا عـدا ا

الــبطلان بالنظــام العــام، إلا أن التفســير الصــحيح فــى ضــوء قواعــد بطــلان الإجــراء يقتضــى أن 
تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطـلان 

 . ولو تعلق بالنظام العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تنفيذ
 أولاً : إجراءات التنفيذ
 تنفيذ الأحكام الأجنبية :

)٩١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــــات .  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٦الأحكــــام والأوامــــر الصــــادرة مــــن بلــــد أجنبــــى . كيفيــــة تنفيــــذها . المــــواد 
مرافعـات . انضـمام  ٣٠١نفاذها ولـو تعارضـت مـع أحكـام هـذا القـانون . م  الاستثناء . تطبيق معاهدة بعد

المحكمـــين . أثـــره . اعتبارهـــا القـــانون الواجـــب التطبيـــق ولـــو  بأحكـــامنيويـــورك الخاصـــة  مصـــر إلـــى اتفاقيـــة
 تعارضت مع أحكام أى قانون آخر بمصر . 

 ) ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ٩٦٦( الطعن رقم 

   -القاعدة :
  ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن الأصــل  ٣٠١،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٦مفــاد المــواد 
هــــو أن يقــــدم طلــــب الأمــــر بتنفيــــذ الأحكــــام والأوامــــر الصــــادرة فــــى بلــــد أجنبــــى إلــــى المحكمــــة 

وى إلا أن المشـرع الابتدائية التـى يـراد التنفيـذ فـى دائرتهـا وذلـك بالأوضـاع المعتـادة لرفـع الـدعا
مرافعات السالف بيان نصها فى حالة وجود معاهـدة ،  ٣٠١خرج على هذا الأصل فى المادة 

المعاهـــدة بعـــد نفاذهـــا القـــانون الواجـــب التطبيـــق فـــى هـــذا الصـــدد ولـــو ومـــؤدى ذلـــك أن تكـــون 
إليــه . لمــا كــان ذلــك ، وكانــت مصــر قــد انضــمت إلــى تعارضــت مـــع أحكــام القــانون المشـــار 

مــــن يونيــــو ســــنة  ٨اقيــــة الخاصــــة بــــالاعتراف بأحكــــام المحكمــــين الأجنبيــــة وتنفيــــذها فــــــى الاتف
والتــــى أقرهــــا مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة الخــــاص بــــالتحكيم التجــــارى الــــدولى المنعقــــد فــــى  ١٩٥٩

وصدر بشأنها قرار رئـيس  ١٩٥٨من يونيه سنة  ١٠من مايو إلى  ٢٠نيويورك فى المدة من 
ومـن ثـم  ٨/٦/١٩٥٩وصارت نافذة فـى مصـر اعتبـاراً مـن  ١٩٥٩لسنة  ١٧١الجمهورية رقم 

فإنها تكون قانوناً من قـوانين الدولـة واجبـة التطبيـق ولـو تعارضـت مـع أحكـام قـانون المرافعـات 
 أو أى قانون آخر بمصر .
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)٩٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تمســك الطــاعن بهــا بطريــق الطعــن علــى  الاختصــاص والــبطلان وغيرهــا مــن المســائل الإجرائيــة . وجــوب
الحكــم الاجنبــى المطلــوب الأمــر بتنفيــذه قبــل صــيرورته باتــاً . قعــوده عــن ذلــك . عــدم اتســاع نطــاق دعــوى 
المطالبة بالأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه لبحث غير مسألة الاختصاص الدولى أو الـولائى المطلـق . 

ية القضائية بين جمهورية مصر العربية والجمهوريـة اللبنانيـة . من الاتفاق ٢٢مرافعات ،  ٢٩٨/١المادتان 
ثبـوت صـدور الحكـم الأجنبـى مـن جهـة ذات ولايـة لإصـداره بحسـب قانونهـا والقـانون الـدولى الخـاص وعـدم 
مخالفتـــه النظـــام العـــام المصـــرى . أثـــره. جـــواز تنفيـــذه فـــى مصـــر . انتهـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه إلـــى  تلـــك 

التفاتـــه عمـــا تمســـك بـــه الطـــاعن مـــن عـــدم اختصـــاص المحكمـــة التـــى أصـــدرت الحكـــم النتيجـــة الصـــحيحة و 
الأجنبــى وتعـــديلها وصــف الاتهـــام دون إخطـــاره وصــدوره فـــى علانيـــة بالمخالفــة للنظـــام العـــام فــى بلـــد تلـــك 

 المحكمة . لاعيب .  
 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إن مســألة الاختصــاص ومســألة الــبطلان وجميــع المســائل الإجرائيــة التــى أثارهــا الطــاعن فــى 
سبب النعى ( النعى بعدم اختصاص المحكمة مصـدرة الحكـم الأجنبـى وتعـديل وصـف الاتهـام 

ـــد الـــذى صـــدر فيهـــا ذلـــك  فـــىخطـــاره وصـــدوره فـــى علانيـــة بالمخالفـــة للنظـــام العـــام إدون   البل
ن المسائل التى كان يجب على الطاعن إثارتها بطريق الطعن على الحكـم قبـل الحكم ) هى م

 صــيرورته باتــاً حــائزاً لقــوة الأمــر المقضــى ، وإذ اســتغلق عليــه ذلــك وكــان نطــاق هــذه الــدعوى 
مــر بوضــع الصــيغة التنفيذيــة علــى الحكــم الأجنبــى ) لا يتســع لبحــث غيــر لأ( الــدعوى بطلــب ا

لاختصاص الولائى ( المطلق ) حسبما نصت على ذلك الفقـرة مسألة الاختصاص الدولى أو ا
مـن قـانون المرافعـات والمـادة الثانيـة والعشـرين مـن الاتفاقيـة القضـائية  ٢٩٨الأولى مـن المـادة 

المعقــودة بــين الجمهوريــة اللبنانيــة وجمهوريــة مصــر العربيــة المشــار إليهــا ســلفاً وقــد ثبــت مــن 
ر من جهة ذات ولاية لإصداره بحسب قانونها وبحسـب الاطلاع على الحكم الاجنبى أنه صاد
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قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه مما يخالف النظام العام فـى الـدولتين فإنـه 
يجوز الأمر بتنفيذه فى مصر وإذ خلص الحكم المطعـون فيـه إلـى هـذه النتيجـة الصـحيحة فـى 

هــذا الشــأن متــى كــان لا يســتند إلــى قضــائه فــلا تثريــب عليــه إن التفــت عــن دفــاع الطــاعن فــى 
 أساس قانونى صحيح ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 
 مجلس جامعة الدول العربية " الصادرة من" اتفاقية تنفيذ الأحكام 

)٩٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لصـادرة مـن مجلــس الـدول العربيـة . شــرطه . تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة وفقــاً لنصـوص اتفاقيـة تنفيــذ الأحكـام ا
وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه وإعلان الخصوم على 

من اتفاقيـة تنفيـذ  ٥/أ ، ب ، ٢الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصة بنهائية الحكم . المواد 
 مدنى .  ٢٢العربية ، الأحكام المعتمدة فى جامعة الدول 

 ) ٢٣/٦/٢٠١٠جلسة  –ق   ٧٩لسنة  ٣٨٠٤( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المــادة الثانيــة مــن تلــك الاتفاقيــة ( اتفاقيــة تنفيــذ الأحكــام التــى أصــدرها مجلــس الــدول العربيــة )  
مختصـة بنظــر الــدعوى  التحقــق مـن صــدور الحكـم الأجنبــى مـن هيئــــة -أ –توجـب فــى فقرتهـا 

مـن ذات المـــادة توجـب التحقـق مـن  –ب  –وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيـه ، كمـا أن الفقـرة 
مــــن  ٢٢إعــــلان الخصــــوم علــــى الوجــــه الصــــحيح ، وأن القاعــــــدة المنصــــــوص عليهــــا بالمــــادة 

لبلــد القــانون المــدنى تــنص علــى أنــه يســرى علــى جميــع المسائــــل الخاصــة بــالإجراءات قــانون ا
الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطـاق هـذه الإجـراءات ، 
وكــذلك توجـــــب المــــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة ســالفة الــذكر فــى بنــدها الثالــث تقــديم شــهادة مــن 

ـــب التنفيــذ قبــل أ ـــة علــى أن الحكــم المطلــوب تنفيــذه حكــم نهــائى واجـ ـــة دالــ ن الجهــات المختصـ
 يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
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 ثانياً : قاضى التنفيذ واختصاصه 
 أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية :

)٩٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أياً استئنافية بهيئة  فها إلى المحكمة الابتدائيةأحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية . استئنا
. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦ت المعدلــة بــق مرافعــا ٢٧٧. م  الــدعوىكانــت قيمــة 

 .   النظر . خطأ ومخالفة القانون
 ) ٩/١١/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨ لسنة ١١٧٧٩ ( الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٧لســـــنة  ٧٦فعـــــــات بعـــــد تعـــــديلها بالقـــــانون مـــــن قـــــانون المرا ٢٧٧مـــــؤدى نـــــص المـــــادة 
أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعـات  ٢٠٠٧والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 

الوقتية والموضوعية تستأنف أياً كانت قيمتها أمام المحكمـة الابتدائيـة . لمـا كـان ذلـك ، وكـان 
قـد  –مأموريـة بورسـعيد  –ق الإسـماعيلية  ٤٨ لسـنة ....البين من الأوراق أن الاستئناف رقـم 

أقيم من المطعون ضده الأول عن حكـم صـادر مـن قاضـى التنفيـذ بمحكمـة ضـواحى بورسـعيد 
المشـار إليـه فإنـه يكـون  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية بعـد نفـاذ القـانون 

ســـتئنافية " ، وإذ لـــم يلتـــزم داخـــلاً فـــى اختصـــاص محكمـــة بورســـعيد الابتدائيـــة منعقـــدة " بهيئـــة ا
الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر وفصـــل فـــى موضـــوع الاســـتئناف دون إحالتـــه إلـــى المحكمـــة 
المختصــة بــه فإنــه يكــون قــد خــالف القــانون وأخطــأ فــى تطبيقــه بمــا يوجــب نقضــه لهــذا الســبب 

 دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 ثالثاً : إجراءات التنفيذ
 ذية على الأحكام الأجنبية :الصيغة التنفي وضع

)٩٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بيــــان الحكــــم الابتــــدائى المؤيــــد بــــالحكم المطعــــون فيــــه الســــند القــــانونى لمــــا حكمــــا بــــه فــــى حــــدود الطلبــــات 
المعروضــة والأدلــة والحجــج الواقعيــة و القانونيــة للخصــوم وانتهائهمــا لأحقيــة المطعــون ضــدهما فــى وضــع 

غة التنفيذية على الحكم المدنى الصادر عن القضاء اللبنانى ضد الطاعن وآخر وفقـاً لشـروط القـانون الصي
المصرى . عدم ثبوت مخالفة الحكمـين نصـوص الاتفاقيـة القضـائية المعقـودة بـين جمهوريـة مصـر العربيـة 

ر شــرط المعاملــة بالمثــل . الحكــم الابتــدائى إليهــا بمــا يــدل علــى تحققــه مــن تــواف ةشــار إ والجمهوريــة اللبنانيــة و 
النعى بخلو أسـباب الحكـم مـن إيـراد نصـوص الاتفاقيـة وتـوافر شـرط المعاملـة بالمثـل . علـى غيـر أسـاس . 

 علة ذلك .  
 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مطعون فيه الذى قضى بتأييده أنهما اشتملا على إذ كان البين من الحكم الابتدائى والحكم ال
بيان السند القانونى لما حكما به فى حدود الطلبات المعروضة عليهما وأوضحا الأدلة 
والحجج الواقعية والقانونية التى استند إليها الخصوم وخلصا بأسباب واضحة إلى أحقية 

المدنى الصادر عن  المطعون ضدهما فى طلبهما وضع الصيغة التنفيذية على الحكم
القضاء اللبنانى ضد الطاعن وآخر ، وأقاما قضاءهما فى ذلك على ما تساندا إليه من  
توافر الشروط التى نص عليها المشرع المصرى للحكم فى الدعوى ، ولم يثبت فى الأوراق 

ة أنهما ظاهرا فى هذا القضاء نصوص الاتفاقية القضائية المعقودة بين جمهورية مصر العربي
والجمهورية اللبنانية بل أن الحكم الابتدائى أشار إلى تلك الاتفاقية فى معرض اقتناعه بأدلة 
الدعوى المقدمة له بما ينم عن أن المحكمة قد تحققت من توافر شرط المعاملة بالمثل 
بالمعنى السالف بيانه دون حاجة منها إلى بسط نصوص تلك الاتفاقية فى أسباب حكمها 
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طاعن لم يقدم لها دليلاً على مجافاة الحكم لنصوصها أو عدم تحقق شرط طالما أن ال
بخلو أسباب الحكم من إيراد نصوص الاتفاقية وتوافر شرط ( المعاملة بالمثل ويضحى نعيه 

 فى هذا الخصوص بهذا السبب على غير أساس .) المعاملة بالمثل 
  

)٩٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مطعــون ضــدها وضــع الصــيغة التنفيذيــة علــى الحكــم الاجنبــى الجنــائى الصــادر بــالتعويض المــدنى طلــب ال
ق الــدعوى للعقــاب اضــد الطــاعن بوصــفه مســئولاً عــن الحقــوق المدنيــة مــع ابنــه الجــانى . عــدم اتســاع نطــ

نى الجنــائى الصــادر علــى الابــن ولــو اشــتمل منطــوق الحكــم علــى الجــزائين . وجــوب الاعتــداد بــالحكم المــد
مــن الاتفاقيــة بــين  ٢٠جنبيــة التــى أصــدرته . م لأجنبــى وقابليتــه للتنفيــذ فــى مصــر أيــاً كانــت المحكمــة الأا

. التـزام  ١٩٩٩لسـنة  ١٩٦جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 
. النعـــى عليـــه بتأييـــده الحكـــم الحكـــم المطعـــون فيـــه ذلـــك النظـــر فـــى أســـبابه المرتبطـــة بـــالمنطوق . صـــحيح 

الابتدائى بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى برمته رغم تضمنه جزاءً جنائياً . على غير أساس. 
 علة ذلك .  

 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

طعـون ضـدهما الـذى فصـلت فيـه محكمـة الموضـوع هـو إذ كان البين من الأوراق أن طلب الم
الصـــادر بـــالتعويض المـــدنى ضـــد ( الجنـــائى الأجنبـــى ) وضـــع الصـــيغة التنفيذيـــة علـــى الحكـــم 

الطــاعن بوصــفه مســئولاً عــن الحقــوق المدنيــة مــع ابنــه الجــانى ولا يتســع نطــاق الــدعوى ليشــمل 
جنبــى قــد اشــتمل منطوقــة لأبــن حتــى وإن كــان الحكــم الاالعقــاب الجنــائى الصــادر علــى هــذا ا
مـن الاتفاقيـة القضـائية المعقـودة بـين جمهوريـة مصـر  ٢٠على هذين الجزاءيــن ، ووفقاً للمادة 

 ١٩٩٨لســــنة  ١٩٦العربيــــة والجمهوريــــة اللبنانيــــة والصــــادر بهــــا قــــرار رئــــيس الجمهوريــــة رقــــم 
حكم فإنه يجب والتى أشار إليها ال ٢٩/٤/١٩٩٩فى  ١٧والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 

كانت المحكمـة  جنبى وقابليته للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية أياً لأالاعتداد بالحكم المدنى ا
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

التى أصدرته فى جمهورية لبنان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيـه إلـى هـذه النتيجـة الصـحيحة 
ـــه إطـــلاق القـــول ب وضـــع الصـــيغة فـــى أســـبابه المرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــالمنطوق فإنـــه لا يعيب

بنــه بمــا قــد يــوحى بأنــه اشــتمل العقــاب الجنــائى االتنفيذيــة علــى الحكــم الصــادر ضــد الطــاعن و 
بــالرغم مــن أن تنفيــذ العقــاب الجنــائى يخضــع لقواعــد وإجــراءات أخــرى لا يجــوز فيهــا الاســتنابة 
  كما لم تكن موضع بحث فى هذه الدعوى ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهـذا السـبب

بقضاء الحكم المطعون فيه بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى رغـم تضـمنه جـزاءً  (
 على غير أساس . ) لا يجوز تنفيذه فى غير البلد الصادر منه جنائياً 

 

)٩٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لأجنبيــة مصــدرة الحكـــم تقــديم المطعــون ضــدهما لمحكمــة الموضــوع شــهادة رســمية صــادرة عــن المحكمــة ا
المطلــوب الأمــر بوضــع الصــيغة التنفيذيــة عليــه موثقــة مــن وزارتــى الخارجيــة المصــرية والأجنبيــة متضــمنة 

ـــه بــالحكم الأجنبــى وفــوات مواعيــد الطعــن عليــه وكــذا إعــلان ا خيــرين لأإعــلان المحكــوم عليــه الطــاعن وابنـ
.  هناقضـــيوعـــدم تقـــديم الطـــاعن دليـــل  بـــالحكم الصـــادر ضـــدهما علـــى موطنهمـــا بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة

اســتخلاص الحكــم المطعــون فيــه صــحة إعــلان الأخيــر بــالحكم الأجنبــى ونهائيتـــه . صــحيح . النعــى علــى 
 الحكم بعدم تحققه من شرطى النهائية والإعلان طبقاً لقوانين الدولة مصدرة الحكم . جدل موضوعى . 

 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعـون ضـدهما قـدما لمحكمـة الموضـوع شـهادة رسـمية موثقـة 
من وزارة الخارجية فى الدولتين صادرة عـن المحكمـة ( الأجنبيـة ) مصـــدرة الحكــم ( المطلـوب 

بنــه بــالحكم الصــادر اعــلان الطــاعن و الأمــر بوضــع الصــيغة التنفيذيــة عليــه ) تتضــمن تمــام إ
ضــدهما وأنــه بفــوات مواعيــد الطعــن عليــه بــات مبرمــاً ( القضــية المقضــية ) كمــا وأنهمــا قــدما 
العديـد مــن الشــهادات الرســمية منســوب صــدورها لمحكمـة جنــوب القــاهرة الابتدائيــة وموثقــة مــن 
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ضــــمنت إعــــلان ها حــــوافظ المســــتندات المودعــــة ملــــف الــــدعوى تتوزارة العــــدل المصــــرية ضــــم
المحكوم عليهما بالحكم الصادر ضدهما على موطنهما داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة فيكـون 
المطعـون ضـدهما قـد سـلكا فـى التـدليل علـى دعواهمـا بتقـديم هـذه المسـتندات الرسـمية الطريــق 
الــذى نــص عليــه القــانون ، وإذ لــم يقــدم الطــاعن ثمــة دليــل علــى مــا يناقضــها وقــد اســتخلص 

طعون فيه من دلالة هذه المستندات صحة إعلان الطـاعن بـالحكم الأجنبـى ونهائيتـه الحكم الم
وأقام قضاءه فى ذلك على مـا يكفـى لحملـه فـإن النعـى عليـه بهـذا السـبب ( النعـى علـى الحكـم 
بعدم تحققـه مـن شـرطى النهائيـة والإعـلان طبقـاً لقـوانين الدولـة مصـدرة الحكـم ) يضـحى جـدلاً 

 فى تقدير الدليل . 
 

)٩٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

شــــرط المعاملــــة بالمثــــل المتعلــــق بتنفيــــذ الأحكــــام الأجنبيــــة . ماهيتــــه. التبــــادل التشــــريعى المــــنظم باتفاقــــات 
ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بأحكام الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها . ثبوت تحقـق 

ــدليل علــى  التبــادل التشــريعى . أثــره . تحقــق شــرط المعاملــة بالمثــل . التــزام المــدعى بخــلاف ذلــك إقامــة ال
 مدعاة . 

 ) ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٨٢٤٩( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

هــو  إذ كـان المقصـود بشـرط المعاملـة بالمثـل بالنسـبة لتنفيـذ الأحكـام القضـائية فيمـا بيــن الـدول
التبـــادل التشـــريعى المـــنظم باتفاقـــات ومعاهـــدات دوليـــة تعتـــرف فيهـــا كـــل دولـــة بمـــا يصـــدر مـــن 
أحكــام فــى الدولــة الأخــرى وقابليتهــا للتنفيــذ داخــل أراضــيها الإقليميــة ، فــإن ثبــت هــذا التبــادل 
التشريعى فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى من يدعى خـلاف ذلـك إقامـة الـدليل 

 عاه .على مد
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية :

)٩٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الأجنبيـــة وفـــق اتفاقيـــة نيويـــورك . تمامـــه وفقـــاً لقواعـــد المرافعـــات المتبعـــة فـــي الإقلـــيم 
مــــن  ٣. م  ةكثــــر شــــدالمطلــــوب إليــــه التنفيــــذ مــــع اتخــــاذ الإجــــراءات الأكثــــر يســــراً واســــتبعاد الإجــــراءات الأ

. ماهيــة هــذه القواعــد . أى قــانون يــنظم الإجــراءات فــي الخصــومة وتنفيــذ الأحكــام الصــادرة فيهــا . تفاقيــةالا
مــــؤداه . اتســــاع نطاقــــه ليشــــمل أى قواعــــد إجرائيــــة فــــي قــــانون المرافعــــات أو أى قــــانون آخــــر يــــنظم هــــذه 

لقــانون الأخيــر قواعــد مرافعــات أقــل شــدة . تضــمن ا ١٩٩٤لســنة  ٢٧الإجــراءات ومنهــا قــانون التحكــيم رقــم 
في الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة فى قانون المرافعات . أثره . وجـوب تطبيقهـا دون حاجـة لاتفـاق 

 الخصوم .

 ) ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٩٦٦( الطعن رقم 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن التنفيذ يـتم طبقـاً لقواعـد المرافعـات  ١٩٥٨ية نيويورك لعام مفاد نص المادة الثالثة من اتفاق
المتبعـــــة فـــــى الإقلـــــيم المطلـــــوب إليـــــه التنفيـــــذ مـــــع الأخـــــذ بـــــالإجراءات الأكثـــــر يســـــراً واســـــتبعاد 

أى  -الــواردة بالمعاهــدة  -الإجــراءات الأكثــر شــدة منهــا ، والمقصــود بعبــارة قواعــد المرافعــات 
ة وتنفيـذ الأحكـام الصـادرة فيهـا وبالتـالى لا يقتصـر الأمـر قانون ينظم الإجـراءات فـى الخصـوم

علــى القــانون الإجرائــى العــام وهــو قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وإنمــا يشــمل أى قواعــد 
إجرائيــة للخصــومة وتنفيــذ أحكامهــا تــرد فــى أى قــانون آخــر يــنظم تلــك الإجــراءات والقــول بغيــر 

متضــــمناً  ١٩٩٤لســــنة  ٢٧التحكـــيم رقــــم ذلـــك تخصــــيص بــــلا مخصـــص . وإذ صــــدر قــــانون 
القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمـام تنفيـذ أحكـام المحكمـين وهـو فـى هـذا 
الخصوص قانون إجرائى يدخل فى نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة 

ى الاختصـاص أو شـروط ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فـ ١٩٥٨نيويورك لعام 
مـن تلـك الـواردة فـى قـانون المرافعـات المدنيـة  -لعموم عبارة النص الـوارد بالمعاهـدة  -التنفيذ 
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والتجاريــة فيكـــون الأول هـــو الواجـــب التطبيـــق بحكـــم الاتفاقيــة التـــى تعـــد مـــن قـــوانين الدولـــة ولا 
 حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هـذا الشأن .

 

)١٠٠( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
. وجـــوب  ٥٨،  ٥٦،  ٩. إجراءاتـــه . المـــواد  ١٩٩٤لســـنة  ٢٧تنفيـــذ أحكـــام المحكمـــين وفـــق ق التحكـــيم 

 تطبيقها دون حاجة لاتفاق عند تنفيذ الأحكام الأجنبية . علة ذلك . 
 ) ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ٩٦٦( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧مـن القـانون رقـم  ٥٨،  ٥٦،  ٩إذ كان تنفيـذ أحكـام المحكمـين يـتم طبقـاً لنصـوص المـواد 
دم دســـتورية نـــص الفقـــرة مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة الدســـتورية بعـــوبعـــد اســـتبعاد  - ١٩٩٤لســـنة 

ــ ٥٨الثالثــة مــن المــادة  ى حالــة عــدم جــواز الــتظلم مــن الأمـــر الصــادر والــذى جــاء قاصــراً عل
ـــذ الحكـــم  ـــنص بتنفي ـــاقى مـــا تضـــمنه ال ـــب استصـــدار أمـــر علـــى  -دون ب ـــذ يـــتم بطل فـــإن التنفي

عريضـــة بالتنفيـــذ إلـــى رئـــيس محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة ويصـــدر الأمـــر بعـــد التحقـــق مـــن عـــدم 
معارضــة حكــم التحكــيم المطلــوب تنفيــذه مــع حكــم ســبق صــدوره فــى مصــر وأنــه لا يتضــمن مــا 

إن رفـض رئـيس المحكمـة إصـدار الأمـر يقـدم يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فـ
الــتظلم إلــى محكمــة الاســتئناف ، ممــا مفــاده أن الاختصــاص ينعقــد لــرئيس محكمــة الاســتئناف 
المـــذكورة بطلـــب أمـــر علـــى عريضـــة يـــتم الـــتظلم فـــى أمـــر الـــرفض لمحكمـــة الاســـتئناف وهـــى 

ريـة وهــو مـا يتفــق مــع إجـراءات أكثــر يسـراً مــن تلــك الـواردة فــى قـانون المرافعــات المدنيــة والتجا
مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشـئون الدسـتورية والتشـريعية ومكتـب لجنـة 

ومـؤدى مـا جـاء بالمـذكرة  ١٩٩٤لسـنة  ٢٧الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 
دف المنشـود الإيضاحية لـذات القـانون مـن أن قواعـد المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لا تحقـق الهـ
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من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصـل فـى المنازعـات ومـا ينطـوى عليـه مـن طبيعـة خاصـة 
ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فـى قـانون المرافعـات المدنيـة  -اقتضت تيسير الإجراءات 

والتجاريـــة أكثـــر شـــدة إذ يجعـــل الأمـــر معقـــوداً للمحكمـــة الابتدائيـــة ويرفـــع بطريـــق الـــدعوى ومـــا 
يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الـذى يخضـع للطـرق المقـررة للطعـن 
فـــى الأحكـــام ، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تــــأخير ونفقـــات ورســـوم قضـــائية أكثـــر ارتفاعـــاً ، وهــــى 
إجراءات أكثر شدة من تلك المقـررة فـى قـانون التحكـيم ، ومـن ثـم وإعمـالاً لـنص المـادة الثالثـة 

مــــن القــــانون المــــدنى التــــى تقضــــى بأولويــــة تطبيــــق أحكــــام  ٢٣ورك والمــــادة مــــن معاهــــدة نيويــــ
مـن  ٣٠١المعاهدة الدولية النافـذة فـى مصـر إذا تعارضـت مـع تشـريع سـابق أو لاحـق والمـادة 

المطــــروح تطبيــــق قواعــــد تنفيــــذ الأحكــــام والأوامــــر قــــانون المرافعــــات فإنــــه يســــتبعد فــــى النــــزاع 
قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة باعتبارهـا أكثـر شـدة مـن الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى 

وبحكــــم  -، ويكــــون القــــانون الأخيــــر  ١٩٩٤لســــنة  ٢٧تلــــك الــــواردة فــــى قــــانون التحكــــيم رقــــم 
لا  -التــى تعــد تشــريعاً نافــذاً فــى مصــر  ١٩٥٨الشــروط التــى تضمنتهـــا معاهــدة نيويــورك لعــام 

ه تضـمن قواعـد إجرائيـة أقـل شـدة مـن تلـك الـواردة يحتاج تطبيقه لاتفـاق أولـى بـالتطبيق باعتبـار 
 فى القانون الأول .

 
تفاقيــة الأحكــام الصــادرة مــن مجلــس جامعــة لا " شــروط تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة وفقــاً 

 الدول العربية "

)١٠١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قامـة ضــده فـى دولـة الكويـت والمحكــوم تمسـك الطـاعن أمـام محكمـة الموضــوع بـبطلان إعلانـه بالـدعوى الم
فيها ضده  والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته فـى ظـروف اسـتثنائية وصـدور قـرار رئـيس مجلـس 
الوزراء الكويتى بإنهاء جميع عقـود الدولـة مـع موظفيهـا غيـر الكـويتيين واعتبارهـا منفسـخة مـن تلقـاء نفسـها 

إقامتـه بدولـة الكويـت ممـا يوجـب إعلانـه فـى موطنـه وفقـاً لأحكـام اتفاقيـة الطاعن ولازمه انتهاء  ومنها عقـــد
طــراح الحكــم المطعــون إالتعـاون القضــائى بــين البلــدين أو عـن طريــق الســلك الدبلوماســى . دفـاع جــوهرى . 
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فيه ذلك الدفاع على سند أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بالـدعوى سـالفة الـذكر يعـد إعلانـا صـحيحاً 
 اتصال علم الطاعن بها على وجه صحيح . خطأ وفساد . دون 

 ) ٢٣/٦/٢٠١٠جلسة  –ق   ٧٩لسنة  ٣٨٠٤( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لســـنة  ...إذ كـــان الطـــاعن قـــد تمســـك أمـــام محكمـــة الموضـــوع بـــبطلان إعلانـــه بالـــدعوى رقـــم 
ــ ١٩٩٣ وب تذييلــه بالصــيغة التنفيذيــة إذ أنــه قــد مــدنى الأحمــدى والحكــم الصــادر فيهــا والمطل

غــادر الكويــت فــى ظــروف اســتثنائية يعلــم بهــا المطعــون ضــده بصــفته وقبــل رفــع الــدعوى إلــى 
موطنـــه بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة بســـبب الغـــزو العراقـــى للكويـــت وصـــدر قـــرار رئـــيس مجلـــس 

الدولــة مــع بإنهــاء جميــع عقــود  ٢٧/١/١٩٩١بتــاريخ  ١٩٩١لســنة  ١٤٨الــوزراء الكــويتى رقــم 
موظفيها غير الكويتين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنهـا عقـد الطـاعن بمـا كـان لازمـــه 
انتهاء إقامــته قانوناً بدوله الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكـام المـادة السادسـة 

 ١٩٧٧لسـنة  ٢٩٣ـــم من اتفاقيه التعاون القضـائى بـين البلـدين الصـادرة بالقــــرار الجمهـورى رق
ــــاع أأو عـــن طريـــق الســـلك الدبلوماســـى أو القنصـــلى وإذ  طـــرح الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا الدفـ

وجــه الــرأى فــى الــدعوى علــى مــا اجتــزأه مــن القــول  -إن صــح  –الجــوهرى الــذى قــد يتغيــر بــه 
ـــر يعــد إعلا ـــوى ســالفة الذكـ نــاً مــن أن إعــلان الطــاعن فــى مواجهــة النيابــة بدولــة الكويــت بالدعـ

صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح فإنه يكــون معيبـاً بالخطـأ فـى 
 تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تنفيذ عقارى
 البيع الجبرى :

 " ى الشيوع بطريق المزايدةأثر بيع العقار المملوك عل" 

)١٠٢( 
 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الحكــم بإيقــاع البيــع و تســجيله لا ينقــل إلــى المشــترى بــالمزاد ســوى مــا كــان للمــدين مــن حقــوق علــي العقــار 
،  ٤٦٣ ، ٤٤٧/٢ مكان قسمته عينـاً . المـوادإالمبيع . سريانه على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم 

مرافعات . أثره . انتقال الملكية للمشترى بالحالة التى كانت عليها على ذمـة المـدين أو المـلاك علـى  ٤٦٨
للأخيــرين ايجابــاً و ســلباً و ســريان كافــة الحقــوق العينيــة الأصــلية التــى علــى  الشــيوع . اعتبــار الأول خلفــاً 

ائع بطريق المزايدة لا أثر له فى قيام الاتفاق يجار فى حقه . مؤداه . بيع العقار الشإالعقار و ما عقد من 
 بين الملاك على عدم إخلاء أحدهم من العقار المباع إلا بعد تعويضه .

 ) ٢٦/١٠/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٧لسنة  ١٥٤٨٧( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لـواردة ضـمن أحكـام الفـرع الرابـع مـن قـانون المرافعـات ا ٤٤٧/٢إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 
والتى تسرى  – الخاص بالتنفيذ على العقارمن الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و 

أحكامهــا علــى بيــع العقــار المملــوك علــى الشــيوع لعــدم إمكــان قســمته عينــاً وفــق مــا أحالــت عليهــا 
اب والمتعلــــق بــــبعض البيــــوع الــــواردتين فــــى الفصــــل الرابــــع مــــن ذات البــــ ٤٦٨،  ٤٦٣المــــادتين 

الخاصة  أن الحكم بإيقاع البيع و تسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كـان للمـدين مـن 
حقــوق عليــه ، فتنتقــل الملكيــة إليــه بالحالــة التــى كانــت عليهــا علــى ذمــة المــدين أو المــلاك علــى 

بـاً أو سـلباً فيخـرج العقـار مـن ذمـة الشيوع كما أن هذا المشترى يعتبر خلفاً للمالـك أو المـدين إيجا
الأخيــر لينتقــل إلــى ذمــة الأول بالحالــة التــى كــان عليهــا ، وتســرى فــى حقــه كافــة الحقــوق العينيــة 
الأصلية التى يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى ، كما يسـرى 



                                        
 مرافعات (تنفيذ عقارى)                                      ١٢٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

العقار بطريـق المزايـدة العلنيـة لا أثـر لـه  يجار ، وعلى ذلك فإن إجراء بيعإفى حقه ما عقده من 
فــى قيــام الاتفــاق محــل التــداعى (الاتفــاق بــين المــلاك علــى الشــيوع علــى عــدم إخــلاء أحــدهم مــن 

 العقار المباع إلا بعد تعويضه) و ما يرتبه من التزامات فى ذمة أطرافه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 ١٢٥          جز)                           مرافعات (ح                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 حجز
 الحجز القضائى :

 " الدعاوى المتعلقة بالحجز القضائى "
 " أثر تصرف المحجوز لديه فى الأموال المحجوز عليها "

)١٠٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـا يقــدره إيـداع المحجـوز عليـه خزانــة المحكمـة قبـل إيقـاع البيــع مبلغـاً مسـاوياً للـدين المحجــوز مـن أجلـه أو 
قاضــى التنفيـــذ مــع تخصيصـــه للوفــاء بالـــدين المحجـــوز مــن أجلـــه دون غيــره . أثـــره . تخلصــه مـــن الحجـــز 

،  ٣٠٢وتمكنــه مــن التصــرف فــى المــال المحجــوز عليــه تصــرفاً نافــذاً فــى حــق الــدائن  الحــاجز . المادتــان 
م بـه مـن تلقـاء نفســه . مرافعـات . عـدم توقـف ذلـك علـى إرادة المحجـوز لديـه . امتنـاع القاضـى الحكـ ٣٠٣

التزام الحكم المطعون فيه هـذا النظـر . صـحيح . النعـى عليـه بالفسـاد فـى الاسـتدلال لقيـام البنـك المطعـون 
ضده بصرف مستحقات المدين لديه وأنه كان عليه أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانه المحكمة إلى 

 لم يطلب ذلك . نعى فى غير محله .      أن يثبت المدين وفاءه بالدين حال أن المحجوز عليه
 ) ٢٠١١/ ٢٥/١٢جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٩٦٨( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات للمحجــوز عليــه أن يــتخلص مــن  ٣٠٣،  ٣٠٢أجــاز المشــرع بالمــادتين 
ذاً فــى حــق الــدائن الحــاجز الحجــز ليمكنــه مــن التصــرف فــى المــال المحجــوز عليــه تصــرفا نافــ

يساوى الدين المحجـوز مـن أجلـه ،  مبلغاً  -قبل إيقاع البيع  -وذلك بأن يودع خزانة المحكمة 
أو مـا يقـدره قاضـى التنفيـذ مـع تخصيصـه للوفـاء بالـدين المحجـوز مـن أجلـه دون غيـره ، وهـذا 

ـــه ـــذى يرتـــب زوال الحجـــز عـــن الأمـــوال المحجـــوزة وانتقال ـــداع والتخصـــيص ال إلـــى المبلـــغ  الإي
المودع لا شأن للمحجوز لديه به ، ولا يجوز للقاضـى أن يحكـم بـه مـن تلقـاء نفسـه ، وبالتـالى 

ضـــده للمـــادتين  فـــإن النعـــى علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه التفاتـــه عـــن مخالفـــة  البنـــك المطعـــون
(لقيامه بصرف مسـتحقات المـدين لديـه وأنـه كـان عليـه أن يـودع المبلـغ  مرافعات ٣٠٣، ٣٠٢



                                        
 مرافعات (حجز)                                      ١٢٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

حـال أن المحجـوز عليـه  يثبت المـدين وفـاءه بالـدينأن حجوز من أجله خزانة المحكمة إلى الم
 يكون فى غير محله . )لم يطلب ذلك

 

)١٠٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير . المقصود منهـا . وضـع تلـك الأمـوال تحـت يـد القضـاء بحبسـها لـدى 
ديه ومنعه من الوفـاء بهـا أو تسـليمها للمـدين أو الغيـر . اقتضـاء الحـاجز لهـا اسـتلزامه إجـراءات المحجوز ل

على الحجز . عدم كفاية الحجز بمجرده لاقتضائها . وفاء المحجوز لديه المال المحجـوز مـن أجلـه  ةلاحق
المســئولية إن  للمــدين مــع قيــام الحجــز . خطــأ . جــواز رجــوع الــدائن الحــاجز علــى المحجــوز لديــه بــدعوى

تــوافرت شــروطها . اخــتلاف هــذه الــدعوى عــن دعــوى اقتضــاء الــدين بحجــز مــا للمــدين لــدى الغيــر مــدلولاً 
 وحكماً . 

 ) ٢٠١١/ ٢٥/١٢جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٩٦٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأموال تحت يد القضاء  إذ كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك
فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير ، إلا أن 

يكفى بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذى لا 
جيز للدائن الحاجز وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ ي

        الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهى دعوى  تختلف عن الدعوى الماثلة 
لزام المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز من أجله لقيامه بوفاء المبلغ المحجوز عليه إ( دعوى 

  . وحكماً  للمدين مع قيام الحجز ) باقتضاء الدين مدلولاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 حــــــق
 : حماية الحق

)١٠٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الطاعنة المنتفعة بعين النزاع . لها رفع دعواها التـى تريـد . شـرطه . وجـود خطـر يهـدد الحـق الـذى تدعيـه 
ثبت وقوعـه لتفصـل المحكمـة فـى دعواهـا . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر للبقاء فى تلك العين وت

 . انون . مخالفة للقانون وخطأبقالة إنه ليس للطاعنة سوى المنازعة فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه الق
 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٤١٤٧( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

للطاعنــة متــى رأت أن هنــاك خطــراً يهــدد الحــق الــذى تدعيــه للبقــاء فــى عــين النــزاع أن ترفــع 
دعواها التى تريد دفعاً لهـذا الخطـر المزعـوم وتثبـت وقوعـه لتفصـل المحكمـة فـى دعواهـا . وإذ 
خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وذهــب إلــى أنــه لــيس للطاعنــة إلا أن تنــازع فــى تنفيــذ 

، لهـا سـبيلا لا تسـتطيع الفكـاك منـه يق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حددالحكم بالطر 
 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

 : حق التقاضى
)١٠٦( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الحقوق القانونية  الدعوى . جواز رفعها من أى فرد . مناطه . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحق من
 بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه . 

 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٤١٤٧( الطعن رقم 
 



                                        
 مرافعات (حق)                                        ١٢٨ 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

طن حـــق مــن المبـــادئ الدســـتورية أن " التقاضـــى حـــق مصـــون ومكفـــول للنـــاس كافـــة ولكـــل مـــوا
الالتجــاء إلــى قاضــيه الطبيعــى " ولــم يحــدد القــانون الــدعاوى التــى يجــوز رفعهــا وإنمــا أطلــق لــه 
الحــق فــى أن يختــار الطريــق الــذى يــراه ملائمــاً فــى إطــار مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن 

ة قائمـة قانون المرافعـــــــــــــــات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكـون لصـاحبه فيـه مصـلح
يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتيـاط لـدفع 
ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " فى ضوء ما ورد بالمـذكرة 

 الـــذى نقـــل عنـــه الـــنص مـــن أنـــه  ١٩٤٩لســـنة  ٧٧الإيضـــاحية لقـــانون المرافعـــات الســـابق رقـــم 
نصت المادة الرابعة علـى أنـه لا يقبـل أى طلـب أو دفـع لا يكـون لصـاحبه فيـه مصـلحة ( وقد 

عاجلــــة قائمــــة يقرهــــا القــــانون ، وهــــو أصــــل عــــام مســــلم بــــه ، ثــــم اســــتدركت فنصــــت علــــى أن 
المصلحة المحتملة تكفـى حيـث يـراد بالطلـب الاحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق أو اسـتعجال الـدليل 

المطالبــة بأصــل الحــق ، وهــذا الحكــم الجديــد يتــيح مــن  والاحتيــاط لحفظــه خشــية ضــياعه عنــد
الدعاوى ما اختلف الرأى فـى شـأن قبولهـا مـع تـوافر المصـلحة فيهـا ، والمشـروع فـى هـذا يأخـذ 
بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلـى أسـاس هـذه الإجـازة ، 

صلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لـم يحصـل قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأ
بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمـن يريـد وقـف مسـلك تهديـدى أو تحضيضـى 
مـــــؤذيين أن يكلـــــف خصـــــمه الـــــذى يحـــــاول بمزاعمـــــه الإضـــــرار بمركـــــزه المـــــالى أو بســـــمعته ، 

ريــع  الحضــور لإقامــة الــدليل علــى صــحة زعمــه فــإن عجــز حكــم بفســاد مــا يدعيــه وحــرم مــن
الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المـزاعم مجـرد تخرصـات فارغـة لـيس لهـا أثـر 
ضـــار يعتـــد بـــه وإلا كانـــت الـــدعوى غيـــر مقبولـــة ) وهـــو مـــا يـــدل علـــى أنـــه لأى فـــرد أن يرفـــع 
الــدعوى التــى يريــد كلمــا كانــت حاجتــه إلــى الحمايــة القضــائية لحــق مــن الحقــوق القانونيــة إمــا 

وقــع علــى هــذه الحــق بالفعــل أو كــان هنــاك مجــرد تهديــد جــدى بالاعتــداء علــى  بســبب اعتــداء
 حقه .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 :الدفاع  حق
)١٠٧( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــنفس والـــذات أصـــالة أو بالوكالـــة . مكفـــول لكـــل مـــن الشـــخص  الحـــق فـــى التقاضـــى أو فـــى الـــدفاع عـــن ال
الدســــتور . منــــاط  التفرقــــة بــــين الحقــــين . مــــواد قــــانون  مــــن ٦٩،  ٦٨الطبيعـــى أو الاعتبــــارى . المادتــــان 

 المرافعات . 
 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٠٥٩٣(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن الدسـتور علـى أن " التقاضـى حـق مصـون مكفـول للنـاس  ٦٨المقرر إن النص فى المـادة 
أو بالوكالـة مكفـول " مفـاده  ةصـالأنه على أن " حـق الـدفاع م ٦٩كافة ........." وفى المادة 

أن لكل شـخص طبيعـى أو اعتبـارى حـق التقاضـى ، وذلـك بجانـب حقـه فـى الـدفاع عـن نفسـه 
أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة وعلـى ذلـك فـرق قضـاء الـنقض بـين حـق التقاضـى الـذى يكـون 

ى وكالـة غيـره للـدفاع ا وبين حقه فـلكل شخص أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه والذود عنه
ـــه وكانـــت  ـــدفاع أمـــام عن ـــة فـــى الخصـــومة لل التشـــريعات المنظمـــة لإجـــراءات التقاضـــى والوكال

القضـــاء قـــد عنـــت بوضـــع القواعـــد المنظمـــة لكـــل مـــن الحقـــين فتناولـــت مـــواد قـــانون المرافعـــات 
ذلـك فـى (مدعون أو مدعى عليهم) و  -دون من لهم حق الوكالة عنهم  –مخاطبة الأشخاص 

،  ٦٧/١) وقواعـد الحضـور والغيـاب (المـواد ٦٥/٤، ٦٣مراحل رفـــع الدعــوى وقيــــدها (المـواد 
) واختصـــــام الغيـــــر وإدخـــــال ضـــــامن المـــــادتين  ٨٥حتـــــى  ٨٢مـــــن  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٨/٣

) ووقـــــف الـــــدعوى المـــــادة ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣) والطلبـــــات العارضـــــة المـــــواد (١١٩،  ١١٧(
) ثــم القواعــد المنظمــة للطعــن فــى ١٣٤،  ١٣٠وســقوطها المــادتين ( وانقطــاع الخصــومة ١٢٨

 ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٤٩،  ٢٤٨الأحكــام بصــفة عامــة والطعــن بالاســتئناف والــنقض فــى المــواد 
وأخيـــراً حـــق الشـــخص الطبيعـــى والاعتبـــارى فـــى الـــدفاع عـــن نفســـه أو عـــن ذاتـــه بالأصـــالة أو 

 . الوكالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حكم
 أولاً : إصدار الأحكام 

 تقديم المستندات والمذكرات :
)١٠٨( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة . عدم جواز قبولها أوراقاً أو مذكرات أثناء المداولة من أحد الخصـوم دون إطـلاع الآخـر عليهـا . 
مرافعـات . الإذن لهـم بتقـديم مـذكراتهم بطريـق الإيـداع خـلال  ١٦٨ثره . بطـلان عملهـا . م مخالفة ذلك . أ

. أثر له . علة ذلـك  . لا١٩٩٢لسنة  ٢٣المضافة بق  من ذات القانون ١٧١/٢حجز الدعوى للحكم . م 
 مؤداه . وجوب تحديد طريقة وميعاد تبادلها . المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون .    

 ) ٢٠١٢/  ٥/  ١٠جلسة  -ق  ٨١لسنة  ٤٣١٠الطعن رقم  (
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن  ١٦٨أنــه لا يجــوز للمحكمــة طبقــاً لــنص المــادة  -فــى قضــاء محكمــة الــنقض  -المقــرر 
ـــة أوراقـــاً أو مـــذكرات مـــن أحـــد الخصـــوم دون إطـــلاع  قـــانون المرافعـــات أن تقبـــل أثنـــاء المداول

ر عليهــا وإلا كــان العمــل بــاطلاً ، ولا يســوغ الخــروج علــى هــذه القاعــدة التــى تعــد خــلآالخصــم ا
أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التـى أصـدرت الحكـم قـد أذنـت للخصـوم بتقـديم 

 ١٧١مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمـالاً للفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
إذ ليس مـن شـأن هـذا التنظـيم الـذى  ١٩٩٢لسنة  ٢٣لمضافة بالقانون رقم من ذات القانون وا

اســتحدثه المشــرع لتبــادل المــذكرات خــلال فتــرة حجــز الــدعوى للحكــم وقصــد بــه كفالــة المســاواة 
بــين طرفــى الخصــومة وتحقيــق اليســر لهمــا فــى عــرض دفاعهمــا أن يغيــر مــن قواعــد أساســية 

صومة على من كان طرفاً فيها ، وهـو مـا جلتـه وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخ
المــذكرة الإيضــاحية لمشــروع ذلــك القــانون تعليقــاً علــى هــذه الفقــرة حــين أوردت القــول بأنهــا قــد 
أوجبــت علــى المحكمــة فــى حالــة مــا إذا صــرحت بتبــادل المــذكرات خــلال فتــرة حجــز الــدعوى 

ديد ميعاد للمدعى يقدم فيـه مذكرتـه للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتح
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تحديـد  معـهيعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقـديم مـذكرة الـرد علـى مـذكرة المـدعى ـ بمـا يمتنـع 
موعـد واحـد لتقـديم المـذكرات لمـن يشـاء ، كمـا أوجبـت فـى حالـة الإيـداع بقلـم الكتـاب أن تكــون 

حــوال وصــورة إضــافية المــذكرة مــن أصــل وصــور بقــدر عــدد الخصــوم أو وكلائهــم بحســب الأ
ستلام الأصل والصـور .... وتـاريخ الإيـداع مـع ختمهـا بداهـة بخـاتم لم الكتاب بايؤشر عليها ق

المحكمــة وردهــا للمــودع ويقــوم قلــم الكتــاب بتســليم صــور المــذكرات إلــى الخصــوم أو وكلائهــم 
 بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام .

 

 المداولة فى الحكم :
)١٠٩( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 سرية المداولة . ما تعنيه .
 )٩/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ٢٤٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن سـرية المداولــة تعنـى ألا يشــترك فيهــا غيـر قضــاة الهيئـة التــى نظــرت الـدعوى ، فضــلاً عــن 
 . ن سماعها من جانب غيرهمضرورة حصولها سراً بينهم دو 

 

)١١٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

رها . لا يــؤدى إلــى الهيئــة التــى ســمعت المرافعــة . وجــوب أن تــتم المداولــة بــين جميــع أعضــائها . إفشــاء ســ
 للمساءلة . هفشاأن كان يعرض من بطلان الحكم وإ 

 )٩/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ٢٤٠(الطعن رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -اعدة :الق
 ـــــــــــــــــــــــــــ

يجب أن تتم المداولة بين جميع أعضـاء الهيئـة التـى سـمعت المرافعـة مجتمعـين ، وإفشـاء سـر 
 . المداولة لا يؤدى إلى بطلان الحكم وإن كان يعرض من أفشى السر للمساءلة

 

 :  التوقيع على مسودة الحكم
)١١١( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مسودة الحكم . ماهيتها . ورقة رسمية من أوراق المرافعات . اشتمالها على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة 
 ١٧٥،  ١٧٢،  ١٧١/١الـــذين أصـــدروه وتـــاريخ إيـــداعها الـــذى هـــو فـــى الأصـــل يـــوم النطـــق بـــه . المـــواد 

 مرافعات . 
 ) ٢٠١٢/ ٢٧/٥جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ١٤٤٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى أن مســودة الحكــم  ١٧٥،   ١٧١/١مفــاد الــنص فــى المــادتين 
تشــتمل علــى منطوقــه وأســبابه ، كمــا  -وهــى ورقــة رســمية  -هــى ورقــة مــن أوراق المرافعــات 

يـوم النطـق تشتمل على توقيع القضاة  الذين أصدروه وتاريخ إيـداعها ، الـذى هـو فـى الأصـل 
 به .

 

 منطوق الحكم :
 " إغفال الفصل فى بعض الطلبات "

)١١٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . 



 
 ١٣٣مرافعات (حكم)                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

. عـدم تحديـد ميعـاد لتقـديم هـذا ) مرافعـات ١٩٣عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيـد الطعـن فـى الحكـم . م (
ق مرافعات . مؤداه . سـقوط حـق تقديمـه بمـرور  ١٣٤الطلب . أثره . وجوب الرجوع إلى القواعد العامة م 

 خر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . آسنة من 
 ) ٦٠٧ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ١٤/٦/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٥٩لسنة  ١٥٥٥( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى أن المشــرع آثــر أن يكــون عــلاج  ١٩٣مفــاد الــنص فــى المــادة 
الإغفال هو الرجـوع إلـى ذات المحكمـة لتسـتدرك مـا فاتهـا الفصـل فيـه عـن سـهو أو غلـط دون 

فـى الحكـم  كمـا  أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فـى القـانون للطعـن
مرافعـــات تـــنص علـــى أنـــه " لكـــل ذى مصـــلحة مـــن الخصـــوم فـــى حالـــة عـــدم  ١٣٤وأن المـــادة 

الســير فــى الــدعوى بفعــل المــدعى أو المــدعى عليــه أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصــومة متــى 
خــر إجــراء صــحيح مــن إجــراءات التقاضــى " . ولــئن كــان المشــرع لــم يحــدد آانقضــت ســنة مــن 

 ١٩٣أغفلتــــه المحكمــــة مــــن طلبــــات موضــــوعية إذ جــــاء نــــص المــــادة ميعــــاد تقــــديم طلــــب مــــا 
مرافعــات دون تحديــد ميعــاده فــى هــذا الشــأن إلا أنــه يتقيــد بالقواعــد العامــة ومنهــا نــص المــادة 

مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة مـن آخـر إجـراء صـحيح  ١٣٤
 . من إجراءات التقاضى فيها

 

)١١٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قضــاء الحكــم المطعـــون فيــه فـــى شــكل وموضـــوع تــدخل الطاعنـــة هجوميــاً فـــى الــدعوى رغـــم إغفــال الحكـــم 
الابتدائى لذلك وعدم قضاؤه بعدم جواز الاستئناف رغم كونه السبيل لتدارك ذلـك الإغفـال بـالرجوع لمحكمـة 

 أول درجة . خطأ .
 ) ١٧/١/٢٠١١ة جلس - ق ٨٠لسنة  ٢٨٠( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الحكم الابتدائى قد أغفل سهواً الفصل فى شكل وموضـوع تـدخل الطاعنـة هجوميـاً فـى 
الــدعوى ، فاســتأنفت الطاعنــة هــذا الحكــم ، وقــد تصــدت محكمــة الاســتئناف للفصــل فــى شــكل 

ئناف ، رغــــم أن الســــبيل لتــــدارك هــــذا وموضــــوع هــــذا التــــدخل ، ولــــم تقــــض بعــــدم جــــواز الاســــت
مـــن قـــانون  ١٩٣الإغفـــال هـــو الرجـــوع إلـــى محكمـــة أول درجـــة ، علـــى نحـــو مـــا تقـــرره المـــادة 

 المرافعات ، الأمر الذى تكون معه قد أخطأت فى تطبيق القانون .
 

 نسخة الحكم الأصلية :
)١١٤( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لحكـــم الابتـــدائى أن الـــدعوى كـــان محـــدداً للنطـــق بـــالحكم فيهـــا تاريخـــاً ثـــم قـــررت تضـــمن النســـخة الأصـــلية ل
الحكم فى التاريخ الثانى وتضمن نسخة الحكم المحكمة مد أجل النطق به إلى تاريخ لاحق . إيداع مسودة 
 ماديــاً . احتســاب الحكــم المطعــون فيــه ميعــاد الأصــلية بصــدرها صــدوره فــى التــاريخ الأول . اعتبــاره خطــأً 

طعــن الطــاعنين عليــه بالاســتئناف مــن التــاريخ الأول الــوارد بصــدر النســخة الأصــلية دون التــاريخ الــذى مــد 
أجل النطق به إليه وقضاؤه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة للثابت بالأوراق وخطـأ 

 فى تطبيق القانون . 
 ) ٢٠١٢/ ٢٧/٥جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ١٤٤٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الثابــت بالنســخة الأصــلية للحكــم الابتــدائى أن الــدعوى كــان محــدداً للنطــق بــالحكم فيهــا 
، ثـــم قـــررت المحكمـــة مـــد أجلـــه لليـــوم الـــذى صـــدر فيـــه ، وكـــان يبـــين مـــن  ٢٤/٦/٢٠٠١يـــوم 

، فــإن مــا ورد بصــدر  ٣٠/٦/٢٠٠١الاطــلاع علــى مســودة الحكــم المــذكور أنــه أودع بجلســة 
ماديـاً ، وإذ  لا يعـدو أن يكـون خطـأً  ٢٤/٦/٢٠٠١الحكم فى نسخته الأصلية من صـدوره يـوم 

لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلـك ، واحتسـب ميعـاد طعـن الطـاعنين بالاسـتئناف مـن هـذا 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

حتسـاب والـذى با ٣٠/٦/٢٠٠١التاريخ الأخير الذى كان محدداً للنطق به قبـل مـد أجلـه  إلـى 
ـــى ذلـــك قضـــاءه بســـقوط الحـــق فـــى  ـــد أقـــيم فـــى الميعـــاد ورتـــب عل ـــه يكـــون ق  ميعـــاد الطعـــن من
الطعـــن ، فإنـــه يكـــون قـــد خـــالف الثابـــت بـــالأوراق ، الأمـــر الـــذى جـــره إلـــى الخطـــأ فـــى تطبيـــق 

 القانون .
 

 ثانياً : بيانات الحكم
 رأى النيابة العامة واسم العضو الذى أبداه :

)١١٥( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 إيراد صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة بديباجة الحكم نتيجة خطأ مادى . لا بطلان .

  ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٦٧سنة ل ٨٢ ( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تمثيـل النيابـة فيهـا  إذ كان الثابت من مطالعة كافة محاضـر الجلسـات أمـام محكمـة أول درجـة
بما فى ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحضور الأستاذ ........ وكيـل النيابـة ، ولا ينـال مـن 
ذلـــك ورود خطـــأ مـــادى بديباجـــة الحكـــم عنـــد إعـــداده بـــإيراد صـــفة أمـــين الســـر أمـــام اســـم وكيـــل 

غيـــر  النيابــة الثابـــت بمحضـــر الجلســة بمـــا يترتـــب عليــه أن يكـــون النعـــى بــبطلان الحكـــم علـــى
 أساس .

 

 ثالثاً : ضوابط تسبيب الأحكام
 التسبيب الكافى :

)١١٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 أسباب الحكم . التزام المحاكم بكتابتها . علة ذلك . 
 ) ٨/٦/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٧لسنة  ٥٤٤٧( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لمحــاكم بكتابــة أســباب الحكــم لكــى يحمــل بذاتــه آيــات صــحته وينطــق بعدالتــه إن المشــرع ألــزم ا
أن المحكمــة قــد ألمــت بالواقعــة المطروحــة عليهــا  إلــىومطابقتــه للقــانون فيطمــئن المطلــع عليــه 

ـــتهم  ويســـرت للخصـــوم علـــى الســـواء ســـبل وصـــول الحقـــوق لأصـــحابها فمكنـــتهم مـــن تقـــديم أدل
 واستخلصت منها ما تؤدى إليه .

 

 القاضى بعلمه الشخصى :قضاء 
)١١٧( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

القاضـــى . عـــدم جـــواز فصـــله فـــى الـــدعوى اســـتناداً إلـــى معلوماتـــه الشخصـــية . لـــه الاســـتعانة بالمعلومـــات 
 المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .  

 )٢٠/٤/٢٠١٠جلسة  - ق٦٦ة لسن ٩٤٢٤(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى اسـتناداً إلـى معلوماتـه الشخصـية وإن كـان 
 له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .

 

 رابعاً : حجية الأحكام 
 شروط الحجية :

 " الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به "
 وضوع " " وحدة الم

)١١٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ة ـــــمن إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة أساسي المانعةحجية الحكم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 تناقــش فيهـا الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما . إثبات الحكم دفاع لم يقدم دليله . لا حجية له . علة ذلك.
 )لم ينشر - ٢٨/١٠/٢٠٠٣ق جلسة  ٧١لسنة  ٧٤٩،  ٧٤٤،  ٦٧٤ق ،  ٦٨لسنة  ٧٩٨ن أرقام (الطعو

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

منــاط حجيــة الحكــم المــانع مــن إعــادة طــرح النــزاع فــى ذات المســألة المقضــى فيهــا أن يكــون 
نـاقش فيهـا طرفـا الـدعوى الحكم صادراً بين ذات الخصوم وقاطعـاً فـى مسـألة أساسـية بعـد أن ت

منع إعـادة طرحهـا أو مناقشـتها والبـت فيهـا بحكـم ثـان أمـــا مـا يواستقرت حقيقتها بينهم استقراراً 
يـــرد فـــى الحكـــم مـــن إثبـــات لـــدفاع لـــم يقـــدم دليلـــه فـــلا يحـــوز حجيـــة مـــا دام لـــم يتضـــمن حســـماً 

 . للخلاف بشأنه
 

 خامساً : الطعن فى الحكم
 : ميعاد الطعن

 " مدته "
 )١٩١( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حسـاب مواعيــد الطعــن فــى الأحكـام بمــا يســتلزمه مــن إضــافة مواعيـد للمســافة أو امتــدادها . مســائل قانونيــة 
 يخالطها واقع . علة ذلك . 

 )٢٧/١٢/٢٠٠٨جلسة  - ق٧٨ة لسن ١٠٠١٥(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مواعيـد الطعـن فـى الأحكـام بمـا قـد يسـتلزمه مـن إضـافة مواعيـد مسـافة بـين مـوطن إن حساب 
الخصـــم ومقـــر محكمـــة الطعـــن أو امتـــدادها إذا صـــادف آخرهـــا عطلـــة رســـمية وإن كانـــت مـــن 
المسائل القانونية التى يتحـتم علـى المحكمـة مراعاتهـا وإعمالهـا مـن تلقـاء نفسـها ، إلا إنهـا فـى 

فيها القانون بالواقع حيث يستلزم الأمر للوقوف عليهـا الإحاطـة ذات الوقت هى مسائل يختلط 
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بهذه المسافة والإلمام بتلك العطلات متـى وجـدت توطئـة لتقـدير عـدد أيـام ميعـاد المسـافة التـى 
يجــب إضــافتها للميعــاد الأصــلى أو تحديــد أول يــوم عمــل عقــب العطلــة الــذى يتعــين أن يمتــد 

 الميعاد إليه .
 

 " إعلان الطعن "
)٢٠١( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسـمائهم وصـفاتهم . 
مرافعــات .  ٢١٧مناطــه . وفــاة المحكــوم لــه أثنــاء ســريان ميعــاد الطعــن . مــؤداه . عــدم ســقوط الطعــن . م 

. لازمــه . وجــوب مراعــاة تلــك الغايـــة فــى حالــة وفــاة  انون المــدنىقواعــد العدالــة كمصــدر مــن مصــادر القــ
 المحكوم له قبـل بدء سريان ميعاد الطعن . 

 ) ٢٨/٢/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨١لسنة  ٩٩٨٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــ ٢١٧أن المشــرع وإن اقتصــر فــى المــادة  -فــى قضــاء محكمــة الــنفض  -المقــرر  انون مــن ق
. اة المحكوم له أثناء ميعاد الطعـنالمرافعات على تنظيم كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وف

بــأن أجــاز للطــاعن رفـــع الطعــن وإعلانــه إلــى ورثـــة المحكــوم لــه جملــة فــى آخــر مــوطن كـــان 
لمـــورثهم ، ثـــم إعـــادة إعلانهـــم بأســـمائهم وصـــفاتهم لأشخاصـــهم أو فـــى مـــوطن كـــل مـــنهم قبـــل 

المشـرع  -ة لنظر الطعن ، أو فى الميعاد الذى تحـدده المحكمـة لـذلك مسـتهدفاً الجلسة المحدد
بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن مـن السـقوط . إلا أن قواعـد العدالـة كمصـدر مـن  -

مصــادر القــانون المــدنى ، توجــب مراعــاة تلــك الغايــة ، بالأخــذ بمفهــوم ذلــك التنظــيم التشــريعى 
أى قبــــل أو يـــوم صـــدور  -كـــوم لـــه قبـــل بـــدء ســـريان ميعـــاد الطعـــن أيضـــاً فـــى حالـــة وفـــاة المح

 الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال .
 



 
 ١٣٩مرافعات (حكم)                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 الطعن " فى" الخصوم 
)١٢١( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن غيــره مــن الخصـم الــذى قبــل الحكـم أو فــوت ميعــاد الاسـتئناف وأدخــل أو تــدخل فـى الاســتئناف المرفــوع مـ
مرافعـات . لـه الطعـن بـالنقض فـى الحكـم الصـادر فـى ذلـك الاسـتئناف  ٢١٨المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 

ســواء اختصــم فــى صــحيفة الاســتئناف الأصــلى أو أدخــل فيــه مــن تلقــاء نفســه أو بــأمر المحكمــة أو تــدخل 
 منضماً للمستأنف .   

 )٢٣/٦/٢٠٠٧جلسة  -ق ٦٥لسنة  ٧١٨٩(الطعن رقم 
 

   -عدة :القا
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن للخصــــم الــــذى كــــان قــــد قبــــل الحكــــم أو فــــوت ميعــــاد الاســــتئناف ثــــم أدخــــل أو تــــدخل فــــى إ
مـن قـانون المرافعــات ،  ٢١٨الاسـتئناف المرفـوع مـن غيـره مـن المحكـوم ضـدهم عمـلاً بالمـادة 

يكــــون أن يطعــــن بــــالنقض فــــى الحكــــم الصــــادر فــــى هــــذا الاســــتئناف ، يســــتوى فــــى ذلــــك أن 
المســتأنف الأصــلى قــد بــادر باختصــامه فــى صــحيفة اســتئنافه أو أن يكــون قــد أدخلــه فيــه مــن 
تلقـــاء نفســـه أو تنفيـــذاً لأمـــر المحكمـــة ، أو أن يكـــون هـــو قـــد تـــدخل فـــى الاســـتئناف الأصـــلى 

 .منضماً لزميله المستأنف 
 

)١٢٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بأداء المبلغ المحكـوم بـه قضاء الحكم الابتدائى بإ
واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن فى ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير فى الحكم الابتدائى . 

 أثره . اعتبار الأخير خصماً أصلياً فى الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز طعنه بالنقض .   
 )٢٣/٦/٢٠٠٧جلسة  -ق ٦٥لسنة  ٧١٨٩الطعن رقم (
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كــان البــين مــن الأوراق أن الحكــم الابتــدائى قضــى بــإلزام الطــاعن والمطعــون ضــدهما الأول إذ 
والثــانى متضــامنين بــأداء المبلــغ المحكــوم بــه فاســتأنفه المطعــون ضــدهما المــذكورين واختصــما 

ـــم يتخـــل عـــن منازعتـــه وأصـــر عليهـــا  الطـــاعن فـــى ـــه المقدمـــة أمـــام بالاســـتئناف الـــذى ل مذكرت
المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتـدائى فإنـه يكـون فـى الواقـع خصـماً أصـلياً فـى 

 الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً .
 

)١٢٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بالنســبة لهــم .  بعــض المطعــون علــيهم علــى القضــاء بــرفض اســتئنافهم . أثــره . صــيرورته باتــاً عــدم طعــن 
 مؤداه . عدم قبول اختصامهم فى الطعن بالنقض على حكم فى ذات النزاع لاحق لذلك القضاء . 

 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٠٥٩٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ان الثابـــت بـــالأوراق أن المطعـــون ضـــدهما (ثانيـــاً) وإن كانـــا ضـــمن الخصـــوم فـــى الحكـــم إذ كـــ
لإقامتهمـا الاسـتئناف  ٢٠٠٢من فبراير سنة  ١٩الأول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 

رقـــم .... لســـنة ... ق القـــاهرة إلا أنـــه وقـــد قضـــت المحكمـــة برفضـــه ولـــم يطعنـــا عليـــه بطريـــق 
لطاعنة والمطعون ضدها أولاً فإن هـذا القضـاء يكـون قـد أضـحى باتـاً النقض أسوة بما سلكته ا

محـل هـذا الطعـن  – ومن ثــم لا يكونـان طرفـاً فـى خصـومة الحكـم المطعـون فيـه اللاحـق عليـه
 . بما يتعين معه القضاء بعدم قبول اختصامهما فى الطعن –
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)١٢٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

طالبة الطاعنين وآخرين بتعويض مادى وأدبى فضلاً عن تعويض  موروث . مؤداه . قابلية تعلق النزاع بم
التعــويض المــادى والأدبــى للتجزئــة . التعــويض المــوروث عــدم قابليتــه للتجزئــة . أمــر المحكمــة الطــاعنين 

ــيهم . قعــودهم عــن ذلــك . أثــره . عــدم قبــول الطعــن بالنســبة لطلــب التعــو  يض باختصــام بــاقى المحكــوم عل
 الموروث . 

 ) ٢٠/٥/٢٠٠٨جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ١١١٣٠( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــه  إذ كـــان النـــزاع بـــين طرفـــى الخصـــومة والـــذى صـــدر عنـــه الحكـــم المطعـــون فيـــه يتعلـــق محل
مطالبتــه الطــاعنين وآخــرين بتعــويض مــادى وأدبــى فضــلاً عــن الحــق فــى التعــويض المــوروث 

اة مورثيهم فإن المطالبة بـالتعويض المـادى والأدبـى وهـو تعـويض شخصـى يكـون قـابلاً عن وف
لمـا  -على نحـو مـا سـلف  -للتجزئة أما المطالبة بالتعويض الموروث فإنه غير قابل للتجزئة 

ـــانت المحكمــة ســبق وأن أمــرت الطــاعنين باختصــام بــاقى المحكــوم علــيهم إلا  كــان ذلــك ، وكـ
لا يكـون  -فيمـا يتعلـق بطلـب التعـويض المـوروث  -من ثـم فـإن الطعـن أنهم قعدوا عن ذلك و 

 قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
 

)١٢٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــات أن تــأمر مــن تلقــاء نفســها بإدخــال بــاقى المحكــوم  ٢١٨المشــرع . إلزامــه محكمــة الطعــن وفــق م 
ـــد ـــيهم فـــى ال ـــزام بالتضـــامن أو يوجـــب اختصـــام عل ـــة أو الت ـــل للتجزئ ـــر قاب عاوى التـــى يكـــون موضـــوعها غي

أشخاص معينين . الغرض منه . منع التعارض فى هذه الأحكام فى الحالات التـى لا يحتمـل الفصـل فيهـا 
ة تنفيـذها إلا حلاً واحداً . علة ذلك . منع تعـارض الأحكـام فـى الخصـومة الواحـــــــــــدة بمـا يـؤدى إلـى صـعوب

أو استحالته فى بعض الأحيان . انتفاء تلك العلة . حالاته . أن ترى محكمة الطعن رفضـه أو عـدم قبولـه 
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أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه . مؤدى ذلك . جواز عدم تكليفها الطاعن 
ة الحـق . انتفـاء ذلـك . أثـره . انتفـاء باختصام آخرين . علة ذلك . الغاية مـن الإجـراءات وضـعها فـى خدمـ

 . العلة من الإجراء
 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٤٤٨٧( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون المرافعــات علــى محكمــة الطعــن أن تــأمر مــن  ٢١٨المشــرع لــم يوجــب فــى المــادة 
ـــيهم فـــى الـــدعاوى التـــى يكـــون موضـــوعها غيـــر قابـــل  تلقـــاء نفســـها بإدخـــال بـــاقى المحكـــوم عل

للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجـب اختصـام أشـخاص معينـين إلا بقصـد منـع التعـارض فـى 
هــذه الأحكــام فــى الحــالات التــى لا يحتمــل الفصــل فيهــا إلا حــلاً واحــداً لغايــة واحــدة هــى منــع 

ا أو اسـتحالته فـى بعـض تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلـى صـعوبة تنفيـذه
الأحيـان وهــو مـا ينتفــى علـى ســبيل القطـع واليقــين إذا كانـت محكمــة الطعـن قــد رأت رفضــه أو 
عــدم قبولــه أو عــدم جــوازه وكــل مــا مــن شــأنه أن لا يغيــر الحكــم المطعــون فيــه فــلا عليهــا إن 
أمسكت عن تكليف الطاعن باختصـام آخـرين ذلـك أن الغايـة مـن الإجـراءات هـى وضـعها فـى 

 خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء .
 

)١٢٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

انتهاء محكمة الاستئناف لتأييد الحكم المستأنف . أثره . عدم جواز إلزامها باختصام أحد المحكوم عليهم . 
الحكم المطعـون فيـه بـالبطلان قضاء محكمة النقض برفض الطعن . مؤداه . النعى الوارد من النيابة على 

ــاً عليهــا بــالحكم المســتأنف حالــة أنــه صــدر فــى موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة . غيــر  لعــدم اختصــام مطعون
 صحيح . مؤداه . عدم قبوله . علة ذلك . عدم تحقق ذلك سوى مصلحة نظرية     .

 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٤٤٨٧( الطعن رقم 
 
 



 
 ١٤٣مرافعات (حكم)                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد انتهــت إلــى أن الحكــم المســتأنف جــدير بالتأييــد فــلا عليهــا إن 
أحــد المحكــوم علــيهم، وكانــت هــذه المحكمــة قــد انتهــت إلــى رفــض  اختصــامهــى أمســكت عــن 

 دم اختصـامعـطعن الطاعنين ومن ثم فإن ما أثارته النيابة ( مـن أن الحكـم قـد شـابه الـبطلان ل
 المحكــوم عليهــا بــالحكم المســتأنف " .... " حالــة أنــه صــدر فــى موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ) 

 لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
 

 الطعن فيها استقلالاً " الجائز" الأحكام 
)١٢٧( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن على استقلال فى 
 مرافعات . علة ذلك . ٢١٢الاستثناء . حالاته . م 

 )ينشرلم  – ٢٨/١٠/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ٧٤٩،  ٧٤٤،  ٦٧٤ق ،  ٦٨لسنة  ٧٩٨(الطعون أرقام
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعـات مفادهـا عـدم جـواز الطعـن  ٢١٢عامة فى المادة المشرع قد وضع قاعدة 
اســـتقلالاً فـــى الأحكـــام الصـــادرة أثنـــاء ســـير الـــدعوى ولا تنتهـــى بهـــا الخصـــومة إلا بعـــد صـــدور 
الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكـام الوقتيـة والمسـتعجلة والصـادرة بوقـف الـدعوى 

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائـد المشـرع فـى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى 
ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضـية الواحـدة وتوزيعهـا بـين مختلـف المحـاكم بمـا قـد 

 . يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها
 
 



                                        
 مرافعات (حكم)                                      ١٤٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)١٢٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
صــادر بعــدم الاختصــاص والإحالــة علــى اســتقلال. مقصُــده . مرافعــات الطعــن فــى الحكــم ال ٢١٢إجــازة م 

الرغبة فى سـرعة تصـويبه إذا كـان قـد شـابه خطـأ دون التراخـى إلـى حـين صـدور الحكـم المنهـى للخصـومة 
كلهــا . تحقــق ذات العلــة بالنســبة للحكــم الصــادر بإلغــاء حكــم محكمــة أول درجــة بعــدم الاختصــاص وإعــادة 

 ا.الدعوى إليها للفصل فى موضوعه
 )٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٩٩(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقــرر أن رائــد المشــرع فــى إدراج الحكــم الصــادر بعــدم الاختصــاص والإحالــة إلــى المحكمــة 
ـــاز  -مــن قــانون المرافعــات  ٢١٢فــى المــادة  –المختصــة ضــمن الأحكــام المســتثناة  والتــى أجـ

هـو الرغبـة فـى العمــل علـى سـرعة تصـويبه إذا مـا كـان قـد شــابه  –علـى اسـتقلال  الطعـن فيهـا
أى خطأ فيما انتهى إليه دون التراخى إلى حـين صـدور الحكـم المنهـى للخصـومة كلهـا ، وهـو 
مـــا يتحقـــق أيضـــاً بالنســـبة للحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الاســـتئنافية بإلغـــاء حكـــم محكمـــة أول 

إعــادة الــدعوى إليهــا للفصــل فــى موضــوعها، بحســبان أن درجــة القاضــى بعــدم الاختصــاص و 
مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافى إذا ما كان قـد شـابه خطـأ 

 دون الانتظار إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى .
 

)١٢٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وى إشـهار الإفـلاس . إلغـاؤه بـالحكم الاسـتئنافى . يجيـز الحكم بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظـر دعـ
مرافعـات.  ٢١٢الطعن عليه بالنقض . مؤداه . دفع النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناه بنص م 

 على غير أساس . 
 )٢٧/١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٢٩٩(الطعن رقم 



 
 ١٤٥مرافعات (حكم)                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كــــم الاســــتئنافى المطعــــون فيــــه قــــد قضــــى بإلغــــاء حكــــم محكمــــة أول درجــــة بعــــدم إذ كــــان الح
اختصـــاص القضـــاء المصـــرى بنظـــر دعـــوى إشـــهار إفـــلاس الطاعنـــة ، وبإحالتهـــا إليهـــا لنظـــر 
الموضوع ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جـائزاً ، ويكـون الـدفع المثـار مـن النيابـة بهـذا 

مـن قـانون المرافعـات  ٢١٢ثناة والتـى عـددتها المـادة أنه ليس من الأحكام المست –الخصوص 
 على غير أساس . -وأجازت الطعن فيها على استقلال 

 

 الطعن فيها استقلالاً " غير الجائز" الأحكام 
)١٣٠( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قبولهــا وبإعادتهــا إلــى قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف القاضــى بعــدم قبــول الــدعوى وب
 محكمة أول درجة . غير منهى للخصومة . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال . 

 )١٢/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٧٥٣١(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

نف فيما قضى بـه إذ كان الحكم المطعون فيه وقد اقتصر فى قضائه على إلغاء الحكم المستأ
مــن عــدم قبــول الــدعوى وبقبولهــا وبإعــادة القضــية لمحكمــة أول درجــة للقضــاء فــى موضــوعها 
وهو قضـاء غيـر منـه للخصـومة كلهـا ، إذ إنـه لـيس مـن الأحكـام المسـتثناة الـواردة علـى سـبيل 

مــن قــانون المرافعــات ، ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز الطعــن فيــه بــالنقض  ٢١٢الحصــر فــى المــادة 
 ستقلال .على ا

 
 
 
 



                                        
 مرافعات (حكم)                                      ١٤٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)١٣١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضـريبة عامـة وبإعـادة الأوراق  ٥ضـرائب ،  ١٨بـالنموذج  الطـاعنقضاء الحكم المستأنف ببطلان إخطار 
 للمأموريــة لإعــادة الــربط والإخطــار . حكــم غيــر منــه للخصــومة . أثــره . عــدم جــواز الطعــن فيــه اســتقلالاً . 

 .مرافعات  ٢١٢م 
 ) ١/٧/٢٠١٠ جلسة - ق ٦٤نة لس ٣٧١٧ قمر  ن( الطع

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضـريبة  ٥ضـرائب ،  ١٨إذ كان الحكم المستأنف قد قضى ببطلان إخطار الطاعن بالنموذج 
عامــة وبإعــادة الأوراق للمأموريــة لإعــادة الــربط والإخطــار وهــو حكــم لا تنتهــى بــه الخصــومة 

               ن الأحكـــــــام التـــــــى يجـــــــوز اســـــــتئنافها اســـــــتقلالاً عمـــــــلاً بالمـــــــادة آنفـــــــة البيـــــــان ولـــــــيس مـــــــن بـــــــي
 ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .مرافعات )  ٢١٢( 
 

 سادساً : أثر الحكم
)١٣٢( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

نياً بقبـول الطعـن شـكلاً حتـى ولـو خلـت عباراتـه القضاء الصريح فى موضوع الطعـن . تضـمنه قضـاءً ضـم
 من ذكر ذلك .

 ) ١٠/١/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٥٥٦٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضـمنياً بدلالـة الإشـارة  أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة فـى موضـوع الطعـن يتضـمن قضـاءً 
 .ته ارد لذلك ذكر فى عبار على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم ي
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 بطلان الحكم وانعدامه:  سابعاً 
 ما يؤدى إلى بطلان الحكم :

)١٣٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــراد الـــدفوع الشـــكلية  ـــرد عليهـــا أيـــاً  والموضـــوعيةســـلامة الحكـــم . شـــرطه . إي            كـــان حظهـــا مـــن الصـــواب  وال
 ق المرافعات . ١٧٨البطلان . م أو الخطأ . إغفال ذلك . أثره . 

 ) ٢٧/٦/٢٠٠٦جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٠٠٠( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقــــرر أنــــه يتعــــين لســــلامة الحكــــم أن يــــورد فــــى أســــبابه الــــدفوع الشــــكلية وغيرهــــا مــــن الــــدفوع 
طــأ وإلا كـان ذلــك مشــوباً الموضـوعية الأخــرى والـرد عليهــا أيـاً كــان حظهـا مــن الصـواب أو الخ

 من قانون المرافعات . ١٧٨بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 
 

 تنفيذ الحكم:  ثامناً 
 اتفاقيات تنفيذ الأحكام الأجنبية :

)١٣٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ومـا  ٢٩٦ع دعـوى وفقـاً للمـواد تنفيذ حكم تحكيم أجنبى غير الخاضع لقانون التحكيم المصرى . سبيله. رفـ
 . ١٩٥٨بعدها من قانون المرافعات واتفاقية نيويورك لسنة 

 )٢٣/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٩١٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 م ــــــون التحكيــــــــحكم تحكيم أجنبى غير خاضع لأحكام قان -ذه ــإذا طلب المحكوم له تنفي
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فى مصـر ، فـإن عليـه أن يرفـع دعـوى بـالإجراءات المعتـادة وفقـاً لنصـوص قـانون  –المصرى 
الخاصـــــة  ١٩٥٨ومـــــا بعـــــدها " واتفاقيـــــة نيويـــــورك لعـــــام  ٢٩٦المرافعـــــات المصـــــرى " المـــــواد 

بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتـى انضـمت إليهـا مصـر بـالقرار الجمهـورى رقـم 
وأصــــــبحت تشــــــريعاً نافــــــذاً بهــــــا اعتبــــــاراً مــــــن  ٢/٢/١٩٥٩ادر فــــــى الصــــــ ١٩٥٩لســــــنة  ١٧١

٨/٦/١٩٥٩ . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 حيازة
 

 :سلطة النيابة العامة في منازعات الحيازة 
)١٣٥( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

النيابة العامة . انعقـاد اختصاصـها فـى منازعـات الحيـازة سـواء كانـت مدنيـة بحتـة أو تضـمنت عـدواناً علـى 
حيازة يجرمها القانون . القرار الصادر من النيابة . ماهيته . قـراراً وقتيـاً واجـب التنفيـذ . صـدوره مـن رئـيس 

 ار الخبرة والدراية اللازمة لأهمية هذه المنازعات .  نيابة على الأقل . علة ذلك . أن يكون لمصدر القر 
 )٢٤/٥/٢٠٠٨جلسة  - ق٧٨ة لسن ١٨١٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٢لســـنة  ٢٣مكـــرراً مـــن قـــانون المرافعـــات المضـــافة بالقـــانون رقـــم  ٤٤الـــنص فـــى المـــادة 
ليهـا منازعـة مـن منازعـات الحيـازة ، مدنيـة على أن " يجب على النيابة العامة متى عرضت ع

كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سـماع أقـوال أطـراف 
النــزاع وإجــراء التحقيقــات اللازمــة ويصــدر القــرار المشــار إليــه مــن عضــو نيابــة بدرجــة رئــيس 

ذا القــرار لــذوى الشــأن خــلال ثلاثــة أيــام مــن نيابــة علــى الأقــل . وعلــى النيابــة العامــة إعــلان هــ
تاريخ صدوره . وفـى جميـع الأحـوال يكـون الـتظلم مـن هـذا القـرار لكـل ذى شـأن أمـام القاضـى 
المخــتص بــالأمور المســتعجلة بــدعوى ترفــع بــالإجراءات المعتــادة فــى ميعــاد خمســة عشــر يومــاً 

قــرار أو بتعديلـــه أو بإلغائـه ، ولـه من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى بحكم وقتى بتأييد ال
-بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فـى التظلــم " يـدل 

أن المشــرع عنــدما وضــع  -وعلــى مــا أفصــحت عنــه المــذكرة الإيضــاحية للقــانون المشــار إليــه 
نيابــــة العامــــة فــــى هــــذا التنظــــيم الجديــــد لمنازعــــات الحيــــازة قــــد ارتــــأى أن يكــــون اختصــــاص ال

أو تضـمنت عـدوانا  ةالخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانـت المنازعـة مدينـة بحتـ
علــى حيــازة ممــا يجرمــه القــانون وأوجــب علــى النيابــة العامــة متــى عرضــت عليهــا منازعــة مــن 
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ــاً واجــب التنفيــذ وأوكــل صــدور القــرار بشــأ نها إلــى منازعــات الحيــازة أن تصــدر فيهــا قــراراً وقتي
عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة بدرجــة رئــيس نيابــة علــى الأقــل وذلــك حتــى يكــون لمصــدر 

 القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة . 
 

 منازعات الحيازة على مسكن الزوجية " فى" سلطة النيابة العامة 
)١٣٦( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

منازعات الحيازة علـى مسـكن الزوجيـة . صـدورها مـن النيابـة العامـة . الـتظلم منهـا . انعقـاده أمـام القاضـى 
المخــتص بــالأمور المســتعجلة بــدعوى ترفــع بــالإجراءات المعتــادة . لا محــل لتخصيصــه أو تقييــده . خــروج 

المضــافة بــق  ١٩٢٩لســنة  ٢٥م المرســوم بــق رقــ مكــرر ثالثــاً مـــــن ١٨ المــادةمســكن الحاضــنة عــن ذلــك . 
بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية . علة ذلك . النص الخاص يقيـد الـنص  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠

مكرراً مرافعات المعدلة . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وإقامـة قضـائه  ٤٤العام الوارد فى المادة 
القـانون علـى قالـة أن القــرار المـتظلم منـه قـد صـدر مــن بعـدم قبـول الـتظلم لرفعـه بغيـر الطريــق الـذى رسـمه 

 النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار . خطأ .
 )٢٤/٥/٢٠٠٨جلسة  - ق٧٨ة لسن ١٨١٠(الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لبيـان قـد أجـاز لـذوى الشـأن الـتظلم مكرراً من قانون المرافعات سالف ا ٤٤إذ كان نص المادة 
مــن قــرارات النيابــة العامــة التــى تصــدرها فــى منازعــة الحيــازة أمــام القاضــى المخــتص بــالأمور 
المســتعجلة بــدعوى ترفــع بــالإجراءات المعتــادة خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن إعلانهــم بــالقرار ، 

ى منازعــات الحيــازة دون أن وإذ ورد الــنص عامــاً يتســع لكافــة القــرارات التــى تصــدرها النيابــة فــ
يقصـــر حـــق الـــتظلم علـــى فئـــة منهـــا دون غيرهـــا فـــلا محـــل لتخصيصـــه أو تقييـــده إذ فـــى ذلـــك 
اســتحداث لحكــم مغــاير لــم يــأت بــه الــنص عــن طريــق التأويــل وذلــك عــدا النــزاع الــذى تحكمــه 

 ١٠٠المضـافة بالقـانون رقـم  ١٩٢٩لسـنة  ٢٩مكرر ثالثاً من المرسـوم بقـانون رقـم  ١٨المادة 
بعــض أحكــام قــانون الأحــوال الشخصــية والمتعلــق بمــا تصــدره النيابــة مــن  بتعــديل ١٩٨٥لســنة 



 
 ١٥١                 مرافعات (حيازة)                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

قـرارات فيمــا يثــار مـن منازعــات بشــأن مســكن المطلقـة الحاضــنة اعتبــاراً بأنـه نــص خــاص يقيــد 
مكـــرر مـــن قـــانون المرافعـــات ســـالفة البيـــان ويعتبـــر  ٤٤الـــنص العـــام الـــوارد فـــى نـــص المـــادة 

ا كــان ذلــك ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد خــالف هــذا النظــر وأقــام قضــاءه اســتثناءً منــه . لمــ
بعدم قبول الـتظلم لرفعـه بغيـر الطريـق الـذى رسـمه القـانون قـولاً منـه إن القـرار المـتظلم منـه قـد 
صدر مـن النيابـة العامـة وفـق أحكـام قـانون الأحـوال الشخصـية فيكـون الـتظلم منـه أمـام الجهـة 

 إنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الأعلى لمصدر القرار ف
 

 " اختصاص قاضى الأمور المستعجلة في منازعات الحيازة "
)١٣٧( 

  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرار الحيــازة . الــتظلم منــه . يكــون أمــام القاضــى المخــتص بــالأمور المســتعجلة بــدعوى ترفــع بــالإجراءات 
ة عشر يوماً من يوم إعلانـه . للمحكمـة تأييـده أو تعديلـه أو إلغائـه بحكـم العادية فى ميعاد لا يتجاوز خمس

 .   ١٩٩٢لسنة  ٢٣مكرر ق المرافعات المضافة بق رقم  ٤٤وقتى . المادة 
 )٢٤/٥/٢٠٠٨جلسة  - ق٧٨ة لسن ١٨١٠(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ى المخــــتص بــــالأمور المســــتعجلة بــــدعوى ترفــــع لــــذوى الشــــأن الــــتظلم مــــن القــــرار أمــــام القاضــــ
يتجـاوز خمسـة عشـر يومـاً مـن يـوم إعلانـه بـه  لابالإجراءات المعتادة لرفـع الـدعوى فـى ميعـاد 

 وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٥٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دعوى
 

 الدعوى رفع أولاً : إجراءات 
 طريقة رفع الدعوى :

 " تحديد الجلسات والدوائر وتعديلها "

)١٣٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٧ر الــدعوى . م قلــم الكتــاب . التزامــه بتحديــد بيــان رقــم الــدعوى و تــاريخ الجلســة و رقــم الــدائرة التــى تنظــ
جراؤه تغيير فى تلك البيانات . وجوب اتخـاذه فـى حضـور المـدعى أو مـن يمثلـه أو إعلانـه بـه إمرافعات . 

 بوجه رسمى . تخلف ذلك . أثره . انتفاء أثر ذلك التغيير .
 ) ٢٧/٥/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٠٢٧٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتـاريخ الجلسـة  ٦٧النص فى المادة  مفاد
لــم الكتــاب ولا شــأن للمــدعى بــه قويتبعــه بطريــق اللــزوم رقــم الــدائرة التــى تنظــر الــدعوى يحــدده 

وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتـاب الـذى يملـك تنظـيم وتوزيـع القضـايا علـى دوائـر 
ا بعــد أن تعــددت الــدوائر بالمحــاكم الابتدائيــة ومحــاكم الاســتئناف لكثــرة القضــايا المحكمــة ســيم

ـــاريخ  ـــدائرة التـــى ســـتعرض عليهـــا الـــدعوى وت المعروضـــة الأمـــر الـــذى يســـتوجب تحديـــد رقـــم ال
الــذى يضــع هــذا التحديــد لمراعــاة مــا  وحــده الجلســة المحــددة لنظرهــا بمعرفــة قلــم الكتــاب وهــو

لموازنــة بــين القضــايا المعروضــة عليهــا مــن حيــث الكــم ومــن ثــم جــراء اإ تخــتص بــه كــل دائــرة و 
من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب فـى تحديـد رقـم الـدائرة  ٦٧ينصرف النص فى المادة 

بالإضافة إلى حقه فى تحديد تاريخ الجلسـة علـى أصـل الصـحيفة وصـورها وأن أى تغييـر فـى 
أو إعلانــه بــه حضــور المـدعى أو مــن يمثلـه  هـذا البيــان مـن قبــل قلــم الكتـاب يجــب اتخـاذه فــى

 ابط الأثر قانوناً . بوجه رسمى وإلا عد ح



 
 ١٥٣مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " رفع دعوى الضمان الفرعية "

)١٣٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعــوى الضــمان الفرعيــة . اســتقلالها عــن الــدعوى الأصــلية . أثــره . جــوب رفعهــا بــالإجراءات المعتــادة لرفــع 
مرافعـــات . مـــؤداه . إبـــداؤها بطلـــب يقــدم شـــفاهة فـــى الجلســـة فـــى حضـــور  ١١٩،  ٦٣مادتـــان الــدعوى . ال

. . وجوب إيداع صحيفتها قلـم الكتـابالخصم ويثبت فى محضرها  أو برفعها بإعلان مباشرة . غير جائز 
 عدم قبولها .أثره . مخالفة ذلك . 

 ) ١١/١٢/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٧٠٥( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أنــه لمــا كانــت دعــوى الضــمان مســتقلة  –علــى مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة الــنقض  –المقــرر 
مـــن قـــانون المرافعـــات قـــد  ١١٩عـــن الـــدعوى الأصـــلية ولا تعتبـــر دفاعـــاً فيهـــا ، وكانـــت المـــادة 

ءات نصــــت فــــى فقرتهــــا الأخيــــرة علــــى أن "....... ويكــــون إدخــــال الخصــــم للضــــامن بــــالإجرا
المعتادة لرفع الدعوى" فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصـلية مـن 
حيــث إجــراءات رفعهــا وبالتــالى لا يكــون إبــداؤها بطلــب يقــدم شــفاهة فــى الجلســة فــى حضــور 
الخصــم ويثبــت فــى محضــرها أو برفعهــا بــإعلان يقــدم إلــى قلــم المحضــرين مباشــرة بــل ينبغــى 

مرافعـات وإلا كانـت غيـر  ٦٣قلـم كتـاب المحكمـة وفـق مـا نصـت عليـه المـادة إيداع صحيفتها 
 مقبولة .

 

)١٤٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ء الحكــم المطعــون فيــه بعـــدم إقامــة الطاعنــة دعــوى الضــمان الفرعيــة بإثباتهــا فــى محضــر الجلســة . قضــا
 . صحيح .قبولها

 ) ١١/١٢/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٧٠٥( الطعن رقم 



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٥٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كــــان الثابــــت بــــالأوراق أن الطاعنــــة أقامــــت دعــــوى الضــــمان الفرعيــــة بإثباتهــــا فــــى محضــــر إذ 
مرافعـات سـالفة الـذكر ، ومـن ثـم  ١١٩تباع الطريق الذى رسمته المـادة االجلسة دون الالتزام ب

 ى المؤيـــد بـــالحكم المطعـــون فيـــه قـــد التـــزم هـــذا تكـــون غيـــر مقبولـــة ، ولمـــا كـــان الحكـــم الابتـــدائ
 النظر ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

 وى تسليم العقارات "" دع

)١٤١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حقـوق علـى العقـار دعاوى تسـليم العقـارات . وجـوب إخطـار ذوى الشـأن مـن المـلاك والحـائزين وأصـحاب ال
مرافعــات . علــة ذلــك . عــدم تمــام الإخطــار بورقــة مــن أوراق المحضــرين  ٤٣بالــدعوى . البنــد الســادس م 

بسبب عدم الاستدلال علـى أى مـن المـذكورين بعـد إجـراء التحريـات الكافيـة . لازمـه . قيـام الوحـدة المحليـة 
ومقـر  اجهة العقار وفى مقر نقطة الشـرطة الكائن فى دائرتها العقار بلصق   الإخطار فى مكان ظاهر بو 

عمــدة الناحيــة ولوحــة الإعلانــات فــى مقــر الوحــدة المحليــة . علــة ذلــك . عــدم جــواز الحكــم فــى الــدعوى إلا 
الإخطــار شــرطاً عليــه بطلبــات المــدعى . عــدم اعتبــار بتمــام الإخطــار علــى هــذا النحــو ولــو ســلم المــدعى 

النحـو . أثـره .  هـذاللحكـم فـى موضـوعها . عـدم تمـام الإخطـار علـى لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شـرطاً 
بطلان الحكم . جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . 

 التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها . 
 ) ٢٠١٢/ ٢٢/١جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٣٣٦٥( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٦مــن قــانون المرافعــات المضــافة بالقــانون رقــم  ٤٣البــين مــن البنــد الســادس مــن المــادة رقــم 
ومــا أفصــحت عنــه المــذكرة الإيضــاحية  لهــذا  -المنطبقــة علــى واقعــة النــزاع  - ٢٠٠٧لســنة 

اً منــــه علــــى اتصــــال علــــم ذوى الشــــأن مــــن المــــلاك والحــــائزين حرصــــ -الــــنص ، أن المشــــرع 



 
 ١٥٥مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ضــمن هــذا الــنص ضــرورة إخطــارهم   -وأصــحاب الحقــوق بــدعاوى التســليم المتعلقــة بعقــاراتهم 
بالــدعوى ، كــى يتســنى لأى مــنهم أن يتــدخل فيهــا ليضــع تحــت بصــر المحكمــة الأدلــة المثبتــة 

وجـه الحـق فـى شـأن هـذا العقـار ،  لحقه على العقـار فـلا يُفصـل فـى الـدعوى إلا بعـد تمحـيص
وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصـطناع خصـومة صـورية مـع 
الغيــر الــذى لــيس لــه أى حقــوق عينيــة أو شخصــية بغيــة استصــدار حكــم فــى غيبــة أصــحاب 

خطـار بالـدعوى الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فـى دائرتهـا العقـار دوراً فـى الإ
وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاسـتدلال علـى شـخص  -

يتمثــل هــذا الــدور فــى اللصــق فــى مكــان ظــاهر  -أى مــن هــؤلاء بعــد إجــراء التحريــات الكافيــة 
بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشـرطة ومقـر عمـدة الناحيـة ولوحـة الإعلانـات فـى مقـر الوحـدة 

بــإجراء إخطــار شــكلى ، ومنعــاً  ل المــدعى فــى  دعــوى تســليم  العقــاريــة وذلــك منعــاً لتحايــالمحل
لتحايــل  طرفــى  الــدعوى بالتســليم بالطلبــات مــن الجلســة الأولــى أو تقــديم عقــد صــلح لإلحاقــه 
بمحضــر الجلســة فقــد نــص علــى أن لا تحكــم المحكمــة فــى الــدعوى إلا بتمــام الإخطــار علــى 

ســلم المــدعى عليــه بطلبــات المــدعى . وكــان المشــرع بهــذا الــنص لــم النحــو المشــار إليــه ولــو 
يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتـداءً ، إلا أنـه جعـل منـه شـرطاً للحكـم فـى موضـوع 
الـدعوى وإلا كـان الحكـم بـاطلاً بمـا مـؤداه أنـه يصـح للمـدعى القيـام بـه إلـى مـا قبـل إقفـال بـاب 

ل درجـــة ، وأنـــه يتوجـــب عليهـــا التحقـــق مـــن إجرائـــه قبـــل المرافعـــة فـــى الـــدعوى أمـــام محكمـــة أو 
 . الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها

 

)١٤٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إقامة المطعـون ضـده دعـواه بطلـب تسـليمه العقـار محـل النـزاع وخلـو الأوراق ممـا يفيـد قيامـه بإخطـار ذوى 
الحائزين وأصحاب الحقـوق علـى هـذا العقـار وتقـديم الطاعنـة مـا يفيـد وجـود شـاغلين لـه الشأن من الملاك و 

مـن غيـر طرفـى النــزاع . قضـاء الحكـم المطعـون فيــه بتأييـد الحكـم الابتـدائى بتســليم العقـار للمطعـون ضــده 
الطاعنة على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام الحائزين للعقار وأنه أمر جوازى للمحكمة وأن إعلان 

 يغنى عن إخطار الحائزين . مخالفة للقانون وخطأ .
 ) ٢٠١٢/ ٢٢/١جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٣٣٦٥( الطعن رقم 



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٥٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الـدعوى بطلـب تسـليمه العقـار محـل النـزاع ، 
لمذكور بإخطـار ذوى الشـأن مـن المـلاك والحـائزين وأصـحاب وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام ا

الحقــوق علــى هــذا العقــار ومــع ذلــك أيــد الحكــم المطعــون فيــه قضــاء الحكــم الابتــدائى بتســليم 
الاســتئناف  محكمــةالعقــار إلــى المطعــون ضــده ، رغــم مــا قدمتــه الطاعنــة مــن مســتندات أمــام 

لـك علـى قـول منـه إن القـانون لـم يوجـب تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفـى النـزاع ، وذ
اختصــام هــؤلاء فــى الــدعوى وأنــه أمــر جــوازي للقاضــى ، وأن إعــلان الطاعنــة بالــدعوى يُغنــى 

 . عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
 

)١٤٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعــوى تســليم العقــار وإحالتهــا للمحكمــة الجزئيــة نفــاذاً لــه قبــل صــدور حكــم  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦إدراك القــانون 
قطعى فيها أو حجزها للنطق بالحكم . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بـالتحقق مـن حصـول الإخطـار . 
 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم قضـائه فـى موضـوعها لخلـو الأوراق مـن قيـام الطاعنـة بإخطـار

. ليس شـرطاً لقبولهـا الحائزين للعقار محل الدعوى . صحيح . قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار
اســتوائه والقضــاء برفضــها بحالتهــا . النعــى عليــه فــى هــذا الشــأن . اعتبــاره مصــلحة نظريــة . مــؤداه . عــدم 

 كفايتها لنقضه .
 ) ٢٠١٢/ ١٢/٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ١٧١٢٩( الطعن رقم 

 

   -عدة :القا
 ـــــــــــــــــــــــــــ

) قــد أدرك الــدعوى ( دعــوى الطاعنــة بــإلزام المطعــون ٢٠٠٧لســنة  ٧٦إذ كــان القــانون (رقــم 
وذلــك قبــل  -ضــده بتســليمها العقــار مشــتراها منــه ) والتــى أحيلــت للمحكمــة الجزئيــة نفــاذاً لــه 

قــــق مــــن حصــــول صــــدور حكــــم قطعــــى فيهــــا ، أو حجزهــــا للنطــــق بــــالحكم ، فــــإن واجــــب التح
الإخطــار يكــون متعينــاً ، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ولــم يقــض فــى موضــوعها 



 
 ١٥٧مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

لخلـــو الأوراق مـــن قيـــام الطاعنـــة بإخطـــار الحـــائزين للعقـــار محـــل الـــدعوى ، فإنـــه لا يكـــون قـــد 
رغـــم أن  -أخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون ، لا يغيـــر مـــن هـــذا النظـــر قضـــاؤه بعـــدم قبـــول الـــدعوى 

وأنـه كـان يتعـين عليـه القضـاء برفضـها بحالتهـا ،  -كمـا تقـدم  -لـيس شـرطاً لقبولهـا  الإخطار
وذلك أنهما يستويان فى الأثر ولا يجدى تعييبـه فـى هـذا الشـأن إلا فـى قيـام مصـلحة نظريـة لا 

 . تكفى لنقضه
 

 " طلب تعيين المحكم "

)١٤٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقـا وكانـت الهيئـة مشـكلة مـن لطرفى النزاع الا
ثلاثــة محكمــين . اختــار كــل طــرف محكمــاً عنــه ثــم يختــار المحكمــان ثالثهمــا . عــدم تعيــين أحــد الطــرفين 

حكمـــة ن علـــى اختيـــار الثالـــث خـــلال الميعـــاد . مـــؤداه . تـــولى المين المعينـــيمحكمـــه أو عـــدم اتفـــاق المحكمـــ
. شرطه . مراعاة ما اتفق عليه الطرفان .  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ق  ٩اختياره بناء على طلب أحدهما . المادة 

تباعه بالنسـبة عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب ااستنباط معنى العبارات المكونة للنص . مؤداه . 
 .أو القـرار الذى تصدره المحكمـة باختياره  لطلب تعيين المحكم
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق انالطعن (

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

         علـــــى أنـــــه )  ١٩٩٤لســــنة  ٢٧( مـــــن تقنــــين التحكـــــيم ســــالف البيـــــان  ١٧الــــنص فـــــى المــــادة 
فقـا لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمـين وعلـى كيفيـة ووقـت اختيـارهم فـإذا لـم يت -١"

فــإذا كانــت هيئــة التحكــيم مشــكلة مــن ثلاثــة محكمــين اختــار كــل  -.... ، ب -اتبــع مــا يــأتى: أ
طـــرف محكمـــاً ثـــم يتفـــق المحكمـــان علـــى اختيـــار المحكـــم الثالـــث، فـــإذا لـــم يعـــين أحـــد الطـــرفين 
محكمـــة خـــلال الثلاثـــين يومـــاً التاليـــة لتســـلمه طلبـــاً بـــذلك مـــن الطـــرف الآخـــر، أو إذا لـــم يتفـــق 

المعينـــان علـــى اختيـــار المحكـــم الثالـــث خـــلال الثلاثـــين يومـــاً التاليـــة لتـــاريخ تعيـــين المحكمـــان 
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) مـن هـذا القـانون اختيـاره بنـاء علـى طلـب ٩آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها فـى المـادة (
أحد الطرفين ويكون المحكم الذى أختاره المحكمان المعينـان أو الـذى اختارتـه المحكمـة رئاسـة 

، وتســرى هــذه الأحكــام فــى حالــة تشــكيل هيئــة التحكــيم مــن ثلاثــة محكميـــن. إذا هيئــة التحكــيم
ـــم يتفـــق المحكمـــان  ـــا عليهـــا، أو ل خـــالف أحـــد الطـــرفين إجـــراءات اختيـــار المحكمـــين التـــى اتفق
المعينان على أمر ممـا يلـزم اتفاقهمـا عليـه، أو إذا تخلـف الغيـر عـن أداء مـا عهـد بـه إليـه فـى 

) مـن هـذا القـانون بنـاء علـى طلـب أحـد ٩المشار إليها فى المـادة ( هذا الشأن، تولت المحكمة
الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم يـنص فـى الاتفـاق علـى كيفيـة أخـرى لاتمـام 

باســــتنباط  –هــــذا الإجــــراء أو العمــــل" وكــــان إعمــــال التفســــير اللغـــــوى أو اللفظـــــى لهــــذا الــــنص 
لفاظ والعبارات التـى يتكـون منهـا الـنص سـواءً مـن عباراتـه أو المعنى الذى أراده الشارع من الأ

يـؤدى إلـى أنـه لـم يبـين صـراحة نـوع الإجـراء الواجـب اتباعـه سـواء بالنسـبة  –إشارته أو دلالته 
 لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

 

)١٤٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عيين المحكم يتم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفـع الدعوى . القرار الصادر فيها طلب ت
يعــد بمثابــة حكــم قضــائى . لفــظ المحكمــة . مفهومــه . المحكمــة بكامــل هيئتهــا . عــدم ورود مــا يــنص علــى 

 غير ذلك . نظر المحكمة لهذا الطلب ضمانـة أساسية . علة ذلك .
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق ان( الطعن

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن تقنــين التحكــيم ســالف البيــان والشــروط الــواردة فيهــا  ١٧المشــرع قــد قصــد بصــياغة المــادة 
فضـــلاً عمـــا تضـــمنته الأعمـــال التحضـــيرية لـــذات التقنـــين إلـــى أن يكـــون طلـــب تعيـــين المحكـــم 

حكمـــة بـــالطرق المعتـــادة لرفـــع الـــدعوى ولـــيس فـــى شـــكل أمـــر علـــى بموجـــب صـــحيفة تقـــدم للم
عريضة وأن قـرار المحكمـة الـذى يصـدر فـى ذلـك الطلـب يكـون فـى صـورة حكـم قضـائى، وأن 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقـوم بالفصـل فـى الـدعوى المرفوعـة 
، ٢٠، ١٧، ١٤، ١٣قراء نصوص المـواد أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من است

مــن ذات التقنــين، أمــا عبــارة رئــيس المحكمــة فإنهــا وردت فــى  ٥٨، ٥٧، ٥٤/٢، ٥٣/٢، ٤٧
منـه وقصـد بهـا المشـرع رئـيس المحكمـة المشـار  ٥٦، ٤٥/٢/ب، ٣٧، ٢٤/٢نصوص المـواد 

ضة، وهـو مـا إليها فى نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عري
أكدتــه الأعمـــال التحضـــيرية بــأن الطلـــب يكـــون فــى صـــورة دعـــوى، ولــو أراد المشـــرع أن يكـــون 
تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لـنص علـى ذلـك، إضـافة إلـى أن نظـر المحكمـة لهـذا الطلـب 
يـوفر ضـمانة أساســية مـن ضـمانات التقاضــى للمحـتكم بتحقيـق مبــدأ المواجهـة القضـائية ومبــدأ 

 دلة ويحافظ على حقوق الطرفين فى الدفاع .حضورية الأ
 

 " آثار رفع الدعوى "

)١٤٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٣اعتبــار الــدعوى مرفوعــة مــن يــوم تقــديم صــحيفتها ببيانــات صــحيحة و كاملــة إلــى قلــم الكتــاب . المــادة 
ار رفــع الــدعوى إلــى يــوم إعــلان المــدعى مرافعــات . أثــره . قطعهــا مــدد التقــادم و الســقوط . تراخــى بــاقى آثــ

 عليه بصحيفتها .
 )لم ينشر  – ٢٣/١١/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ٣٤٣٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــه متـــى كانـــت بيانـــات صـــحيفة الـــدعوى صـــحيحة  ٦٣مـــؤدى المـــادة  مـــن قـــانون المرافعـــات أن
قــديمها إلــى قلــم الكتــاب وقاطعــه لمــدد التقــادم والســقوط وكاملــة فإنهــا تعتبــر مرفوعــة مــن يــوم ت

 وتتراخى باقى آثار رفع الدعوى إلى يوم إعلان المدعى عليه بصحيفتها .
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 ثانياً : شروط قبول الدعوى 
 :الصفة 

 " استخلاص توافر الصفة في الدعوى "

)١٤٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 خص الاعتبارى الخاص أو العام . مناطها . حقيقة الواقع . أثره . توافر الصفة فى تمثيل الش
 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ٧٢٩٧(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

العبرة فى مدى توافر الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى الخاص أو العام هو بحقيقة الواقـع 
 . خلعه على نفسهبغض النظر عن الوصف الذى ي

 

)١٤٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اعتبــار الشــخص طرفــاً فــى خصــومة بتمثيــل الغيــر لــه . شــرطه . أن يكــون التمثيــل مقطوعــاً بــه اتفاقــاً أو 
 قانوناً. 

 ) ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٤٨٥٥( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

شــخص لا يعــد طرفــاً فــى خصــومة بتمثيــل الغيــر لــه إلا إذا كــان هــذا التمثيــل مقطوعــاً بــه أن ال
 اتفاقاً أو قانوناً .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)١٤٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 توافر صفة تمثيل الغير فى الدعوى . العبرة فيه حقيقة الواقع .
 ) ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٤٨٥٥( الطعن رقم 

 

   -عدة :القا
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . العبرة فى توافر صفة تمثيل الغير فى الدعاوى هى بحقيقة الواقع
 

 " اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى "

)١٥٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خلال إلمقرر دون مرافعات . وجوب تمامه فى الميعاد ا ١١٥تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة . م 
بالمواعيـد المقــررة لرفعهــا أو للطعــن فــى الحكــم الصــادر فيهــا . عــدم تحقــق أثــر التصــحيح إلا بتمامــه خــلال 

 الميعاد .
 ) ٩/١٢/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ١٠٢٥٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن ذلــك القــانون  ١١٥المــادة إن تصــحيح الــدعوى بإدخــال صــاحب الصــفة فيهــا وفقــا لــنص 
يجـــب أن يـــتم فـــى الميعـــاد المقـــرر ولا يخـــل بالمواعيـــد المحـــددة لرفعهـــا أو للطعـــن فـــى الحكـــم 

 الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد .
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 " الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة "

)١٥١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطاً غير قابل للانفصام . أثره . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . اعتبار الصفة 
 قائمة ومطروحة على المحكمة . وجوب تصدى المحكمة لها .

 ) ٣٠١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٨/١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ١٢٧٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء  -الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء الصــفة لــدى المــدعى لمــا كــان 
لا يتعلــق بالنظــام العــام إلا أن هــذه الصــفة متــى ارتبطــت بالمصــلحة التــى  -الــنقض  محكمــة

م العــام يحميهــا القــانون ارتباطــاً غيــر قابــل للانفصــام فإنهــا تأخــذ حكمهــا فتعتبــر متعلقــة بالنظــا
وتعــد قائمــة فــى خصــومة الــدعوى ومطروحــة دائمــاً علــى المحكمــة تحكــم بهــا مــن تلقــاء ذاتهــا 
ويجـــوز الـــدفع بهـــا فـــى أى حالـــة كانـــت عليهـــا الـــدعوى ويعتبـــر الحكـــم الصـــادر فـــى الموضـــوع 
مشـــتملاً علـــى قضـــاء ضـــمنى بشـــأنها ويعـــد الطعـــن بـــالنقض علـــى هـــذا الحكـــم وارداً علـــى هـــذا 

أم ضــمنياً أثــار الخصــوم هــذه المســألة فــى الطعــن أم لــم يثيروهــا أبــدتها القضــاء صــريحاً كــان 
النيابـــة أم لـــم تبـــدها باعتبارهـــا وفقـــاً لـــذلك المفهـــوم داخلـــة فـــى نطـــاق الطعـــون المطروحـــة علـــى 

 . محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها
 

)١٥٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ود أســماء المطعــون ضــدهم أولاً وثانيــاً فــى كشــوف نــزع الملكيــة وتقــدير التعــويض وعــدم اعتــراض الهيئــة ور 
الطاعنة على تلك البيانات فى الميعاد القانونى . مؤداه . صيرورة تلك البيانات نهائية . أثره . توافر صفة 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الحكـم المطعـون فيـه بالخطـأ المطعون ضدهم فى الطعن على تقدير التعويض والمطالبـة بـه . النعـى علـى 
 فى تطبيق القانون لانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفى . على غير أساس . 

 ) ٢٢/٥/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ٤٨٦٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ة قضــــى بتــــوافر صــــف ١٩/٢/٢٠٠٢إذ كــــان الحكــــم الصــــادر مــــن محكمــــة الاســــتئناف بتــــاريخ 
المطعـون ضـدهم أولاً وثانيـاً فـى الطعـن علـى تقـدير التعـويض والمطالبـة بـه تأسيسـاً علـى أنهـم 

فى بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصـة قـدرت التعـويض الملاك الوارد أسمائهم 
بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها فـى المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية 

ــــى المحكمــــة تــــدور حــــول تقــــدير قيمــــة الم ــــاً ، وأن المنازعــــة المطروحــــة عل يعــــاد المقــــرر قانون
التعويض وليس صفة المنازعين فيه ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب ( نعيها علـى الحكـم 
المطعــون فيــه بالخطــأ فــى تطبيــق القــانون لإلزامهــا بتعــويض هــؤلاء المطعــون ضــدهم حــال أن 

 قــــد عرفــــى لــــم ينقــــل ملكيــــة الأرض إلــــيهم ممــــا ينفــــى صــــفتهم فــــى ســــندهم فــــى المطالبــــة بــــه ع
 المطالبة ) على غير أساس .

 
 " الصفة الإجرائية "

 " صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى "

)١٥٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لغيـــر ذى اء . اختصـــاماً اختصـــام رئـــيس شـــعبة الحجـــز الإدارى بصـــفته ممـــثلاً للوحـــدة المحليـــة أمـــام القضـــ
 . أثـره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . صفة

 ) ٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ١١٨٤٤( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اختصــام المطعــون ضــده الثــانى بصــفته " رئــيس شــعبة الحجــز الإدارى بالوحــدة المحليــة لقريــة 
ثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكـون اختصـاماً لغيـر ذى صـفة سند بسط " رغم أنه لا يم

 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لـه .
 

)١٥٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ها بالمحافظـــــة علـــــى أمـــــلاك الدولـــــة العامـــــة والخاصـــــة وتنظـــــيم اســـــتغلالها صـــــالوحـــــدات المحليـــــة . اختصا
ديات عليهــا . مــؤداه . رئــيس الوحــدة المحليــة . صــاحب الصــفة فــى تمثيلهــا أمــام والتصــرف فيهــا ومنــع التعــ

مـن قـرار رئـيس مجلـس  ٧الواقعـة فـى نطـاق وحدتـه . م  للعقـاراتالقضاء وفى المنازعة حول ملكيـة الدولـة 
 باللائحة التنفيذيـة لقانون نظام الحكم المحلى .  ١٩٧٩لسنة  ٧٠٧الوزراء 

 ) ٢٥/٣/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ١١٨٤٤( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٧٩لســـنة  ٧٠٧إذ كانـــت المـــادة الســـابعة مـــن قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
باللائحة التنفيذيـة لقانون نظـام الحكـم المحلـى قـد ناطـت بالوحـدات المحليـة كـل فـى 

ــــى ـــــرة اختصاصــــها المحافظــــة وفقــــاً لأحكــــام القــــانون عل ــــة العامــــة  دائ أمــــلاك الدول
والخاصــة وإدارتهــا وتنظــيم اســتغلالها والتصــرف فيهــا ومنــع التعــديات عليهــا ، فــإن 
مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفى المنازعة 
حــول ملكيــة الدولــة للعقــارات التــى تقــع فــى نطــاق الوحــدة المحليــة لقريــة ســند بســط 

 ه الأول بصفته " رئيس الوحدة المحلية لقرية سند بسـط " .يكون هو المطعون ضد
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية "

)١٥٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مدنى . المراد به . العلم الحقيقى الذى يحيط  ١٧٢العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة 
رر وبشــخص المسـئول عنــه . انقضــاء ثــلاث سـنوات مــن يــوم هــذا العلـم . اعتبــاره منطويــاً علــى بوقـوع الضــ

           تنــازل المضــرور عــن حقــه فــى التعــويض . امتنــاع افتــراض تنــازل المضــرور الــذى لــم يحــط بوقــوع الضــرر 
ــــى إدارة المنشــــآت الكهربائيــــة ــــة القائمــــة عل ــــداخل  أو بشــــخص المســــئول عنــــه . تعــــدد الجهــــات الحكومي وت

مسئوليتها وتلاحق التشريعات التى تنقل تبعية تلك المنشآت . أثره . صعوبة تعيـين المسـئول عـن مـا يـنجم 
 عنهـا مـن ضـرر . امتنـاع نسـبة العلـم الحقيقـى بالمسـئول عنـه للمتقاضـين بمجـرد تمسـك أحـدهم بـأن إحــدى

 مرافعات .   ١١٥/٣تلك الجهات صاحبة الصفة . م 
 ) ١٢/٤/٢٠١٠جلسة  –ق  ٦٧نة لس ٣١١٣( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن المـــراد بـــالعلم لبــدء ســـريان التقــادم الثلاثـــى لـــدعوى  –فـــى قضــاء محكمـــة الــنقض  -المقــرر
مـن القـانون المـدنى هـو  ١٧٢التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المـادة 

ع الضــرر وبشــخص المســئول عنــه باعتبــار أن انقضــاء ثــلاث العلــم الحقيقــى الــذى يحــيط بوقــو 
سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجـه لافتـراض هـذا 
التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضـرور لـم يحـط بوقـوع الضـرر 

رأى لجنـــة مراجعـــة القـــانون أو بشــخص المســـئول عنـــه . ولقـــد أحســـن المشـــرع حــين اســـتجاب لـــ
عبارة " الشخص المسئول عنـه " أى  ١٧٢المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 

عـــن الضـــرر  بعبـــارة ( الشـــخص الـــذى أحدثـــه ) ليواجـــه حـــالات منهـــا مثـــل هـــذه الـــدعوى لأن 
العبــرة بمعرفــة المســئول الــذى يختصــم فــى الــدعوى ولــيس مجــرد الفاعــل حيــث تتعــدد الجهــات 

حكوميـة القائمـة علــى إدارة المنشـآت الكهربائيــة وتتـداخل مسـئوليتها ويصــعب تعيـين المســئول ال
عــــن مــــا يــــنجم عنهــــا ( مــــن ضــــرر ) فــــى ظــــل تعــــدد التشــــريعات التــــى تنقــــل تبعيــــة المنشــــآت 
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الكهربائيــة وتتلاحــق حتــى تضــاربت فــى شــأن ذلــك أحكــام هــذه المحكمــة وهــو مــا حــدا بالمشــرع 
مــن قــانون المرافعــات  ١١٥فقــرة ثالثــة إلــى المــادة  ١٩٩٢لســنة  ٢٣إلــى أن يضــيف بالقــانون 

تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامـة أو مصـلحة مـن المصـالح 
أو بشـــخص اعتبـــارى عـــام أو خـــاص فيكفـــى فـــى تحديـــد الصـــفة أن تـــذكر اســـم الجهـــة المـــراد 

ن ( أن تعــــدد التشــــريعات التــــى تناولــــت اختصــــامها " وجــــاء بالمــــذكرة الإيضــــاحية لهــــذا القــــانو 
بالإدمــاج بعــض الجهــات فــى غيرهــا أو تغيــر تبعيتهــا أو تعــديل شــخص مــن ممثلهــا فــى وقــت 
اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرهـا مـن الأشـخاص 

عـن كاهـل الاعتبارية ينتج عنـه صـدور أحكـام بعـدم قبـول تلـك الخصـومات لترفـع هـذه المشـقة 
المتقاضــين ومنــع تعثــر خصــوماتهم " علــى مــا انتهــى إليــه المشــرع فيمــا ســلف " وهــو مــا ينبــئ 
عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجـرد أن يتمسـك أحـد 

 الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .
 

 " صاحب الصفة فى تمثيل الشركات "

)١٥٦( 
  -ز :الموج

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إدارة وتمثيــل الشــركات ذات المســئولية المحــدودة . يتــولاه مــدير أو مــديرون مــن بــين الشــركاء أو غيــرهم . 

 .  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ق  ١٢١،  ١٢٠المادتان 
 ) ٢٦/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ٧٢٩٧(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ــــى  التشــــريع المصــــرى المق ــــارن  -رر ف ــــانونى للشــــركات ذات  -والمق ــــل الق أن الإدارة والتمثي
المادتـــان  -المســـئولية المحـــدودة إنمـــا يتولاهـــا مـــدير أو مـــديرون مـــن بـــين الشـــركاء أو غيـــرهم 

من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحـدودة رقـم  ١٢١،  ١٢٠
 .١٩٨١لسنة  ١٥٩
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)٥٧١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــدلتا لتوزيــع الكهربــاء . صــاحب الصــفة فــى تمثيلهــا أمــام القضــاء فيمــا  رئــيس مجلــس إدارة شــركة جنــوب ال
بإصــدار قــانون شــركات المســاهمة والتوصــية بالأســهم  ١٩٨١لســنة  ١٥٩مــن ق  ٨٥يتعلــق بشــئونها . م 

 من النظام الأساسى للشركة المشار إليها . ٣١ ، ١وذات المسئولية المحدودة . المادتان 
 ) ١٢/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٧لسنة  ١١٩٨الطعن رقم  (

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بإصـــــدار قـــــانون شـــــركات  ١٩٨١لســـــنة  ١٥٩مـــــن القـــــانون رقـــــم  ٨٥إن الـــــنص فـــــى المـــــادة 
ى يســرى علــى شــركة جنــوب والــذ -المســاهمة والتوصــية بالأســهم وذات المســئولية المحــدودة 

الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشـور فـى الوقـائع 
علــــى أنــــه" ...... ويمثــــل رئــــيس المجلــــس  – ٢٨/٧/٢٠٠٢فــــى  ١٧٠المصــــرية بالعــــدد رقــــم 

ن علـى أن من النظام الأساسى للشركة سـالف البيـا ٣١الشركة أمام القضاء ... " وفى المادة 
" يمثــل رئــيس مجلــس الإدارة الشــركة أمــام القضــاء وفــى صــلاتها بــالغير ..... " يــدل علــى أن 
المطعــون ضــده الأول بصــفته " رئــيس مجلــس إدارة شــركة جنــوب الــدلتا لتوزيــع الكهربــاء " هــو 
 وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها .

 

 " شركات الدواء الأجنبيةالصفة فى تمثيل " صاحب 

)١٥٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ممثل المكتب العلمى للشركات الأجنبية المنتجة للـدواء . اعتبـاره وكـيلاً عنهـا عنـد مقاضـاتها أمـام المحـاكم 
 المصرية . شرطه . ألا يكون لها وكيل فى مصر . علة ذلك .

 ) ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥نة لس ٤٨٥٥( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان وزيـر الصـحة اسـتناداً إلـى التفـويض التشـريعى المسـند إليـه بموجـب أحكـام القـانون رقـم 
 ١٩٦٠لســنة  ٢١٢بشــأن مزاولــة مهنــة الصــيدلة والقــوانين المعدلــة لــه رقــم  ١٩٥٥لســنة  ١٢٧

بإعـادة  ١٩٧٢لسـنة  ١١٣والكيماويات والمستلزمات الطبية ، ورقـم بشأن تنظيم تجارة الأدوية 
المنطبـق علـى الواقـع  – ١٩٧٦لسـنة  ٤٢٩، أصـدر قـراره رقـم  تنظيم استيراد وتصنيع الأدوية

بعــد أن عــرض فــى المــادة الأولــى منــه لتعريــف المكتــب العلمــى لشــركات إنتــاج  -فــى الــدعوى 
عـــدم وجـــود وكيـــل لهـــذه الشـــركات فـــى مصـــر أن  الأدويـــة وأجـــاز فـــى مادتـــه الثانيـــة فـــى حالـــة

تنشــىء لهــا مكاتــب علميــة أورد فــى المــادة الثالثــة عشــرة منــه الــنص علــى أن " تكــون المكاتــب 
العلمية تابعة إدارياً ومالياً للوكيل الوحيد الحاصل علـى تـرخيص بـذلك فـى حالـة وجـود الوكيـل 

أى حمايـــة لصـــحة المـــواطنين ممـــا قـــد وإلا فتتبـــع الشـــركة المنتجـــة " ممـــا مفـــاده أن المشـــرع ارتـــ
تسببه الأدوية المنتجـة بالخـارج مـن أضـرار نتيجـة عـدم مطابقتهـا للمواصـفات المتعـارف عليهـا 
عالمياً أو التلاعب فى صلاحيتها وما يلحق الدولة من فقـدان قيمتهـا الماليـة مـن أضـرار علـى 

خص وكيلهـا بمصـر فـإذا لـم اقتصادها ، وذلك بإتاحة مقاضاة الشركة الأجنبية المنتجـة فـى شـ
يوجد عُدّ ممثل المكتـب العلمـى بمثابـة وكيـل عنهـا وذلـك بمـا أورده مـن حرمـان كـل منهمـا مـن 
التمتـع بالشخصــية الاعتباريــة المســتقلة فــى مواجهــة الغيـر كــأثر اعتبارهمــا تــابعين ماليــاً وإداريــاً 

لجـــابر للأضـــرار بهـــذه للشـــركات الأجنبيـــة المنتجـــة للأدويـــة حتـــى يتســـنى إلـــزامهم بـــالتعويض ا
 . الصفة أمام المحاكم المصرية

 

 " وكيل الدائنين للتفليسة أمام القضاءتمثيل " 

)١٥٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لسـنة  ١٧ق  ٥٩٩جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبـة فـى حـق جماعـة الـدائنين . م 
رة على أمين التفليسـة وحـده . مـؤداه . لا يجـوز للـدائن أو لغيـره أن يطلبـه . . المطالبة به . مقصو  ١٩٩٩

 علة ذلك .
 )١٢/١/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ١٣١٤،  ١٣٠٩( الطعنان رقما 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقــرر أن عــدم نفــاذ التصــرفات الحاصــلة فــى فتــرة الريبــة فــى حــق جماعــة الــدائنين والجــائز 
إنمــــا قــــرره القــــانون  ١٩٩٩لســــنة  ١٧مــــن قــــانون التجــــارة رقــــم  ٥٩٩الحكــــم بــــه طبقــــاً للمــــادة 

لمصلحة جماعـة الـدائنين وحـدها ، وطلـب الحكـم بـه مقصـور علـى أمـين التفليسـة وحـده ، فـلا 
 . يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه

 

 " صاحب الصفة فى الطعن الضريبى" 

)١٦٠( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
مفاده . توجيه المصلحة  التزام أصحاب الأعمال باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب .

اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريـد إلـى أصـحاب الأعمـال . أثـره . تـوافر الصـفة والمصـلحة لهـم فـى 
 الضرائب . مصلحة مخاصمة

 ) ٣٠١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٨/١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ١٢٧٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــث الخـــاص  ٧٠،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٥٨،  ٥٧مـــؤدى المـــواد  الـــواردة فـــى البـــاب الثال
بشـأن الضـرائب علـى الـدخل  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧مـن القـانون رقـم  –بالضريبة على المرتبـات  

ة علـــى المرتبـــات ومـــا فـــى حكمهـــا التـــى يحصـــل عليهـــا الممـــول أن الشـــارع وإن فـــرض ضـــريب
الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيـراد الخاضـع لهـذه 
الضـــريبة أن يتولـــوا خصـــم مقـــدار هـــذه الضـــريبة مـــن الممـــولين وتوريـــدها لمصـــلحة الضـــرائب 

لـى هـذه المصـلحة وذلـك فـى المواعيـد بغرض أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيـف العـبء ع
آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يسـتثن  ٧٠التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 

منـــه والتـــى يكـــون صـــاحب العمـــل أو  ٧١مـــن هـــذه القاعـــدة ســـوى الحالـــة التـــى أوردتهـــا المـــادة 
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أو لـيس لـه فيهـا مركـز أو منشـأة  الملتزم بـالإيراد الخاضـع لهـذه الضـريبة غيـر مقـيم فـى مصـر
. وعلـى هـذا فـالتزام أصـحاب الأعمـال بخصـم ضـريبة  فيقع الالتزام بالتوريـد علـى الممـول ذاتـه

المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب علـى الـدخل 
والتوريـد إلـيهم آنف الذكر يوجب على هذه المصـلحة توجيـه اعتراضـها علـى إجـراءات الخصـم 

فيضـــحى لهـــم الصـــفة والمصـــلحة فـــى مخاصـــمتها بشـــأن مـــا تدعيـــه مـــن أحقيتهـــا لفـــروق ارتـــأوا 
 استبعاد خضوعها لهذه الضريبة .

 

)١٦١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ت إقامـة الطاعنـة دعــوى مبتـدأة طعنــاً علـى قــرار لجنـة الطعــن بتخفـيض فــروق ضـريبة المرتبـــات التـى التزمــ
الطاعنة بخصمها من العاملين لديها وتوريدها . مفاده . تحقق الصفة والمصلحة لها فى رفع هذه الدعوى. 

 مخالفة ذلك . خطأ .
 ) ٣٠١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٨/١/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ١٢٧٢( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــ دعوى حســبما حصــله الحكــم المطعــون فيــه أن الطاعنــة أقامــت دعواهــا لمــا كــان الواقــع فــى ال
المبتدأة طعناً على مـا انتهـى إليـه قـرار لجنـة الطعـن مـن تخفـيض مـا قدرتـه مأموريـة الضـرائب 
المختصة لفروق ضريبة المرتبـات التـى أجـرت الطاعنـة خصـمها مـن العـاملين لـديها وتوريـدها 

استناداً إلى ذلك الالتزام القـانونى الصـفة والمصـلحة  عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه
فى رفع هـذه الـدعوى . وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ونفـى عـن الطاعنـة الصـفة 
 المرتبطة بالمصلحة فـى الطعن على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " اءات الخصومةصاحب الصفة فى تمثيل الغائب فى مباشرة إجر " 

)١٦٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٥التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 
مرافعات . لا يجوز للموكل التنصـل ممـا يقـوم بـه الوكيـل منهـا ولـو كـان قـد نـص علـى منعـه مـن مباشـرتها 

مرافعات  ٧٦يل . الاستثناء . الأعمال الواجب فيها تفويض خاص المنصوص عليها بالمادة فى سند التوك
 أو أن تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .

 ) ٢٠١٠/ ٢٦/١٢جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٦٧٦٤( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن  -المنظمـــة لأحكـــام التوكيـــل بالخصـــومة  -مـــن قـــانون المرافعـــات  ٧٥مـــؤدى نـــص المـــادة 
التوكيــل بالخصــومة يخــول للوكيــل بالإضــافة إلــى ســلطة القيــام بالأعمــال والإجــراءات اللازمــة 
لرفــــع الــــدعوى والحضــــور أمــــام المحكمــــة ومتابعــــة الــــدعوى والــــدفاع فيهــــا واتخــــاذ الإجــــراءات 

عـــلان الحكـــم وقـــبض التحفظيـــة إلـــى أن يصـــدر الحكـــم فـــى درجـــة التقاضـــى التـــى وكـــل فيهـــا وإ 
الرســوم والمصــاريف وغيــر ذلــك ممــا يلــزم لتحقيــق الهــدف مــن الوكالــة طبقــاً لطلبــات موكلــة ولا 
يملــك الموكــل التنصــل مــن عمــل الوكيــل وكــل مــا ورد بهــذا الــنص و لــو نــص علــى منعــه مــن 
مباشــرتها فــى ســند التوكيــل ممــا لا يحــتج بــه علــى الخصــم الآخـــر فــى الدعـــوى ولا يســتثنى مــن 

مـن ذات القـانون  ٧٦إلا الأعمال التـى أوجـب القـانون فيهـا تفويضـاً خاصـاً عمـلاً بالمـادة  ذلك
 أو أى تصرف آخر يوجب فيه القانون هذا التفويض الخاص .

 

)١٦٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ام ـــــــأم –الموكل فى الخصومة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص مودع  –حضور المحامى 
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وفـق مـا يخولـه التوكيـل . مـؤداه . مثـول  –محكمة أول درجة ومباشرته الدعوى و تصديقه على عقد البيـع 
مرافعــات . عــدم جــواز التنصــل مــن مباشــرة وكــيلهم  ٧٥المطعــون ضــدهم فــى الخصــومة تمثــيلاً صــحيحاً م 

لبيع . لا أثر له . اقتصار أثر الخصومة . عدم النص فى التوكيل على الإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى ا
انتفاء ذلك التفويض الخـاص عـن ذلـك الإقـرار دون تجـاوز إلـى صـحة تمثيـل الوكيـل للمطعـون ضـدهم فـى 
الخصومة . للموكل الطعن على ذلـك الشـق مـن الحكـم بالاسـتئناف فـى الموعـد القـانونى مـن تـاريخ صـدور 

 –هــذا النظــر و قضــاءه بقبــول الاســتئناف شــكلاً الحكــم باعتبــاره حضــورياً . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه 
محتســـباً ميعـــاد الطعـــن مـــن تـــاريخ إعـــلان الحكـــم بمقولـــة أن تجـــاوز حـــدود الوكالـــة ينســـحب علـــى الوكالـــة 

 والخصومة فيجعل الحكم الصادر فيها غيابياً . خطأ فى تطبيق القانون .
 ) ٢٠١٠/ ٢٦/١٢جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٦٧٦٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كـــان الثابـــت أن المحـــامى الموكـــل فـــى الخصـــومة أمـــام محكمـــة أول درجـــة عـــن المطعـــون 
قــد حضــر عــنهم بالجلســات وباشــر  -أودع بــأوراق الــدعوى  -ضــدهم بموجــب توكيــل خــاص 

وا الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن ثم فـإنهم يكونـوا قـد مثلـ
ــاً لــنص المــادة  مــن قــانون المرافعــات المشــار إليهــا ولا  ٧٥فــى الخصــومة تمثــيلاً صــحيحاً وفق

يســتطيع أيهــم التنصــل مــن مباشــرة الوكيــل الخصــومة فــى هــذا النطــاق ، ولا يغيــر مــن ذلــك أن 
هـــذا التوكيـــل لا يخـــول الوكيـــل الإقـــرار بـــالالتزام بقيمـــة العجـــز فـــى المبيـــع ، إذ أن انتفـــاء هـــذا 

ض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعـون التعوي
ضدهم  فى الخصومة ولا يبقى لهم إلا أن يطعنـوا علـى هـذا الشـق مـن الحكـم بالاسـتئناف فـى 
الموعد القانونى الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكـم باعتبـار أنـه صـدر حضـورياً بالنسـبة لهـم . 

وأقــيم الطعــن عليــه بالاســتئناف بتــاريخ  ٢٩/٤/١٩٩٢بتــدائى صــدر بتــاريخ وإذ كــان الحكــم الا
ولــم يثبــت أنــه صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية أو وقــع فيــه أمــر ممــا يعــد قــوة  ٢٤/٨/١٩٩٢

قاهرة أو حادث فجائى بالنسبة للمطعون ضدهم فإنـه يكـون قـد أقـيم بعـد الميعـاد المحـدد بـنص 
ن يتعـين علـى محكمـة الاسـتئناف أن تقضـى بسـقوط من قـانون المرافعـات ممـا كـا ٢٢٧المادة 

الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه ذلـك وقضـى بقبـول الاسـتئناف شـكلاً محتسـباً ميعـاد 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

معتبــراً أن تجــاوز حــدود الوكالــة بالنســبة للإقــرار بـــالالتزام  -الطعــن مــن تــاريخ إعــلان الحكــم 
ة كلهــا فيجعــل الحكــم الصــادر فيهــا بقيمــة العجــز فــى المبيــع ينســحب علــى الوكالــة والخصــوم

 غيابياً . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
 

 المصلحة :
 " المصلحة القائمة التى يقرها القانون "

)١٦٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ستورية نص تشـريعى التى يقرها القانون . مناط قبول الدعوى والدفع . إعمال الدفع بد المصلحة الشخصية
بعــد القضــاء بعــدم دســتوريته علــى النــزاع المطــروح . لازمــه . أن يكــون الــنص هــو الواجــب التطبيــق علــى 
النزاع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدفع . مفهوم المصـلحة الشخصـية المباشـرة كشـرط لقبـول الـدعوى 

ر قـد وقـع وأن يكـون مـرده الـنص التشـريعى الدستورية . تحديده بإقامة المدعى الـدليل علـى أن ضـرر مباشـ
المطعون عليه . عدم تطبيق النص على المدعى . أثره . إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . علة ذلك. 

فيـه مـع إحالـة موضـوع النـزاع إلـى محكمـة الاسـتئناف المختصـة .  المطعـونقضاء المحكمة بـنقض الحكـم 
 تطبقه المحكمـــــة المحـــــال إليهـــــا علـــــى موضـــــوعها . إبـــــداء أثـــــره . عـــــدم الجـــــزم بـــــالنص القـــــانونى الـــــذى ســـــ

 المعدل . غير مقبول . ١٩٦٤لسنة  ٧٠ق  ٢١م  ٩،  ٧الدفع بعدم دستورية الفقرتين 
 ) ١٢/٦/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨١لسنة  ١١٧٥( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

القـانون هـى منـاط قبـول الـدفع . كمـا هـى  أن المصلحة الشخصـية المباشـرة القائمـة التـى يقرهـا
منــاط قبــول الــدعوى . وإذ كانــت المصــلحة التــى يســتهدفها الــدفع بعــدم دســتورية نــص تشــريعى 

علــى النــزاع المطــروح ، فــإن لازم ذلــك أن  -بعــد القضــاء بعــدم دســتوريته  -هــى عــدم إعمالــه 
ذلـك يسـتتبع حتمـاً عـدم  يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف

قبــول الــدفع ، وهــو مـــا أكدتــه المحكمــة الدســـتورية العليــا فــى قضـــائها ، والــذى جــرى علـــى أن 
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مفهـــوم المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة وهـــى شـــرط لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية إنمـــا يتحـــدد علـــى 
إن ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحـدهما مـع الآخـر أو ينـدمج فيـه ، و 

كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعـين لا يجـوز للمحكمـة 
الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللـوائح ، أولهمـا : أن يقـيم المـدعى ـ 
 وفـى حـدود الصـفة التـى اختصـم بهـا الـنص التشـريعى المطعـون عليـه ـ الـدليل علـى أن ضـرراً 
واقعيــاً قــد لحـــق بــه ويتعــين أن يكــون هــذا الضــرر مباشــراً ، ومســتقلاً بعناصــره ، ممكنــاً إدراكــه 
ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهـلاً . ثانيهمـا : أن يكـون 
مرد الأمر فى هذا الضرر إلى الـنص التشـريعى المطعـون عليـه ، فـإن لـم يكـن هـذا الـنص قـد 

 بـــق علـــى المـــدعى أصـــلاً ، أو كـــان مـــن غيـــر المخـــاطبين بأحكامـــه ، أو كـــان قـــد أفـــاد مـــن ط
مزايـــاه ، أو كـــان الإخـــلال بـــالحقوق التـــى يـــدعيها لا يعـــود عليـــه ، فـــإن المصـــلحة الشخصـــية 
المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لـن يحقـق للمـدعى 

أن يتغيـر بهـا مركـزه القـانونى بعـد الفصـل فـى الـدعوى الدسـتورية ، عمـا أية فائدة عملية يمكن 
كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قـد قضـت بـنقض الحكـم المطعـون فيـه 
مــع إحالــة موضــوع النــزاع إلــى محكمــة الاســتئناف المختصــة ، وهــو مــا لا يتــأتى معــه الجــزم 

ولا الجـــزم بـــالنص القـــانونى الـــذى ســـتطبقه المحكمـــة بمـــآل الحكـــم فـــى الـــدعوى بعـــد الإحالـــة ، 
ـــاً بعـــدم دســـتورية  ـــدفع حالي ـــداء ال ـــذى يكـــون معـــه إب ـــى موضـــوعها ، الأمـــر ال المحـــال إليهـــا عل

غيــر  -أيــاً كــان وجــه الــرأى فيــه  -مــن القــانون ســالف البيــان  ٢١مــن المــادة  ٩،  ٧الفقــرتين 
 مقبول .

 

)١٦٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الحكــم ابتــدائياً بعــدم اختصــاص المحكمــة الابتدائيــة قيميــاً بنظــر دعــوى المطعــون ضــده الأول بطلــب تثبيــت 
 ملكية مورث طرفى التداعى وإحالتها للمحكمة الجزئية . استئناف الطاعنة ذلك الحكم والقضـاء بعـدم قبولـه 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ا باختصـاص المحكمـة الابتدائيـة لانتفاء مصلحتها لكونها مدعى عليهـا ولـم يقـض عليهـا بشـئ رغـم تمسـكه
قيمياً بنظرها والمتعلق بالنظام العـام لـدخولها فـى نصـاب المحكمـة الأخيـرة ورغـم تـوافر مصـلحتها فـى طـرح 

 النزاع عليها دون المحكمة الجزئية . خطأ .
 ) ٢٧/٤/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٨٢٤١( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن الواقـــع فـــى الـــدعوى أن المطعـــون ضـــده الأول أقامهـــا أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة بطلـــب إذ كـــا
تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميـاً بنظـر 
الــدعوى وأحالتهــا للمحكمــة الجزئيــة فطعنــت الطاعنــة علــى هــذا القضــاء بالاســتئناف وتمســكت 

دائيــــة قيميــــاً بنظرهــــا لأن الأرض ليســــت زراعيــــة بــــل أرض فضــــاء باختصــــاص المحكمــــة الابت
عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريـق عـام وقيمتهـا تـدخل فـى نصـاب المحكمـة الأخيـرة 
ولهـــا مصـــلحة فـــى طـــرح النـــزاع عليهـــا لا علـــى المحكمـــة الجزئيـــة طبقـــاً لقواعـــد الاختصـــاص 

المحكمــة الـــدعوى انتظــاراً للفصــل فــى هـــذا  وقـــد أوقفــت تلــك –القيمــى المتعلقــة بالنظــام العــام 
فلم يبحث الحكم ذلـك وقضـى بعـدم قبـول الاسـتئناف لانتفـاء مصـلحة الطاعنـة لأنهـا  –الطعن 

 مدعى عليها ولم يقض عليها بشئ فإنه يكون معيباً .
 

)١٦٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع بائع الأرض الزراعية كالمشترى . له حق طلب الح
عــن ملكــه . علــة ذلـــك . ليــدرء خطــر تطبيـــق قــانون الإصــلاح الزراعــى عليـــه أو تعرضــه للمطالبــة بســـداد 

 الضرائب على الأطيان . 
 )١٣/٦/٢٠١١جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ٤١٤٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ع ـــأن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البي -ط ـــــــوليس المشترى فق –رض الزراعية لبائع الأ
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ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليـدرأ عـن نفسـه خطـر تطبيـق قـانون الإصـلاح الزراعـى 
 أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .

 

 ثالثاً : نطاق الدعوى 
 الطلبات فى الدعوى : 

 يدها بما يطلب الخصم الحكم له به "" تحد

)١٦٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تحديد طلبات الخصم . مناطه . ما يطلب الحكم لـه به . إقامة الدعوى بطلب براءة الذمة عن كل الدين . 
  ك . القضاء رفضها لثبوت انشغالها بجزء من هذا الدين . خروج عن الطلبات فى الدعوى . علة ذل

 ) ٩/٤/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٦٨نة لس ١١٢٢ ( الطعن رقم
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــه بــه فإقامــة الــدعوى بطلــب الحكــم  العبــرة فــى تحديــد طلبــات الخصــم هــى بمــا يطلــب الحكــم ل
ببــراءة الذمــة عــن كــل الــدين القضــاء برفضــها لثبــوت انشــغالها بجــزء مــن هــذا الــدين فيــه خــروج 

لبــات فــى الــدعوى بحســب حقيقتهــا ومرماهــا فطلــب الكــل لا يعــدم الجــزم ، وأن مــا لا عــن الط
 يدرك جله لا يترك كله .

 " تضمن الدعوى طلبين مختلفين يستقل كل منهما عن الآخر" 

)١٦٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حكمـة بالفصـل فــى تلـك الطلبــات تضـمن الـدعوى طلبــات متعـددة ناشــئة عـن سـبب قــانونى واحـد . التــزام الم
 على استقلال . 

 ) ٢٨/١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٧٩٢٢( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذا اشـــتملت الـــدعوى علـــى طلبـــات متعـــددة ناشـــئة عـــن ســـبب قـــانونى واحـــد فإنـــه يتعـــين علـــى 
 المحكمة أن تفصل فى هذه الطلبات على استقلال .

 

 " بات العارضةالطل" 

)١٦٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــات بمــذكرة . شــرطه . اطــلاع الخصــم عليهــا أو إعلانــه بهــا مــع  ١٢٣إبــداء الطلــب العــارض وفــق م 
 تمكينه من الرد . مخالفة ذلك . اعتباره غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها الفصل فيه . علة ذلك . 

 ) ٢٢/١/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١١٦٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن قـانون  ١٢٣أن الطلب العـارض وفقـاً لحكـم المـادة  –فى قضاء محكمة النقض  -المقرر 
المرافعـات يجـوز إبــداؤه فـى مــذكرة بشـرط اطــلاع الخصـم عليهـا أو إعلانــه بهـا مــع تمكينـه مــن 

الطلب العارض بمذكرة على هذا النحو فإنـه يكـون غيـر مطـروح علـى  الرد عليها ، وإذا لم يبد
المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق ذلك بأحـد الأسـس الجوهريـة فـى نظـام 

 . التقاضى وهو وجوب توافر مبدأ المواجهة
 

)١٧٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

موضــوع الطلــب العــارض مــع الحكــم فــى الــدعوى الأصــلية إذا كــان  الأصــل . التــزام المحكمــة بالفصــل فــى
صــالحاً للفصــل فيــه . الاســتثناء . إضــرار الفصــل فــى الــدعويين الأصــلية والفرعيــة بحســن ســير العدالــة . 
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صدور أحكام متعارضة فيهـا رغـم ارتبـاط موضـوعها ارتباطـاً لا يقيـل التجزئـة أو أن يكـون موضـوع الطلـب 
مرافعات . التزام المحكمة فى تلك  ١٢٧،  ١٢٥ياً فى الدعوى الأصلية . المادتان العارض دفاعاً موضوع

 الحالة باستبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلب العارض .
 ) ٢٠١٠/ ٢٦/١٢جلسة  – ق ٦٥لسنة  ٧٢٧٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ن قانون المرافعات أن الأصـل أن تفصـل المحكمـة فـى موضـوع م ١٢٧إن مؤدى نص المادة 
الطلـــب العـــارض مـــع الحكـــم فـــى الـــدعوى الأصـــلية إذا كـــان صـــالحاً للفصـــل فيـــه وإلا اســـتبقت 
الحكـــم فيـــه لحـــين تمـــام تحقيقـــه وذلـــك مـــا لـــم يكـــن مـــن شـــأن الفصـــل بـــين الـــدعويين الأصـــلية 

ضة فيهما رغـم ارتبـاط موضـوعهما والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعار 
ــــب العــــارض يمثــــل دفاعــــاً  ــــة ، وكــــذلك الحــــال إذا كــــان موضــــوع الطل ارتباطــــاً لا يقبــــل التجزئ
موضوعياً فى الدعوى الأصلية يرمـى إلـى تفـادى الحكـم بالطلبـات فيهـا كلهـا أو بعضــها وذلـك 

تعــين علــى المحكمــة مــن ذات القــانون في ١٢٥وفقــاً لــنص الفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 
 إستبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة .  

 

)١٧١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الطلــب العــارض . إقامتــه بــالإجراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى لا ينفــى كونــه طلبــاً عارضــاً . أثــره . وجــوب 
 مرافعات . علة ذلك .  ١٢٣الطلب الأصلى . م توافر شروط قبولـه ومنها ارتباطه ب
 )٢٧/٤/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ١١٧٨ ( الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ع ـــــــلا يغير ما أثاره البنك المطعون ضده الأول من كون الطلب العارض المقدم منه قد رف
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

عليــه اســتقلاله عــن الخصــومة الأصــلية وعــدم  بــالإجراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى بمــا يترتــب
ذلــك أن إقامــة الطلــب العــارض بــالإجراءات المعتــادة لرفــع ، تــأثره بمــا يطــرأ عليهــا مــن أمــور 

عنـــه كونـــه طلبـــاً عارضـــاً لا ينفـــى  مـــن قـــانون المرافعـــات ١٢٣الـــدعوى إعمـــالاً لـــنص المـــادة 
 لســـة وتثبـــت فـــى محضـــرهاشـــفاهة فـــى الجمثلـــه مثـــل الطلبـــات العارضـــة التـــى تقـــدم  -يســـتلزم 

 .توافر شروط قبولـه ومنها الارتباط بالطلب الأصلى ليتسنى للمحكمة الفصل فى موضوعه -
 

)١٧٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خلــواً مــن تنــاول دفــاع الطــاعن قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بالإحالــة لأســباب الحكــم الابتــدائى التــى جــاءت 
 مبطل . رتباط بين الطلبين الأصلى والعارض . قصوربعدم توافر شرط الا

 )٢٧/٤/٢٠٠٦جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ١١٧٨ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عـدم تـوافر الارتبـاط بـين  - الطـاعن فـى هـذا الشـأندفاع كان الحكم المطعون فيه قد واجه إذ 
ســـباب الحكـــم الابتـــدائى التـــى جـــاءت خلـــواً مـــن بالإحالـــة إلـــى أ -الطلبـــين الأصـــلى والعـــارض 

 تنـــاول هـــذا الـــدفاع والـــرد عليـــه بمـــا يعيـــب الحكـــم المطعـــون فيـــه بالقصـــور فـــى التســـبيب الـــذى
 .يبطله

 

 :  تكييف الدعوى

 )١٧٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حيح . عــدم تقيــدها بتكييــف التــزام محكمــة الموضــوع بإعطــاء الــدعوى وصــفها الحــق وتكييفهــا القــانونى الصــ
الخصوم لها ولا عبرة بالعبارات التى صـيغت بهـا . مـؤداه . دعـوى المضـرور قبـل شـركة التـأمين . تكييفهـا 
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بشــأن التــأمين  ٢٠٠٧لســنة٧٢القــانونى دعــوى مطالبــة بمبلــغ تــأمينى محــدد . مناطــه. خضــوعها لأحكــام ق
 فى تقديرمبلغ التأمين .   الإجبارى عن حوادث السيارات . أثره . لا سلطة للمحاكم

 ) ٩/٦/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨١لسنة ٦١٧١( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
محكمـــة الموضـــوع ملزمـــة بإعطـــاء الـــدعوى وصـــفها  - فـــى قضـــاء محكمـــة الـــنقض -المقـــرر 

ــــإنزال حكــــم القــــانون عليهــــا دون تقيــــد بتك ييــــف الحــــق وإســــباغ التكييــــف القــــانونى الصــــحيح وب
الخصــوم ، وكــان تكييــف الــدعوى التــى يقيمهــا المضــرور علــى شــركة التــأمين لمطالبتهــا بــأداء 

 ٢٠٠٧لســنة  ٧٢تعــويض عــن الأضــرار التــى لحقتــه نتيجــة وفــاة مورثــه طبقــاً لأحكــام القــانون 
فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التـأمين بـدفع مبلـغ التـأمين 

بقـاً لهـذا القـانون إلـى المسـتحق أو ورثتـه بعـد أن أصـبحت المحـاكم لـيس لهـا السـلطة المحدد ط
فــى تقــدير هــذا المبلــغ ـ وبصــرف النظــر عــن المســمى الــذى يســبغه الخصــوم عليهــا كمــا فــى 
الــدعوى الحاليــة وصــفتها بــه المطعــون ضــدها مــن أنهــا دعــوى بطلــب إلــزام الشــركة بــالتعويض 

 بها نتيجة وفاة مورثها . عن الأضرار المادية التى لحقت
 

 رابعاً : تقدير قيمة الدعوى 
 ما يدخل فى حساب تقديرها :

)١٧٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فــى تقــدير قيمــة الــدعوى . اعتبــار الفوائــد والتعويضــات والمصــاريف وغيرهــا مــن الملحقــات المقــدرة القيمــة 
الاسـتحقاق اللاحـق علـى رفـع الـدعوى . عـدم اعتبـاره . قامتهـا إقبل رفع الـدعوى وحتـى شرطه . استحقاقها 

 مرافعات . ٣٦. م فى تقدير قيمتها 
 ) ٧/٦/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨١لسنة  ١٧٧١٨( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
مـــن قــانون المرافعــات فـــى  ٣٦أن مفـــاد نــص المــادة  – فــى قضـــاء محكمــة الــنقض -المقــرر 
أنــــه لا يــــدخل فــــى تقــــدير قيمــــة الــــدعوى مــــن الفوائــــد والتعويضــــات  يــــدل علــــى الأولــــىفقرتهــــا 

والمصـاريف وغيرهـا مـن الملحقـات المقــدرة القيمـة إلا مـا يكـون مســتحقًا منهـا قبـل رفـع الــدعوى 
وحتــى تــاريخ رفعهــا ، أمــا مــا يســتحق منهــا فــى تــاريخ لاحــق علــى رفعهــا فــلا يــدخل فــى تقــدير 

 قيمة الدعوى .
 

)١٧٥( 
  -موجز :ال

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إقامة المطعون ضدهما دعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن برد مقدم الثمن والفوائد القانونية منذ تاريخ العقد 
اســـتناداً لســـبق القضـــاء بفســـخه . أثـــره . تقـــدير قيمـــة الـــدعوى بمجمـــوع المقـــدم مضـــافاً إليـــه الفوائـــد القانونيـــة 

العقــد حتــى تــاريخ رفــع الــدعوى . عــدم مجــاوزة قيمتهــا مائــة ألــف جنيــه . مــؤداه . المطالــب بهــا مــن تــاريخ 
 الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز . 

 ) ٧/٦/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨١لسنة  ١٧٧١٨( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إلزام الطـاعن بـأن يـرد لهمـا مقـدم الـثمن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلـب الحكـم بـإذ كان 
، ومــن ثــم  ١/١٠/٢٠٠٥جنيــه والفوائــد القانونيــة منــذ تــاريخ العقــد فــى  ٧٥٠٠٠وقيمتــه مبلــغ 

فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلـغ مضـافًا إليـه قيمـة الفوائـد القانونيـة المطالـب بهـا منـذ 
بالتــالى لا تجــاوز قيمتهــا مائــة ، و  ١٥/٩/٢٠٠٨وحتــى تــاريخ رفــع الــدعوى فــى  ١/١٠/٢٠٠٥

ألف جنيه ، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جـائز لعـدم تجـاوز 
 من قانون المرافعات السالف بيانها . ٢٤٨قيمة الدعوى النصاب الوارد بالمادة 
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)١٧٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٠لـــه غيـــر متنـــازع فيـــه . مناطـــه . بقيمـــة الجـــزء المطلـــوب منـــه . م تقـــدير قيمـــة الـــدعوى إذ كـــان الحـــق ك
  مرافعات .  

 ) ١٤/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٢لسنة ٥١٥الطعن رقم  (
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

" مــن قــانون المرافعــات  يــدل علــى أنــه إذا كــان الحــق لــم يكــن محــل  ٤٠مفــاد نــص المــادة " 
 يمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله .منازعة قدرت الدعوى بق

 

)١٧٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعوى الطاعنة بطلب تعديل قيمة التعويض الذى قدرتـه الجهـة نازعـة الملكيـة لأطيـان النـزاع دون المنازعـة 
فــى حــدود النصــاب  . مــؤداه . تقــدير قيمــة الــدعوى بــالجزء البــاقى مــن الحــق . أثــره . دخولهــافــى حقهــا فيــه 

مرافعـات  ٤٧/١الانتهائى للمحكمة الابتدائية وعدم جواز الطعن على الحكم الصـادر فيهـا بالاسـتئناف . م 
الصـادر الحكـم الابتـدائى فـى ظلـه . قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بـرفض دفـع  ١٩٩٩لسـنة  ١٨المعدلة بق 

 الطاعنة بعدم جواز الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ . 
 ) ١٤/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٢لسنة  ٥١٥طعن رقم ( ال

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلـب واحـد هـو تعـديل قيمـة التعـويض الـذى قدرتـه الجهـة 
نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها .. س ، .. ط على أساس إحتسـاب  قيمـة الفـدان 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

نيــه بــدلاً مــن ......... جنيــه ـ ولــم يكــن حــق الطاعنــة فــى التعــويض محــل منازعــة ....... ج
فإن قيمة الدعوى مقدرة بالجزء البـاقى مـن الحـق تكـون فـى حـدود النصـاب الانتهـائى للمحكمـة 

مــن قــانون المرافعــات بعــد تعــديلها بالقــانون  ٤٧الإبتدائيــة طبقــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
لـــذى صـــدر الحكـــم الابتـــدائى فـــى ظلـــه ومـــن ثـــم فـــإن الحكـــم الصـــادر فـــى وا ١٩٩٩لســـنة  ١٨

الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ، ويكون الحكم المطعون فيـه إذ قضـى بـرفض 
الــدفع المبــدى مــن الطاعنــة بعــدم جــواز الاســتئناف قــد خــالف القــانون وأخطــأ فــى تطبيقــه بمــا 

 يوجب نقضه .
 

 ة عقار "" الدعوى المتعلقة بملكي

)١٧٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى بطلب فسخ العقد . تقدير قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . الدعاوى التى يرجع فى تقـدير قيمتهـا لقيمـة 
العقار . تقديرها باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية إن كانت من الأراضى . للمحكمة تقدير 

 .١٩٩٩لسنة  ١٨مرافعات المعدلة بق   ٧،  ١/ ٣٧إذا كانت غير مربوط عليها ضريبة . م  قيمتها
 ) ٢٠٠٨/ ٢٥/٥جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٥٠١٦( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن هــذا القــانون بقيمــة المتعاقــد  ٣٧/٧إذ كانــت الــدعوى بطلــب فســخ عقــد تقــدر طبقــاً للمــادة 
تقـدير   ١٩٩٩لسـنة  ١٨جعلت الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها بالقـانون رقـم  عليه و

قيمــة الــدعاوى التــى يرجــع فــى تقــدير قيمتهــا إلــى قيمــة العقــار باعتبــار أربعمائــة مثــل مــن قيمــة 
الضــريبة الأصــلية إذا كــان مــن الأراضــى ، فــإذا كــان العقــار غيــر مربــوط عليــه ضــريبة قــدرت 

 .المحكمة قيمته 
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)١٧٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 دعــــوى المطعــــون ضــــده بطلــــب فســــخ عقــــد البيــــع ســــند التــــداعى المتضــــمن بيعــــه للطــــاعنين أرض فضــــاء 
والتســليم . تقــديرها باعتبــار أربعمائــة مــثلاً مــن قيمــة الضــريبة الأصــلية المربوطــة عليهــا أو تقــدير المحكمــة 

دون النظـر لطلـب التسـليم باعتبـاره منـدمجاً فـى الطلـب الأصـلى و أثـر  قيمتها فـى حـال عـدم ربـط الضـريبة
مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالاعتداد بما قدمه المطعون ضده من  ٢/  ٣٨من آثاره وفقاً للمادة 

بيان يتضمن ثمن الأرض فى تحديد قيمة الدعوى دون اسـتظهاره عناصـر دفـع الطـاعنين بعـدم اختصـاص 
فى اختصاص محكمة  دخولهاالدعوى و مقوماته الموضوعيه و القانونية و مدى  بتدائية بنظرالمحكمة الا

 المواد الجزئية . خطأ و قصور . 
 ) ٢٠٠٨/ ٢٥/٥جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ١٥٠١٦( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــب المطعــــون ضــــ ــــع المــــؤرخ إذ كــــان طل ــــد البي المتضــــمن بيعــــه و  ١٥/١٠/١٩٨٥ده فســــخ عق
فتقــدر قيمــة الــدعوى باعتبــار أربعمائــة مــثلاً  ٢م ٣٠٠للطــاعنين قطعــة أرض فضــاء مســاحتها 

إلا تولـت المحكمـة تقـدير قيمتهـا من قيمة الضـريبة الأصـلية إن كـان مربوطـاً عليهـا ضـريبة و 
 كــان طلــب التســليم لا أثــر لــه فــى تقــدير قيمــة الــدعوى باعتبــاره منــدمجاً فــى الطلــب الأصــلىو 

ف الحكــم المطعــون فيــه هــذا إذ خــال. و  مــن هــذا القــانون  ٢/  ٣٨وأثــر مــن آثــاره طبقــاً للمــادة 
اعتـــد فـــى تقـــدير قيمـــة الـــدعوى بمـــا قدمـــه المطعـــون ضـــده مـــن بيـــان يتضـــمن أن ثمـــن النظـــر و 

جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فـى تطبيـق القـانون أدى بـه إلـى القصـور فـى  ١٠٠٨٠الأرض يبلغ 
فع الـــذى أبدتـــه الطاعنتـــان بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة الابتدائيـــة بنظـــر اســـتظهار عناصـــر الـــد

بيــان مـا إذا كانــت تــدخل أو لا القانونيــة بتقـدير قيمــة الـدعوى و مقوماتــه الموضـوعية و الـدعوى و 
تــدخل فـــى اختصـــاص محكمـــة المـــواد الجزئيـــة ممـــا يعجـــز محكمـــة الـــنقض عـــن مراقبـــة صـــحة 

 الحكم .تطبيق القانون على واقعة النزاع بما يعيب 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 " دعوى الإفلاس "

)١٨٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

                      .دعوى شهر الإفلاس . دعوى غير قابلة للتقدير . علة ذلك  
 )٢٧/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٠لسنة  ٩٥٧٣(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أ حالة قانونية جديدة هى غل يـد المـدين عـن إدارة أموالـه ومـن صدور حكم شهر الإفلاس تنش
ثم تعـد دعـوى غيـر قابلـة للتقـدير ممـا تتنـافى بطبيعتهـا مـع إمكـان تقـديرها بـالنقود أو تلـك التـى 
وإن قبلــــت بطبيعتهــــا هــــذا التقــــدير لــــم يضــــع المشــــرع قاعــــدة معينــــة لتقــــديرها لتحديــــد المحكمــــة 

 المختصة بنظرها .
 

)١٨١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 دعوى شهر الإفلاس قبل إصدار قانون المحاكم الاقتصاديـــــــة . من اختصاص المحاكم الابتدائيـــــــــة . 
 ق المرافعات .                                    ٤٢،  ٤١علة ذلك . كونها دعوى غير قابلة للتقدير . المواد 

 )٢٧/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٠نة لس ٩٥٧٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــن قـــانون المرافعـــات عنـــد تناولهـــا الاختصـــاص النـــوعى  ٤٢أكـــدت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
للمحاكم الجزئية بقولها " وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائيـة مـن اختصـاص شـامل 

ـــــواقى .  ...... " وباعتبارهـــــا إنمـــــا تـــــدخل فـــــى اختصـــــاص المحـــــاكم فـــــى الإفـــــلاس والصـــــلح ال



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٨٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لكونهــا غيـر قابلــة للتقـدير فتعتبــر وفقــاً  -قبــل إصـدار قــانون المحـاكم الاقتصــادية  -الابتدائيـة 
 من ذات القانون زائدة عن أربعين ألف جنيه . ٤١لنص المادة 

 

 خامساً : نظر الدعوى أمام المحكمة 
 الخصوم فى الدعوى : 

 خصم فى الدعوى " " إدخال 

)١٨٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بوجوب اختصام الجهة طالبة نـزع  ١٩٩٠لسنة  ١٠النص فى ق 
الملكيــــة فــــى المنازعــــة المتعلقــــة بتقــــدير التعــــويض دون تحديــــد ميعــــاد لــــذلك . مــــؤداه . للمحكمــــة اســــتعمال 

مـن ذات القـانون  ٩٩مرافعـات وتوقيـع الجـزاء المنصـوص عليـه بالمـادة  ١١٨لة لهـا بالمـادة الرخصة المخو 
 إن كان له مقتضى . 

 ) ٢٧/٢/٢٠٠٦جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٥٧٦الطعن رقم  (
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ات للمنفعــة بشــأن نــزع ملكيــة العقــار  ١٩٩٠لســنة  ١٠لمــا كــان القــانون الجديــد ( القــانون رقــم 
العامــة ) قــد اســتوجب اختصــام الجهــة طالبــة نــزع الملكيــة دون تحديــد ميعــاد لــذلك فإنــه يكــون 

مـن قـانون المرافعـات وأن توقـع  ١١٨للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولـة لهـا بـنص المـادة 
 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى . ٩٩الجزاء المنصوص عليها فى المادة 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 :  راءات نظر الدعوىإج
 " الدفاع فى الدعوى " 

)١٨٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 الدفع الشكلى . غايته . النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .
 ) ٢٧/٦/٢٠٠٦جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٠٠٠( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

صـــــد بالـــــدفوع الشـــــكلية كــــل دفـــــع يتعلـــــق بـــــالإجراءات دون أن تواجـــــه موضـــــوع المقــــرر أنـــــه يق
الخصــــومة فــــى الــــدعوى أو الحــــق المــــدعى بــــه وإنمــــا تســــتهدف النيــــل مــــن صــــحة الخصــــومة 

 . والإجراءات المكونة لها
 

 " ضم الدعاوى " 

)١٨٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خرى ومـا إذا كـان تعجيـل إحـداهما يشـمل الأخـرى مـن عدمـه . تحديد الأثر المترتب على ضم دعوى إلى أ
 من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام . 

 )لم ينشر  – ١٦/٥/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ١٣٨٩( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

كـون شـاملاً للأخـرى لما كان تحديد أثر ضـم دعـوى إلـى أخـرى ومـا إذا كـان تعجيـل إحـداهما ي
بعد ضمهما أم يقتصر على الدعوى التى تـم تعجيلهـا مـن إجـراءات التقاضـى المتعلقـة بالنظـام 

 العام . 
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 " إعادة الدعوى للمرافعة " 

)١٨٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ه بأســباب ســائغة . طلــب إعــادة الــدعوى للمرافعــة . اســتقلال محكمــة الموضــوع بتقــديره . شــرطه . الــرد عليــ
الـدعوى . التفـات الحكـم عـن الـرد  يلـه . قـد يتغيـر بـه وجـه الـرأى فـىتمسك الطاعن فـى طلبـه بـدفاع قـدم دل

 عليه رغم جديته . قصور وإخلال بحق الدفاع . 
 ) ٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٦٦٥٩( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ى الجــد فــى طلــب إعــادة الــدعوى إلــى المرافعــة مــن الأمــور التــى تســتقل بهــا إذ كــان تقــدير مــد
محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجـب علـى المحكمـة أن تـرد 
عليـــه بأســـباب ســـائغة ومتفقـــة مـــع القـــانون . وكـــان الثابـــت أن الطـــاعن قـــد تقـــدم إلـــى محكمـــة 

بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفـق بـه  –للحكم  خلال فترة حجز الدعوى –الاستئناف 
مركــز إمبابــة الــذى  ١٩٨٩لســنة  ١٨٩٦صــورة ضــوئية مــن الحكــم الصــادر فــى الجنايــة رقــم 

، كمـا  ١٩٧٠ولـيس أول ينـاير سـنة  ١٩٧٩تضمن أن تاريخ بـدء النشـاط هـو أول ينـاير سـنة 
لنشـاط الطـاعن هـو شـركة تضـامن أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانونى 

وليس نشاطاً فردياً ، ولم يواجه الحكـم المطعـون فيـه هـذا الطلـب وذلـك الـدفاع المؤيـد بالمسـتند 
بمــا يعيــب الحكــم بالقصــور  –الــذى لــو صــح لتغيــر بــه وجــه الــرأى فــى الــدعوى  –المشــار إليــه 

 ى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .ف
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 ترض سير الخصومةسادساً : المسائل التى تع
 الدعوى :  وقف

 " الوقف التعليقى " 
 " سلطة محكمة الموضوع بشأنه "

)١٨٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وقف الدعوى إلى حين الفصل فى دعوى أخرى . جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية طلـب الوقـف. 
 نقض . علة ذلك .  مرافعات . خضوعها فى هذا لرقابة محكمة ال ١٢٩م 

 ) ١١/٣/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٦لسنة  ٢٢٣(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
مـــــن قـــــانون  ١٢٩أن وقـــــف الـــــدعوى طبقـــــاً للمـــــادة  -فـــــى قضـــــاء محكمـــــة القـــــض  –المقـــــرر 

المرافعــات وإن كــان أمــراً جوازيــاً للمحكمــة حســبما تســتبينه مــن جديــة طلــب وقــف الــدعوى إلــى 
ن الفصـــل فـــى دعـــوى أخـــرى غيـــر معروضـــه عليهـــا ، إلا أنهـــا تعـــد مســـألة قانونيـــة تخضـــع حـــي

 . لرقابة محكمة النقض فى هذا الخصوص
 

 "  تعليقاً لحسن سير العدالة ولتفادى صدور أحكام متناقضة " وقف الخصومة

)١٨٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 وقف الدعوى على نهائية حكم آخر أو الإحالة إلى محكمة أخرى .  التناقض بين الأحكام . سبيل درئه
 مطروح عليها نزاع مرتبط أو الضم إلى دعوى أخرى مرتبطة .

 )٤١٧ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ١٣/٤/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٧٢لسنة   ٣٣٠(الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ل ذريعــة تــؤدى إلــى قيــام التنــاقض بــين الأحكــام وتنــافى مفهــوم قــانون المرافعــات ســداً منــه لكــ
العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمـال ذلـك أن تـدرأه إمـا بوقـف الـدعوى علـى 
نهائيـــة حكـــم أخـــر ســـبق لـــم يكتســـب بعـــد قـــوة الأمـــر المقضـــى أو بإحالتهـــا إلـــى محكمـــة أخـــرى 

 وى أخرى مرتبطة بها .مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دع
 

)١٨٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بمـا يسـره لهـا القـانون مـن سـبل سـواء بوقـف الـدعوى أو  درأهللمحكمـة . احتمـال وقـوع تنـاقض بـين الأحكـام 
بضــمها لــدعوى أخــرى مرتبطــة بهــا أو الفصــل فــى تلــك المســألة الأوليــة مادامــت لا تخــرج عــن اختصاصــها 

ـــك . الـــوظيفى أ ـــانون . علـــة ذل ـــك ممـــا رســـمه الق ـــاً و النـــوعى أو غيـــر ذل ـــة وتثبيت رعايـــة لحســـن ســـير العدال
 لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل .  

 ) ٩/١١/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٨٤٨١( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بدا للمحكمة احتمال وقوع التنـاقض بـين الأحكـام  أنه كلما -المقرر فى قضاء محكمة النقض 
علــى تقــدير أن الفصــل فيهــا  –أن تــدرأه بمــا يســره لهــا القــانون مــن ســبل ســواء بوقــف الــدعوى 

أو بضــمها إلــى دعــوى  –يتوقــف علــى نهائيــة حكــم آخــر لــم يكتســب بعــد قــوة الأمــر المقضــى 
لا تخــرج عــن اختصاصــها أخــرى مرتبطــة بهــا أو الفصــل فــى تلــك المســألة الأوليــة مــا دامــت 

ـــة وتثبيتـــاً  ـــانون ، رعايـــة لحســـن ســـير العدال ـــر ذلـــك ممـــا رســـمه الق ـــوظيفى أو النـــوعى أو غي ال
 لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)١٨٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

محــل الــدعوى الأصــلية بطلــب  –ة تمســك الطــاعنين بطلــب عــارض بإنقــاص الأجــرة الاتفاقيــة للعــين المــؤجر 
تمثلت فى سقوط  –استناداً إلى إخلال المؤجر بالتسليم الكامل للعين ووجود ظروف استثنائية  –الإلزام بها 

أصــبح معهــا الالتــزام بــالأجرة كاملــة مرهقــاً  –الأشــجار وهــلاك بعضــها بســبب آفــه وســوء الأحــوال الجويــة 
صل فى الطلبين الأصلى والعارض لحين انتهاء دعـوى إثبـات وطلبهما ندب خبير لتحقيق ذلك أو وقف الف

الحالــة المقامــة منهمــا لــذلك . قضــاء الحكــم المطعــون فيــه فــى الــدعوى الأصــلية بإلزامهمــا بــالأجرة الاتفاقيــة 
كاملــة ووقــف الفصــل فــى الطلــب العــارض لحــين الفصــل فــى دعــوى إثبــات الحالــة رغــم أن الفصــل بينهمــا 

مــن شــأنه صــدور أحكــام متعارضــة فــى الــدعويين لمــا بينهمــا مــن ارتبــاط وثيــق يضــر بحســن ســير العدالــة و 
فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يترتب عليه إن صح عدم الحكم 

 للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها . خطأ .
 ) ٢٠١٠/ ٢٦/١٢جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٧٢٧٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الثابت أن الطـاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيــه بإنقـاص الأجـرة الإتفاقيـة للحديقـة 
المـــؤجرة محـــل الـــدعوى الأصـــلية اســـتناداً إلـــى وجـــود نقـــص فـــى مســـاحتها بمقـــدار ثلاثـــة أفدنـــة 

الـــة غيـــر صـــالحة وعشـــرين قيراطـــاً وســـهمين ، وأن المبـــانى والمنشـــآت الملحقـــة بهـــا ســـلمت بح
للاســتعمال ومعرضــة لخطــر الســقوط وكــذلك الأشــجار القائمــة فيهــا هلــك بعضــها بســبب آفــات 
أصــابتها ولســوء الأحــوال الجويــة بمــا يمثــل قــوة قــاهرة ترتــب عليهــا نقــص كبيــر فــى المحصــول 
وأصـــبح وفائهمـــا بـــالأجرة كاملـــة أمـــراً مرهقـــاً لهمـــا ويهـــددهما بخســـارة فادحـــة وطلبـــا نـــدب خبيـــر 

يــق ذلــك كلــه أو وقــف الفصــل فــى الطلبــين الأصــلى والعــارض لحــين انتهــاء دعــوى إثبــات لتحق
مسـتعجل عابـدين والمقامـة منهمـا لهـذا الغـرض . إلا أن الحكــم  ١٩٩٢لسـنة  ٥٣١الحالـة رقـم 

المطعــون فيــه ســاير قضــاء محكمــة أول درجــة فــى الفصــل بــين الحكــم فــى الــدعوى الأصـــلية 
بإلزامهمـــا بـــالأجرة الإتفاقيـــة كامــــلة وأوقـــف الفصــــل فـــى والطلـــب العـــارض وقضـــى فـــى الأولـــى 

الطلــب العــارض لحــين الفصــل فــى دعــوى إثبــات الحالــة المشــار إليهــا رغــم أن الفصــل بينهمــا 
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يضــر بحســن ســير العدالــة ومــن شــأنه صــدور أحكــام متعارضــة فــى الــدعويين لمــا بينهمــا مــن 
عياً فـى الـدعوى الأصـلية يترتـب ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعـاً موضـو 

 . عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها وهو ما يعيب الحكم –إن صح  –عليه 
 

 " الوقف الجزائى  " 

)١٩٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قـف وقف محكمة الاستئناف الدعوى جزاءاً لعدم اختصـام المطعـون ضـده الأخيـر . تعجيـل الـدعوى مـن الو 
واشــتمال صــحيفة التعجيــل المعلنــة لــه علــى كافــة بيانــات صــحيفة الاســتئناف وإعلانهــا فــى المــدة المحــددة 

مرافعــــات . مــــؤداه . تحقــــق الغايــــة مــــن اختصــــامه . أثــــره . لا محــــل لتوقيــــع الجــــزاء  ٩٩/٣قانونــــاً وفــــق م 
 م تكن . خطأ .المنصوص عليه فى تلك المادة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن ل

 ) ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة  -ق ٦٧لسنة  ١٢٧٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٠إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاسـتئناف 
غــاء بطلــب الحكـم بقبولـه شــكلاً وفـى الموضـوع بإل -مأموريــة شـبين الكـوم  -ق طنطـا ٢٨سـنة 

ـــة  الحكـــم المســـتأنف والقضـــاء أصـــلياً بتثبيـــت ملكيتـــه للأطيـــان موضـــوع النـــزاع واحتياطيـــاً إحال
الـــدعوى إلـــى التحقيـــق ليثبـــت الطـــاعن بكافـــة طـــرق الإثبـــات ملكيتـــه لهـــا وأن المحكمـــة أوقفـــت 
الاســتئناف جــزاء لعــدم اختصــام المطعــون ضــده الأخيــر وأنــه يعجلــه مــن الوقــف بطلــب الحكــم 

لواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قـد بذات الطلبات ا
اشـــتملت علـــى كافـــة بيانـــات صـــحيفة الاســـتئناف ، وإذ أعلنـــت تلـــك الصـــحيفة للمطعـــون ضـــده 

عـن  ٩٩/٣قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمـادة  ٢٨/٨/١٩٩٦الأخير فى 
فـإن الغايـة  ١٩٩٩لسـنة  ١٨بـل تعـديلها بالقـانون رقـم قانون المرافعـات المنطبقـة علـى النـزاع ق

مــــن الإجــــراء اختصــــامه فــــى الاســــتئناف تكــــون قــــد تحققــــت ممــــا لا محــــل لــــه لتوقيــــع الجــــزاء 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

المنصوص عليه فى تلـك المـادة بعـد أن تـم تنفيـذ الإجـراء الـذى أوقـف الاسـتئناف بسـببه او إذ 
ئناف كـأن لـم يكـن فإنـه يكـون قـد خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر وقضـى باعتبـار الاسـت

 أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
 

)١٩١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى . اشتمالها على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . قيامهـا مقامهـا 
 ة منها .   فى الغاية المبتغا

 ) ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة  -ق ٦٧لسنة  ١٢٧٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقــرر أن صــحيفة التعجيــل التــى تشــتمل علــى بيانــات صــحيفة افتتــاح الــدعوى تقــوم مقــام تلــك 
 الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها .

 

 سقوط الخصومة :

)١٩٢( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
نقــض الحكــم . أثــره . زوال الحكــم المنقــوض . لكــل مــن يهمــه الأمــر تعجيــل ســير الــدعوى . انقضــاء ســتة 
أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الـدعوى . لكـل ذى مصـلحة مـن الخصـومة التمسـك 

قضــاء ســتة أشــهر مــن بســقوط الخصــومة . لا عبــرة بتــاريخ إعــلان الحكــم النــاقض . ســقوط الخصــومة لان
تــاريخ آخــر إجــراء صــحيح فــى الــدعوى . بــدء مــدة الســقوط مــن تــاريخ صــدور حكــم الــنقض لا مــن تــاريخ 

 إعلانه .
 )١٣/١٢/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٧٧سنة ل ١٥٨٧ رقم ن( الطع

 



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٩٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خصـومة جديـدة بـل أن نقـض الحكـم لا ينشـئ  -فـى قضـاء محكمـة الـنقض  –إذ كـان المقـرر 
هو يزيل الحكم المنقوض ليتـابع الخصـوم السـير فـى الخصـومة الأصـلية أمـام محكمـة الإحالـة 
ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقـض الحكـم بتعجيلهـا ممـن يهمـه الأمـر 
مــن الخصــومة فتســتأنف الــدعوى ســيرها بتكليــف بالحضــور يعلــن بنــاء علــى طلبــه إلــى الطــرف 

خــر وإلا كــان لكــل ذى مصــلحة مــن الخصــوم أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصــومة بانقضــاء الآ
ستة أشـهر مـن آخـر إجـراء صـحيح مـن إجـراءات التقاضـى وتبـدأ مـدة السـقوط فـى هـذه الحالـة 
مـــن تـــاريخ صـــدور حكـــم الـــنقض باعتبـــار أنـــه آخـــر إجـــراء صـــحيح فـــى الـــدعوى لا مـــن تـــاريخ 

 إعلانه .
 

)١٩٣( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
وقف محكمة أول درجة الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاً وقضاء محكمة النقض بعدم قبول 

ليـــوم التـــالى لقضـــاء الـــنقض . الطعـــن . أثـــره . زوال المـــانع القـــانونى الموقـــوف عليـــه الـــدعوى اعتبـــاراً مـــن ا
قوفـة خــلال الأشـهر السـتة التاليــة للحكـم . قضــاء . وجـوب تعجيــل المطعـون ضـده الأول للــدعوى المو مـؤداه

الحكم المطعون فيه برفض دفع شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاسـتئناف بسـقوط الخصـومة لتقاعسـه 
عن التعجيل فى الميعاد المحدد تأسيساً على سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى 

ر عامـــاً . قصـــور . علـــة ذلـــك . لخلطـــه بـــين ســـقوط الخصـــومة وهـــو مـــا يجعـــل مـــدة الســـقوط خمســـة عشـــ
 ٣٨٥مرافعات وسقوط الحـق فـى المطالبـة بـالتعويض الـذى يـنظم أحكامـه م  ١٣٤المنصوص عليها فى م 

 مدنى . 
 ) ١٤/٦/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٦٤٧٩( الطعن رقم 

 
 
 
 



 
 ١٩٥مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨/١١/١٩٩٣أن محكمــة أول درجــة أوقفــت الــدعوى تعليقــاً بتــاريخ  إذ كــان الثابــت بــالأوراق
العــرب باتــاً وقــد  ١٩٩١لســنة  ٦٢٨٢لحــين صــيرورة الحكــم الجنــائى الصــادر فــى الجنحــة رقــم 

ـــــرقم  ـــــه ب ـــــام عن ـــــالنقض المق ـــــاريخ  ٦٢لســـــنة  ٦٥٢٦قضـــــى فـــــى الطعـــــن ب ـــــول بت ق بعـــــدم القب
كـون المـانع قـد زال ممـا كـان يتحـتم معـه وبالتالى فإنه اعتباراً من اليـوم التـالى ي ١٤/٣/٢٠٠١

علــى المطعــون ضـــده الأول اتخــاذ إجــراءات الســـير فــى الــدعوى خـــلال الأشــهر الســتة التاليـــة 
وتمسكت الشـركة الطاعنـة  ٩/٣/٢٠٠٤للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 

ض هـذا الـدفع أمام محكمة الاستئناف بسـقوط الخصـومة ، وإذ قضـى الحكـم المطعـون فيـه بـرف
علــى ســند مــن ســبق صــدور حكــم بــالتعويض المؤقــت فــى الجنحــة ســند الــدعوى وهــو مــا يجعــل 
مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بـين سـقوط الخصـومة المنصـوص عليـه فـى المـادة 

مــن قــانون المرافعــات وســقوط الحــق فــى المطالبــة بــالتعويض الــذى يــنظم أحكامــه المــادة  ١٣٤
لمــدنى فحجبــه ذلــك عــن بحــث دفــاع الشــركة الطاعنــة وشــابه القصــور فــى مــن القــانون ا ٣٨٥

 التسبيب .
 

 ترك الخصومة :

)١٩٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعات . علة ذلك . تفـادى  ١٤٢ترك الخصومة فى الدعوى . عدم تعليقه على محض إرادة المدعى . م
 بالفصل فيها . مناطها . إبداؤه لطلباته فى الموضوع . مضارة المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته 

 ) ٢٠١٢/ ١٠/٧جلسة  -ق " أحوال شخصية "  ٧٣لسنة  ٣٠٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ات أن ـــمن قانون المرافع ١٤٢أن النص فى المادة  -فى قضاء محكمة النقض  -المقرر 



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٩٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

صومة فى الدعوى على محض إرادة المدعى ، لتفـادى مـا قـد يضـار المشرع لم يعلق ترك الخ
به المدعى عليه الذى قد تتصـل مصـلحته بالفصـل فيهـا ، وجعـل منـاط المصـلحة فـى الأصـل 
مرتبطــاً بإبــداء المــدعى عليــه طلباتــه فــى موضــوع الــدعوى ، اعتبــاراً بــأن الإصــرار علــى حســم 

 النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه .
 

 شطب الدعوى :

)١٩٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــار التـــى أنتجتهـــا إيـــداع  ـــى الـــدعوى أو علـــى الأث قـــرار الشـــطب المخـــالف للواقـــع والقـــانون . لا أثـــر لـــه عل
 صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها .

 ) ١٠٤٤ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٤/٦/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ٣٢٩٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقـانون لا يلغـى  - النقض محكمةفى قضاء  -المقرر 
نتجها إيداع الصحيفة قلم الكتـاب ومنهـا قطـع أر على استمرار قيام الآثار التى الدعوى ولا يؤث

ادم إلـى أن يقضـى بسـقوط الخصـومة فيهـا وكانـت العبـرة بصـحة قـرار الشـطب هـى بحقيقـة التق
 الواقع .

 

)١٩٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حضــــور طرفــــى خصــــومة الاســــتئناف الجلســــة الســــابقة علــــى الجلســــة التــــى قــــررت فيهــــا المحكمــــة شــــطب 
للفصـل فيـه . تخلـف الاسـتئناف  صـلاحية. مـؤداه .  الاستئناف وإبداء كل منهمـا أقوالـه فيـه بموجـب مـذكرة

المستأنف عن الحضور بالجلسة التالية لا أثر له . مفاده . التزام المحكمة بالنظر فـى موضـوع الاسـتئناف 
 الاستئناف . خطأ .والفصل فيه . مؤداه . التقرير بشطب 

 )لم ينشر  – ٢٧/١٢/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٧١لسنة  ٤٩٩( الطعن رقم 



 
 ١٩٧مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -: القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــالأوراق أن طرفــــى خصــــومة الاســــتئناف قــــد حضــــرا بجلســــة   ٢٨/٥/٢٠٠٠إذ كــــان الثابــــت ب
الســابقة علــى صــدور قــرار المحكمــة بشــطب الاســتئناف كــل بوكيــل عنــه وقــد أبــدى كــل منهمــا 

ى أقوالــه فــى الاســتئناف بموجــب مــذكرة فــإن مــؤدى ذلــك أن الاســتئناف كــان صــالحاً للفصــل فــ
 ٢٤/٧/٢٠٠٠موضـــوعه ممـــا لا أثـــر معـــه لتخلـــف المســـتأنف عـــن الحضـــور بالجلســـة التاليـــة 

المحكمــة أن تمضــى قــدماً فــى نظــر موضــوع الاســتئناف والفصــل فيــه ، آمــا  علــىوكــان يتعــين 
 وأنها لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

)١٩٧( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 التجديــد مــن أحــد الخصــوم إلــى الخصــم الآخــر .  الإعــلان بصــحيفة .مــؤداه  .تجديــدها  .شــطب الــدعوى 

 . علة ذلك .  الإعلانلا حاجة إلى إعادة 
 ) ١٣/٥/٢٠٠٦جلسة  -ق " أحوال شخصية "  ٧٤لسنة  ٢٦٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يومـاً المنصـوص عليـه تعجيل 
مرافعـــات ، لأن هـــذه المـــادة إذ نصـــت علـــى أن تجديـــد الـــدعوى يكـــون بطلـــب  ٨٢فـــى المـــادة 

السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السـير فـى الـدعوى مـن جديـد لا 
د الخصوم إلـى الخصـم الآخـر خـلال الميعـاد المشـار إليـه دون يكون إلا بصحيفة تعلن من أح

حاجة إلى إعادة الإعلان ذلك أن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالـة التـى كانـت 
لمــا كــان ذلــك ، وكــان الثابــت فــى  ٠عليهــا عنــد الشــطب وقــت تخلــف المــدعى عــن الحضــور 

ناف بعـــد شـــطبه بموجـــب صـــحيفة الأوراق أن المطعـــون ضـــدها قـــد جـــددت الســـير فـــى الاســـتئ



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ١٩٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

معلنة للطاعن خلال الميعاد القانونى ، فلا على المحكمـة إن هـى لـم تقـم بإعـادة إعلانـه بتلـك 
 . الصحيفة

 

 : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

)١٩٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨و  ١٩٩٢لسـنة  ٢٣بالقـانونين مرافعـات قبـل تعـديلها  ٣/  ٩٩الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكـن . م 
. جـــوازى لمحكمـــة الموضـــوع. قضـــاء محكمـــة أول درجـــة بـــه . وجـــوب مراجعتـــه مـــن محكمـــة ١٩٩٩لســـنة 

الاســـتئناف المرفـــوع مـــن المحكـــوم عليـــه . علـــة ذلـــك. الأثـــر الناقـــل للاســـتئناف مـــن  النـــاحيتين القانونيـــة و 
لوقــف علــى الواقعــة الخاضــعة لــه و مراعــاة مــا  ل الموضــوعية . التــزام المحكمــة الأخيــرة بــإنزال حكــم القــانون

من  شروط  و أوضاع و منها تحررهـا  مـن وجـوب  تعجيـل الـدعوى خـلال أجـل محـدد . خضـوع الجزائى 
 التراخى فى التعجيل بعد انقضاء مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ هذا الانقضاء .

 ) ٥٠٣ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٥٩٥٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣قبــل تعـديلها بالقــانونين  –مـن القـانون المــذكور( قـانون المرافعـات )  ٩٩الـنص فـى المــادة 
 علـــى أن -علـــى المنازعـــة المطروحـــة  والواجبـــة التطبيـــق – ١٩٩٩لســـنة  ١٨،  ١٩٩٢لســـنة 

 ا أو مـــن الخصـــوم عـــن إيـــداع مســـتنداتى مـــن يتخلـــف مـــن العـــاملين بهـــ" تحكـــم المحكمـــة علـــ
 امــةأو عــن القيــام بــأى إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات فــى الميعــاد الــذى حددتــه المحكمــة بغر 

 ويجــوز للمحكمــة بــدلاً مــن الحكــم علــى المــدعى بالغرامــة أن تحكــم بوقــف الــدعوى لمــدة  .....
المـدعى عليـه . وإذا مضـت مـدة الوقـف ولـم ينفـذ  لا تجاوز ستة أشهر وذلـك بعـد سـماع أقـوال

المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن " يـدل علـى أن الحكـم 
باعتبــار الــدعوى كــأن لــم تكــن عمــلاً بــالفقرة الأخيــرة مــن هــذه المــادة هــو أمــر جــوازى لمحكمــة 

درجــة بتوقيــع هــذا الجــزاء ثــم رفــع  الموضــوع يرجــع فيـــه إلــى تقــديرها ، فــإذا قضــت محكمــة أول
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

وعلـى مـا  –المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه كان علـى المحكمـة الاسـتئنافية 
أن تراجـع محكمـة الدرجـة الأولـى باعتبـار أن الاسـتئناف ينقـل  –جرى به قضاء هذه المحكمة 

صـدور الحكـم المسـتأنف مـن  الدعوى إلـى المحكمـة الاسـتئنافية بحالتهـا التـى كانـت عليهـا قبـل
القانونية والموضوعية وأن تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضـاع  الناحيتين

خاصة متميزة وأن تنزل على الواقعـة حكـم القـانون الخاضـعة لـه ومنهـا تحررهـا مـن وجـوب أن 
انقضــاء  بعــد –يخضــع التراخــى فــى تعجيلهــا و يكــون التعجيــل مــن الوقــف خــلال أجــل محــدد ، 

   .لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ  –مدة الوقف 
 

)١٩٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣مرافعـات بعـد تعـديلها بـق  ٩٩اعتناق محكمة الاستئناف لقضاء محكمة أول درجة الآخـذ بحكـم المـادة 
م تعجيلهــا مــن الوقـف فــى الميعــاد لــم يـتمــن وجـوب القضــاء باعتبــار الـدعوى كــأن لــم تكـن إذا  ١٩٩٢لسـنة 

تحجـب المحكمـة الاسـتئنافية بـذلك عـن ممارسـة سـلطتها فـى  إعمـال أو عـدم إعمـال الجـزاء المـذكور رغــم و 
 عدم سريان حكم التعديل الوارد بالقانون الأخير على هذا التعجيل أمام محكمة أول درجة . خطأ .

 ) ٥٠٣ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤لسنة  ٥٩٥٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٩إذ كانـت محكمـة الاسـتئناف باعتناقهـا قضـاء محكمــة أول درجـة التـى أخـذت بحكـم المــادة 
مـن وجـوب  ١٩٩٢لسـنة  ٢٣سالفة الـذكر ( مـن قـانون المرافعـات ) بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم 

  وى كـأن لـم تكــن إذا لـم يـتم تعجيلهــا مـن الوقـف فــى الميعـاد الـذى حددتــهالقضـاء باعتبـار الــدع
علـــى هـــذا التعجيـــل أمـــام  ١٩٩٢لســـنة  ٢٣( رغـــم عـــدم ســـريان حكـــم التعـــديل الـــوارد بالقـــانون 

محكمــة أول درجــة ) وحجبــت نفســها بالتــالى عــن ممارســة ســلطتها فــى إعمــال أو عــدم إعمــال 
 طأ فى تطبيق القانون .هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخ
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)٢٠٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لسـنة  ١٨،  ٩٢لسـنة  ٢٣مرافعـات قبـل تعـديلها  بالقـانونين رقمـى  ٩٩/٣اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن . م 
. ماهيتــه . جــزاء  يوقــع علــى المــدعى لإهمالــه فــى اتخــاذ مــا تــأمر بــه المحكمــة  . المقصــود بــه .  ١٩٩٩
سلطة المحكمة فى حمل الخصوم على تنفيذ  أوامرها . مناطه . التزام المحكمة لدى إصدارها الأمـر تأكيد 

 أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وتحقق مكنه الخصوم نحو تنفيذه دون مانع قانونى . علة ذلك . 
 )  ٢٥/١/٢٠٠٦جلسة  –ق ٦٥لسنة  ٣٢٣( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن قـانون  ٩٩/٣لئن كـان قضـاء المحكمـة باعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إعمـالاً لحكـم المـادة 
هــو جــزاء يوقــع  ١٩٩٩لســنة  ١٨،  ١٩٩٢لسـنة  ٢٣المرافعـات قبــل تعــديلها بالقــانونين رقمــى 

علـــى المـــدعى لإهمالـــه فـــى اتخـــاذ مـــا تـــأمر بـــه المحكمـــة قصـــد بـــه تأكيـــد ســـلطتها فـــى حمـــل 
يذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة  قـد التزمـت لـدى الخصوم على تنف

إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون فـى مكنـة الخصـوم تنفيـذ مـا أمـرت بـه 
لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانونى ليس لإرادتهـم دخـل فيـه اسـتحال معـه علـيهم تنفيـذ 

رد ذلــك عــدم فطنتهــا للقاعــدة القانونيــة التــى كــان عليهــا إعمالهــا طبقــاً لواقــع أوامرهــا ويكــون مــ
الدعوى المطروح عليها والثابـت مـن أوراقهـا والمسـتندات المقدمـة فيهـا مـن الخصـوم علـى وجـه 
ســـليم ، ذلـــك أن إعمــــال القـــانون وتطبيــــق أحكامـــه صــــميم اختصاصـــها وواجبهــــا التـــى خولهــــا 

 على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم .القانون إياه لا يلقى بتبعته 
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)٢٠١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تمســك الخصــوم بدلالــة المســتندات المقدمــة فــى الــدعوى فيمــا كلفــتهم بــه المحكمــة مــن أمــر متعلــق بالفصــل 
صـولاً لنفـى شـبهة  فيها. لازمه . وقوف المحكمة على مرماها والغاية من  تقديمها فى صـدد هـذا التكليـف و 

لجـزاء المنصـوص عليـه بالمــادة ابمـا  يسـتوجب توقيـع أم لا التقصـير والإهمـال فـى عـدم تنفيـذ تلـك الأوامـر 
 مرافعات أو نفيه والمضى فى نظر الدعوى .   ٩٩/٣

 ) ٢٥/١/٢٠٠٦جلسة  –ق ٦٥لسنة  ٣٢٣( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

صــوم مســتندات فــى الــدعوى متمســكين بــدلالتها فيمــا كلفــتهم بــه مــن أمــر متعلــق إذا مــا قــدم الخ
بالفصل فيها فـإن لازم ذلـك أن تقـف علـى مرماهـا والغايـة مـن تقـديمها فـى صـدد هـذا التكليـف 
وتبحث أثره فى هذا الشأن وما إذا كـان يغنـى عـن هـذا التكليـف مـن عدمـه وينفـى عـنهم شـبهة 

ذ أوامرهـــا أم لا بمـــا يســـتأهل توقيـــع الجـــزاء الـــذى خولـــه لهـــا التقصـــير والإهمـــال فـــى عـــدم تنفيـــ
مرافعــات ) علــى مــن أهمــل فــى تنفيــذ تلــك الأوامــر  ٩٩/٣القــانون ( المنصــوص عليــه بالمــادة 

 والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضى فى نظر الدعوى .
 

)٢٠٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لأول مــرة . للــدعوى لتخلــف الخصــوم عــن الحضــور أمامهــا بعــد شــطبها تكــرار شــطب محكمــة أول درجــة 
. انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف واعتبــار الــدعوى الابتدائيــة كــأن لــم تكــن . خطــأ

 صحيح . 
 ) ٢٣/٣/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٦٨ لسنة ٨١٦ ( الطعن رقم
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــررت بجلســــة إذ كــــان ال ــــت بــــالأوراق أن محكمــــة أول درجــــة قــــد ق شــــطب  ٢٩/١٢/١٩٩٢ثاب

فقـررت  ٢٨/٢/١٩٩٥الـدعوى وبعـد تعجيـل السـير فيهـا تخلـف الطرفـان عـن الحضـور بجلسـة 
فــإن محكمــة  ١١/٤/١٩٩٥المحكمــة شــطبها ثــم قــررت المحكمــة شــطبها للمــرة الثالثــة بجلســة 

ار الدعوى الابتدائية كأن لم تكن تكـون قـد الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف واعتب
 أصابت صحيح القانون ويكون النعى عليه مما سلف على غير أساس . 

 

 سابعاً : مصروفات الدعوى
 "مدلولها ومشتملاتها " 

)٢٠٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ا . اشــتمال كــل منهمــا علــى رســم الرســوم القضــائية والمصــروفات القضــائية . عــدم الاخــتلاف بــين مــدلوليهم
الـــــدعوى ورســـــوم الصـــــور والشـــــهادات والملصـــــقات والأوراق القضـــــائية والإداريـــــة وأجـــــر نشـــــر الإعلانـــــات 
والمصــاريف الأخــرى كأمانــة الخبيــر وبــدل ســفر الشــهود وغيرهــا ممــا كــان لازمــاً لتحقيــق الــدعوى أو اتخــاذ 

اء مـن الرسـوم القضـائية . قصـر مقصـودة علـى مـا إجراءات تحفظية أثنـاء سـيرها وأتعـاب المحامـاة ، الإعفـ
يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . مؤداه . وجوب إلـزام خاسـر الـدعوى بالرسـوم والمصـاريف 

مرافعـــات . علـــة ذلـــك . الاســـتثناء . الـــنص صـــراحة علـــى  ١٨٤التـــى أنفقهـــا الخصـــم كاســــب الـــدعوى . م 
 ادة آنفة البيان على خاسر الدعوى .شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه الم

 ) ١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  -" هيئة عامة " ق  ٦٤ لسنة ٢٤٨٦ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن مـــدلول الرســـوم القضـــائية لا يختلـــف عـــن مـــدلول المصـــروفات القضـــائية فـــى اشـــتمال كـــل 
ملصــقات والأوراق القضــائية والإداريــة منهمــا علــى رســم الــدعوى ورســوم الصــور والشــهادات وال
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وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سـفر الشـهود وغيرهـا ممـا كـان 
لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماه ، إلا أنـه يتعـين 

رسـوم القضـائية لاعتبـارات قـدرها فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من ال
الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بمـا يعتقـد أنـه حـق كإعفـاء العامـل مـن مصـروفات الـدعوى 
العمالية التى يرفعها وإما تقـديراً مـن الدولـة لرفـع العـبء عـن بعـض الجهـات أو الهيئـات كبنـك 

ين الإجتمــاعى الصـــــادر مــن قــانون التــأم ١٣٧ناصــر الإجتمــاعى ، وكمــا هــو وارد فــى المــادة 
فــذلك يرشــح لأن يكــون المقصــود بالإعفــاء مــن الرســوم مــا هــو  ١٩٧٥لســنة  ٧٩بالقــانون رقــم 

مســتحق فقــط للدولــة عنــد رفــع الــدعوى أو الطعــن فــى الحكــم الصــادر فيهــا باعتبــار أن الرســم 
ــــه الســـلط ــــن مقابـــل خدمـــة تؤديهـــا لـ ـــراً مـــن شـــخص معيـ ـــة جب  ة مبلـــغ مـــن النقـــود تحصـــله الدول

العامة ، أما ما ينفقـه الخصـم الآخـر مـن رسـوم أو مصـاريف فإنـه إن كسـب الـدعوى لا يصـح 
من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليـه  ١٨٤خلافاً للمادة 

أن يتحمــــل المصــــاريف التــــى أنفقهــــا الخصــــم الــــذى كســــبها وأســــاس إلــــزام مــــن خســــر الــــدعوى 
كوســيلة قانونيــة لحمايــة الحــق يجــب ألا يــؤدى اســتخدامها مــن قبــل  بالمصــاريف أن الخصــومة

صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار مـا تحملـه مـن نفقـات فـى سـبيل حمايتـه ، أى لا ينبغـى 
أن يكـــون طلـــب الحـــق ســـبباً للغـــرم والخســـران ، وذلـــك مـــا لـــم يـــنص القـــانون صـــراحة علـــى أن 

ـــاء مـــن الرســـوم يـــدخل فيـــه مـــا توجبـــه المـــادة   قـــانون المرافعـــات علـــى خاســـر مـــن  ١٨٤الإعف
 .    الدعوى

 

 " نطاق الإعفاء منها "

)٢٠٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الإعفــاء مــن الرســوم القضــائية بمقتضــى نــص قــانونى لاعتبــارات قــدرها المشــرع . وجــوب قصــر أثــره علــى 
 نفقــه الخصــم كاســب الــدعوى مــن رســوم المســتحق مــن رســوم للدولــة عنــد رفــع الــدعوة أو الطعــن فيهــا . مــا ي

 أو مصــــــاريف . وجــــــوب تحمــــــل خاســــــر الــــــدعوى بهــــــذه المصــــــروفات شــــــاملة مقابــــــل أتعــــــاب المحامــــــاه . 
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مرافعــات . مناطــه . عــدم الــنص صــراحة علــى شــمول الإعفــاء المصــاريف المنصــوص عليهــا فــى  ١٨٤م 
 المادة المشار إليها .

 ) ١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  -" هيئة عامة " ق  ٦٤ لسنة ٢٤٨٦ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن وجود نـص قـانونى يقضـى بالإعفـاء مـن الرسـوم القضـائية لاعتبـارات قـدرها الشـارع لتيسـير 
الســـبيل للمطالبـــة القضـــائية أو لرفـــع العـــبء عـــن خصـــم أو جهـــة مـــا ، إنمـــا يقتصـــر أثــــر هـــذا 

م للدولــة عنــد رفــع الــدعوى أو الطعــن فــى الحكــم الإعفــاء علــى مــا هــــو مستحـــق فقــط مــن رســو 
الصادر فيها ، أمـا مـا ينفقـه الخصـم الآخـر الـذى كسـب الـدعوى مـن رسـوم أو مصـاريف فإنـه يلــــزم 

ـــال المــادة  مــن قــانون المرافعــات بشــأنها بمعنــى أن مــن خســر الــدعوى ـ وهـــو مــن  ١٨٤إعمـ
فيه خصـمه علـى دفعـه ، أى عليـه أن  رفعهـا أو دفعها بغير حق ـ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو

يتحمل هذه المصـروفات والتـى يـدخل ضـمنها مقابـل أتعـاب المحامـاة وذلـــك مـا دام القـانون لـم 
مـــن  ١٨٤يـــنص صـــراحة علـــى أن الإعفـــاء يشـــمل المصـــاريف المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادة 

 قانون المرافعات .
 

)٢٠٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
لهيئة القوميـة للتأمينـات الاجتماعيـة الطاعنـة الـدعوى أمـام محكمـة ثـان درجـة وخلـو قـانون إنشـائها خسران ا

مرافعـــات . قضـــاء الحكـــم  ١٨٤مـــن الـــنص علـــى إعفائهـــا مـــن مصـــاريف الـــدعاوى المســـتحقة وفقـــاً للمـــادة 
أمـام محكمـة المطعون فيه بإلزامها بمصـروفات اسـتئنافها شـاملة مقابـل أتعـاب المحامـاه ودون المصـروفات 

 عليه فى ذلك بالاستئناف . صحيح .أول درجة القاضى حكمها بالإعفاء منها بغير نعى 
 ) ١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  -" هيئة عامة " ق  ٦٤ لسنة ٢٤٨٦ ( الطعن رقم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خســــرت الـــدعوى أمـــام  إذ كانـــت الهيئـــة الطاعنـــة ( الهيئـــة القوميـــة للتأمينـــات الاجتماعيـــة ) قـــد
محكمـــــة ثـــانى درجـــة وخـــــلا قـــانون إنشـــائها مـــن الـــنص علـــى إعفائهـــا مـــن مصـــاريف الـــدعاوى 

من قانون المرافعات ، فإن الحكـم المطعـون فيـه إذ قضـى بإلزامهـا  ١٨٤المستحقة وفقا للمـادة 
ل درجـة بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ـ دون المصروفات أمام محكمة أو 

والتــى قضــى حكمهــا بالإعفــاء منهــا ولــم يكــن هــذا القضــاء محــل نعــى بالاســتئناف بمــا يجعلــه 
 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . -حائزاً لقوة الأمر المقضى 

 

 "المختص بإلزام الخصوم بالمصروفات " 

)٢٠٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خصــم الملــزم بمصــاريف الــدعوى أو بعضــها . انعقــاده للمحكمــة التــى أنهــت الخصــومة فيهــا ولايــة تحديــد ال
 وما بعدها . مرافعات ١٨٤م دون سواها . 
 )١٣٤٤ص  ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ١٤/١٢/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٦٤ لسنة ٣٤٢٣ ( الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــد الخصــــم ال ــــدعوى أو بعضــــها معقــــودة للمحكمــــة التــــى أنهــــت ولايــــة تحدي ــــزم بمصــــاريف ال مل
 .وما بعدها من قانون المرافعات  ١٨٤الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 

 

)٢٠٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ل ــلتعرض للفصانقضاء الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . التزام المحكمة بعدم ا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فى المصاريف . تحديد الملتزم بها بما تضمنه عقد الصلح فـى شـأنها . إغفـال العقـد بيانهـا . أثـره . تحمـل 
كل طرف ما أنفقه و رجوع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى.علة ذلك . اعتبـار 

 الأخير المدين بها ابتداءً .
 )١٣٤٤ص  ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ١٤/١٢/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٦٤ لسنة ٣٤٢٣ ( الطعن رقم

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن انقضــــت الــــدعوى بحكــــم تضــــمن إلحــــاق عقــــد الصــــلح بمحضــــر الجلســــة فــــإن المحكمــــة لا 
تتعــرض فــى هــذه الحالــة للفصــل فــى المصــاريف التــى يتحــدد الملتــزم بأدائهــا بمــا تضــمنه عقــد 

شــأنها مــا لــم يكــن غفــلاً مــن بيانــه فيتحمــل كــل طــرف مــا أنفقــه علــى أن يرجــع قلــم  الصــلح فــى
 ى باعتباره المدين بها ابتداءً .الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدع

 

 " من حالات إلزام كاسب الدعوى بمصروفاتها "

)٢٠٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عاوى لمجــرد الحصــول علــى ســند تنفيــذى بــالحق المــدعى بــه رغــم إقــرار المــدين بــه قبــل الــدائن . رفعــه للــد
 رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها . علة ذلك . 

 ) ٢٦/٤/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٢٤( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بــالحق المــدعى بــه قبــل رفــع الــدعوى لمجــرد  الــدعاوى التــى ترفــع مــن الــدائن رغــم إقــرار المــدين
ـــول علــى ســند تنفيــذى بــذلك الحــق ، يلقــى بعــبء مصــروفاتها علــى عــاتق المحكــوم لــه   الحصـ
( لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به مـن المـدعى عليـه قبـل رفعهـا فـلا يلـزم بمصـاريفها 

 إلا المدعى عليه ) . 



 
 ٢٠٧مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)٢٠٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الـــدعاوى المرفوعـــة علـــى المـــدعى عليـــه ولا يمكـــن لـــه تفاديهـــا أو لا يكـــون ملزمـــاً بتفاديهـــا . التـــزام المـــدعى 
بمصــاريفها ولــو كســبها . علــة ذلــك . تســليم المــدعى عليــه بــذلك الحــق قبــل رفعهــا فــلا يلــزم بمصــاريفها إلا 

 المدعى فيها . 
 ) ٢٦/٤/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٢٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن الــدعاوى التــى لا يمكــن للمــدعى عليــه تفــادى رفعهــا عليــه أو لا يكــون ملزمــاً بتفاديهــا يلتــزم 
المــدعى بمصــاريفها ولــو كســبها لأن الحــق فــى مثــل هــذه الــدعاوى مســلم بــه مــن المــدعى عليــه 

 قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
 

 جيز لإلزام كاسب الدعوى بمصروفاتها "المُ  بالحقرط التسليم " ش

)٢١٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

جيـز للمحكمـة إلـزام الخصـم كاسـب الـدعوى بالمصـروفات . وجـوب أن التسليم بالحق من المحكوم عليه المُ 
ى والمـــدعى عليــه يتولـــد عنهـــا يكــون ســـابقاً علــى رفـــع الــدعوى . شـــرطه . وجــود رابطـــة مباشــرة بـــين المــدع

الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً . نشوء تلك الرابطـة برفـع الـدعوى وعـدم المنازعـة فـى الحـق بـين 
طرفيه قبل رفعها . جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة 

 الدعوى . 
 )  ٣/٥/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٩ة لسن ٤٤٢٣( الطعن رقم  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

المقــرر إنــه وإن كــان التســليم بــالحق الــذى يجيــز للمحكمــة إلــزام الخصــم الــذى كســب الــدعوى 
بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الـدعوى ولـيس مجـرد أثـر لرفعهـا 

رابطـة مباشـرة تـربط بـين المـدعى والمـدعى عليـه يتولـد عنهـا  إلا أن ذلك محلـه أن تكـون هنـاك
الالتــزام وتهيــئ للمــدين المبــادرة لتنفيــذه عينــاً فــإن كانــت تلــك الرابطــة لــم تنشــأ إلا برفــع الــدعوى 
وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الـذى كسـبها 

 . التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا
 

 " شرط إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها "

)٢١١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 الحــــق المطالــــب بــــه . المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها إلى إنكار 
ـــمــؤداه . مجــرد منازعــة الخصــم فــى مصــرو  اً مـــن إلــزام المحكــوم لــه بهــا . فات الــدعوى عــدم اعتبارهــا مانعـ

 مرافعات .   ١٨٥شرطـه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 
 )  ٣/٥/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٩لسنة  ٤٤٢٣( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

جـــب أن تنصـــرف إلـــى إنكـــار الحـــق المنازعـــة التـــى تبـــرر إلـــزام المحكـــوم عليـــه بالمصـــروفات ي
المطالب به فإن كان الحق محـل تسـليم مـن الخصـم فـلا يعتبـر مجـرد منازعتـه فـى مصـروفات 

 المرافعات . من قانون  ١٨٥الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 
 
 
 



 
 ٢٠٩مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)٢١٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عين ـ بـالتوقيع علـى عقـد البيــع النهـائى بعـد إخطـارهم مــن المطعـون ضـده الثـانى ـ لتـزام الطـاعنين ـ البـائا
المشــترى الأول ـ بإعــداده وقيامــه بســداد ضــريبة التصــرفات العقاريــة نيابــة عــنهم عنــد التســجيل . مــؤداه . 

ممــا يــدل  التـــــزام المطعــون ضــده الثــانى بإعــداد العقــد النهــائى وســداد رســوم التوثيــق والشــهر . خلــو الأوراق
على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين لـه فـى تنفيـذه قبـل رفـع الـدعوى مـن المطعـون ضـده الأول ـ 

 ١٨٥المشـترى الثـانى ـ أثـره . وقـوع غـرم التـداعى علـى عـاتق المطعـون ضـده الثـانى ـ المشـترى الأول ـ م
لـدعوى ـ المقامـة مـن المطعـون ضـده مرافعـات . قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بـإلزام الطـاعنين بمصـروفات ا

الأول بصـحة ونفـاذ العقــد الصـادر مــن الطـاعنين إلــى المطعـون ضـده الثــانى وبصـحة ونفــاذ العقـد الصــادر 
إليـه مـن الأخيـر ـ لمجـرد أنهـم خصـوم فيهـا ولـم يسـلموا بالطلبـات قبـل رفعهـا رغـم عـدم وجـود رابطـة مباشـرة 

 م قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ . تربطهم به وعدم منازعتهم فى حق المشترى منه
 )  ٣/٥/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٩لسنة  ٤٤٢٣( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الثــانى أن  المحــرر بــين الطــاعنين والمطعــون ضــده ٤/٢/١٩٩٢إذ كــان الثابــت بالعقــد المــؤرخ 
قيع علـى عقـد البيـع النهـائى بعـد إخطـارهم مـن المشـترى البائعين ـ قد التزمـوا بـالتو  -الطاعنين 

بإعـــــداد العقـــــد بخطـــــاب مســـــجل بعلـــــم الوصـــــول علـــــى أن تقـــــع  -المطعـــــون ضـــــده الثـــــانى  -
جنيـه لسـداد ضـريبة  ٥٠٠٠مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلـغ 

ى يســتفاد منــه أن إعــداد العقــد التصــرفات العقاريــة نيابــة عــن البــائعين عنــد التســجيل الأمــر الــذ
المطعــون  -النهــائى وســداد رســوم التوثيــق والشــهر المســتحقة عليــه يقــع علــى عــاتق المشــترى 

البائعيــــن  -وإذ خلـت الأوراق ممـا يـدل علـى إعـداده العقـد وإخطـــاره الطاعنيـــن  -ضده الثـانى 
لتـزام قبـل رفـع الـدعوى مـن للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم فــى تنفيـذ هـذا الا -

فـإن غــرم التـداعى إنمـا تقـع علـى عـاتق المطعــون  -المشـترى الثـانى  -المطعـون ضـده الأول 
باعتباره وقد تسبب فى تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكيـة إليـه  -المشترى الأول  -ضده الثانى 

 ١٨٥مـلاً بـنص المـادة تسبب فــى انفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بهـا ع



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ٢١٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -البـــــائعين  -مرافعـــــات . لمـــــا كـــــان ذلـــــك وكـــــان الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه قـــــد ألـــــزم الطـــــاعنين 
بمصروفــات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لـم يسـلموا بالطلبـات للمطعـون ضـده الأول 

ذه هــ قبــل رفعهــا مــع أنــه لا توجــد رابطــة مباشــرة تــربطهم بــه وإنمــا نشــأت -الثــانى المشــترى  -
وبمناســبة دعــواه بصــحة ونفــاذ عقــده ومــع أن حــق  -لــه للبــائع  -الرابطــة باعتبــارهم البــائعين 

ـــم قبــل رفعهــا وقــد ســلموا بطلباتــه أثنــاء ســيرها فإنــه  المشــترى مــنهم لــم يكــن محــل منازعــة منهــ
 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

)٢١٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
خاســر الــدعوى بمصــروفاتها . الاســتثناء . عــدم تضــمن الخصــومة أى نــزاع . علــة ذلــك . لــزام إالأصــل . 

 انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر . 
 ) ٢٦/٤/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٢٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنـه إذا لـم تتضـمن الخصـومة أى ولئن كان الأصل أن خاسر ال
 نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر .

 

)٢١٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لـذى رفـع طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قضـائياً . وجـوب إلزامـه بغـرم التـداعى ا
 لواءه دون ضرورة . 

 ) ٢٦/٤/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٢٤( الطعن رقم 
 



 
 ٢١١مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

هـــو تأكيـــد هـــذا الحـــق  -الـــذى لـــم ينازعـــه أحـــــد  –إن كـــان كـــل مـــا يرغـــب فيـــه صـــاحب الحـــق 
 قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .

 
 "الدعوى  حالة الحكم بغير طلبات رافع بالمصروفاتالملتزم " 

)٢١٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــواردة بالمــــادة  ــــدعوى بمصــــاريفها . الاســــتثناء . تــــوافر إحــــدى الحــــالات ال ــــزام خاســــر ال  ١٨٥الأصــــل . إل
لحـتم أن الـدعوى أقيمـت انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعهـا . عـدم اعتبـاره بطريـق اللـزوم وامرافعات. 

بغيــر ســند بمــا يلقــى علــى رافعهــا ملامــة التســبب فــى إنفــاق مصاريـــف بــلا طائــل . وجــوب تحــرى المحكمــة 
   .     موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى

 ) ٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٦٨لسنة  ٢٢٥٢( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــن قــــانون المرافعـــات يــــدل علــــى أن الأصـــل الحكــــم بمصــــاريف  ١٨٥ة إن الـــنص فــــى المـــاد
الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء 
الــدعوى بحكــم بغيــر طلبــات رافعهــا لا يعنــى بطريــق اللــزوم والحــتم أن الــدعوى قــد أقيمــت بغيــر 

ســـبب فـــى إنفـــاق مصـــاريف بـــلا طائـــل بـــل يجـــب علـــى ســـند بمـــا يلقـــى علـــى رافعهـــا ملامـــة الت
 المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)٢١٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطـاعن بمصـاريف الـدعوى معتبـراً أن مجـرد تنازلـه عـن الحكـم المسـتأنف 
فــى إنفــاق مصــاريف لا طائــل منهــا بإقامتــه لــدعواه بغيــر ســند دون أن يعنــى ببحــث يعــد دلــيلاً علــى تســببه 

أســباب ذلــك التنــازل ومــا إذا كــان ســداد المطعــون ضــده لبــاقى الــثمن ســابقاً علـــى إقامــة الــدعوى أم لا حقــاً 
 قصور .لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيهـا . 

 ) ٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٦٨لسنة  ٢٢٥٢( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الـدعوى معتبـراً أن مجـرد تنـازل 
الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائـل منهـا بإقامتـه 

التنـازل ومـا إذا كـان سـداد المطعـون ضـده لدعواه بغيـر سـند دون أن يعنـى ببحـث أسـباب هـذا 
لباقى الثمن سابقاً على إقامـة الـدعوى أم لاحقـاً لإقامتهـا أو تاليـاً لصـدور حكـم أول درجـة فيهـا 

 .  عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانونبما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض 
 
 " لأولالملتزم بها فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع المشترى ا" 

)٢١٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 -الــدعوى بصــحة ونفــاذ العقــد الصــادر مــن الطــاعنين  -المشــترى الثــانى  -إقامــة المطعــون ضــده الأول 
ـــائعين  ـــع عقـــار التـــداعى وبصـــحة ونفـــاذ العقـــد  -المشـــترى الأول  -إلـــى المطعـــون ضـــده الثـــانى  -الب ببي

البيــــع الأول . وجـــوب الرجـــوع إلـــى العقـــد المحـــرر بـــين الطــــاعنين  المتضـــمن بيـــع الأخيـــر لـــه حصـــة مـــن
والمطعــون ضــده الثــانى لبيــان مــدى وفــاء الأولــين بــإلتزامهم بنقــل الملكيــة للأخيــر . رجــوع عــدم تنفيــذ هــذا 



 
 ٢١٣مرافعات (دعوى)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الالتزام إلى تقصـير المطعـون ضـده الثـانى فيمـا أوجبـه عليـه العقـد أو لتراخيـه أو عـدم رغبتـه فـى تسـجيله . 
 قوع غرم التداعى فى الدعوى التى ترفع عليه فى حالة بيعه هذا العقار لأخر . علة ذلك .أثـره . و 

 ) ٣/٥/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٦٩لسنة  ٤٤٢٣ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــاً للحكـــم  إذ كـــان الواقـــع فـــى الـــدعوى يتحصـــل فـــى أن المطعـــون ضـــده الأول أقـــام دعـــواه طلب
الصــادر مــن الطــاعنين إلــى المطعــون ضــده الثــانى  ٤/٢/١٩٩٢العقــد المــؤرخ بصــحة ونفــاذ 

 ٢٨/١٢/١٩٩٤ط فــــــى عقــــــار التــــــداعى وبصــــــحة ونفــــــاذ العقــــــد المــــــؤرخ  ١٧س  ٤،٥ببيــــــع 
المتضــمن بيــع الأخيــر إلــى المطعــون ضــده الأول حصــة مــن البيــع الأول فإنــه يتعــين الرجــوع 

يتبين مدى وفاء البـائع الأول بالتزامـه بنقـل  إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى
الملكية للمشـترى منـه فـإن كـان عـدم تنفيـذ هـذا الالتـزام مرجعـه تقصـير المشـترى فـى القيـام بمـا 
أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته فى تسـجيل العقـد الصـادر لـه مـن البـائعين 

 -إذا مــا بــاع هــذا العقــار إلــى مشــتر ثــان  -فــإن غــرم التــداعى فــى الــدعوى التــى ترفــع عليــه 
بطلــب صــحة ونفــاذ العقــد الصــادر إليــه توصــلاً إلــى القضــاء بصــحة ونفــاذ العقــد الصــادر منــه 
إلى المشترى الثانى يقع على عاتق المشترى الأول باعتباره قد تسبب فى انفاق مصـروفات لا 

 فائدة منها .
 

 غير مختصة ولائياً " " الملتزم بها فى الخصومة المرفوعة أمام جهة

)٢١٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

توجيـــه الطـــاعن خصـــومته إلـــى غيـــر جهـــة القضـــاء المختصـــة بنظرهـــا ولائيـــاً و الـــدفع مـــن خصـــومه بعـــدم 
طعنه على قضاء الاستئناف نافه من الطاعن و اختصاص المحكمة ولائياً . صدور الحكم لصالحهم و استئ

مــا تمســك بــه  خصــومه مــن اختصــاص جهــة القضــاء الإدارى بنظــر الــدعوى . وجــوب بــالنقض متمســكاً ب
 مرافعات . ١٨٥،  ١٨٤إلزامه بمصاريفها. علة ذلك . المادتان 

 )٤٩٧ص ٥٥س -مجموعة المكتب الفنى  - ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  –ق  ٥٩لسنة  ٢١٥٣(الطعن رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثامناً : رسوم الدعوى
 فى الجلسة الأولى :أو التصالح مقدار الرسم المستحق عند ترك الخصومة 

)٢١٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٧،  ٦،  ١كاملـة مـن المـدعى عنـد رفـع الـدعوى . ماهيتهـا . المـواد  الرسوم القضـائية الواجـب تحصـيلها
. تـرك المـدعى للخصـومة أو تصـالحه مـع خصـمه .  ١٩٦٤لسـنة  ٦٦المعدل بق  ١٩٤٤لسنة  ٩٠ق  ٩

ســتحقاق ربــع الرســم المســدد . لازمــه . للمــدعى اســترداد ثلاثــة أربــاع مــا ســدده مــن رســوم عنــد رفــع أثــره. ا
  مرافعات.  ٧١من القانون آنف البيان و م  ٢٠الدعوى . م 

 )١٣/٢/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٢٢٨٣( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لسـنة  ٩٠قانون الرسوم القضائية الصـادر بالقـانون رقـم  من ٢٠،   ١٠مفاد النص فى المادة 
مــن قــانون المرافعــات يــدل علــى  ٧١، والمــادة  ١٩٦٤لســنة  ٦٦المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٤٤

أن قلـــم كتـــاب المحكمـــة يحصـــل مـــن المـــدعى جميـــع الرســـوم علـــى دعـــواه عنـــد تقـــديم صـــحيفة 
،  ١ي وضـعها المشـرع بـالمواد الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعـد التـ

ـــنص المـــادة  ٩،  ٧،  ٦ قبـــل  –مـــن القـــانون  ١٠مـــن القـــانون وبعـــد أن كـــان المـــدعى وفقـــاً ل
لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعـلان  –تعديلها 

رسـوم المسـتحقة وقـت الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعـديل يسـدد كافـة ال
وعلــى مــا جــاء بالمــذكرة الإيضــاحية  –تقــديم صــحيفة الــدعوى . وهــو مــا ارتــأى معــه المشــرع 

أن يســـترد المـــدعى ثلاثـــة أربـــاع مـــا ســـدده مـــن رســـم عنـــد تقـــديم  – ١٩٦٤لســـنة  ٦٦للقـــانون 
الصـــحيفة إذا مـــا تـــرك الخصـــومة أو تصـــالح مـــع خصـــمه فـــي الجلســـة الأولـــى لنظـــر الـــدعوى 

مــن قــانون الرســوم القضــائية  ١٠الــنص مــع هــذه القاعــدة المســتحدثة فــي المــادة  ليتواكــب هــذا
التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقـديم صـحيفة الـدعوى وكـذلك ليتماشـى مـع 

ـــه بـــنص هـــاتين   ٧١نـــص المـــادة  ـــوه عن ـــع الرســـم المن مـــن قـــانون المرافعـــات ، والمقصـــود برب
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

مـدعى بسـداده عنـد تقـديم صـحيفة الـدعوى ولـيس الرسـم المقـدر المادتين هو الرسـم الـذى قـام ال
 . وفقاً للمحكوم به في الدعوى

 

 : رسوم الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها

)٢٢٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

رتـب علـى ذلـك مـن الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيهـا ومحـو وشـطب إيداعـه مـع مـا يت
 مـــؤداه . اعتبارهـــا غيـــر مقـــدرةأثـــار . عـــدم إيــــراد المشــــرع قاعــــدة لتقديــــر قيمتــــها فــــى قـــانون المرافعـــات .  

لسـنة  ٧٦مرافعـات  معدلـة بـق  ٢٤٨القيمة . أثـره . جـواز الطعـن علـى الحكـم الصـادر فيهـا  بـالنقض . م 
المنازعـــة فـــى تقـــدير الرســـوم القضـــائية  . لازمـــه . جـــواز الطعـــن بـــالنقض فـــى الحكـــم الصـــادر فـــى ٢٠٠٧

 المستحقة عليها أياً كانت قيمة الرسوم أو سبب المنازعة فيها . 
 ) ٢٠١٢/ ٢٦/٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ١٠٧٢٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عــه مــع إذ كانــت الطلبــات (بطــلان مشــارطة التحكــيم والحكــم الصــادر عنهــا ومحــو وشــطب إيدا
وعلــى  -مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار ) الصــادر بشــأنها أمــرا  تقــدير الرســوم المعــارض فيهمــا

لا تُعـد مـن بـين الطلبـات والـدعاوى التـى أورد المشـرع قاعـدة لتقـدير قيمتهـا  -النحو المارّ بيانه
مــن قــانون الرســوم القضــائية ومــن ثــم فــإن الــدعوى بهــذا الطلــب تكــون مجهولــة  ٧٥فــى المــادة 

منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابـت ، وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه  ٧٦قيمة وفقاً للمادة ال
هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ممـا يسـتحق عليهـا رسـوم نسـبية وخـدمات ورتـب 
على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القـانون وأخطــأ فـى 

 تطبيقه .
 
 



                                        
 مرافعات (دعوى)                                     ٢١٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : المعارضات فى تعويضات نزع الملكيةالطعن على قرار لجنة رسوم 

)٢٢١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضـات الخاصـة بـالتعويض عـن نـزع ملكيـة 
يســـتحق عليهـــا رســـم ثابـــت . مخالفـــة الحكـــم  القيمـــة . أثـــره .العقـــارات للمنفعـــة العامـــة . اعتبارهـــا مجهولـــة 

 المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى وخدمات . خطأ .
 ) ٢٣/٦/٢٠١٢جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ٩٥٨( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

نهمــا قــد أقيمــت طعنــاً علــى قــرار اللجنــة إذ كانــت الــدعوى محــل أمــرى تقــدير الرســوم المــتظلم م
المختصــة بنظــر المعارضــات الخاصــة بالتعويضــات عــن نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة 
والتحسينات وهى تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصـادر منهـا يعـد فصـلاً فـى 

ر منهــا وعلــى مــا ســلف خصــومة ، ومــن ثــم فــإن الــدعوى المبتــدأه بــالطعن علــى القــرار الصــاد
بيانه تعتبـر دعـوى مجهولـة القيمـة يفـرض عليهـا رسـم ثابـت فقـط ، وإذ خـالف الحكـم المطعـون 
فيـــه هـــذا النظـــر وإعتبـــر الـــدعوى مثـــار الطعـــن دعـــوى تعـــويض معلومـــة القيمـــة وأخضـــعها فـــى 

 تقدير الرسوم للرسم النسبى والخدمات فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
 

 أنواع من الدعاوىتاسعاً : 
 "دعوى صحة التعاقد " 

)٢٢٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات السارى نظام السجل العينى عليهـا. 
ر فــى بيانــات التــزام المــدعى بقيــد صــحيفتها بالســجل المعــد لــذلك بــه وتضــمين الطلبــات فيهــا إجــراء التغييــ
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لســنة  ١٤٢مــن ق  ٣٢الســجل العينــى والتأشــير بمضــمون الطلبــات فــى الــدعوى وتقــديم شــهادة بــذلك . م 
. استيفائـه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . مؤداه . اسـتيفاء الـدعوى لشـروط  ١٩٦٤

 ٦٥/٣ا . عدم سريان حكم المـادة قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى فى نظرها والفصل فى موضوعه
مرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فـى الجهـات 

 التى يسرى نظام الشهر العقارى عليها .   
 ) ١٢/٦/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٨٥٧٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٦٤لســنة  ١٤٢مــن القــانون رقــم  ٣٢ســالفة البيــان ( المــادة  ٣٢إعمــالاً للمــادة إن المشــرع 
فــرض علــى المــدعى  –الــنقض وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة  -بنظــام الســجل العينــى ) 

اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقـوق العينيـة العقاريـة 
الســجل العينــى فــى الســجل المعــد لــذلك بــه وأن تتضــمن فــى الجهــات التــى يســرى عليهــا نظــام 

الطلبــات فيهــا إجــراء التغييــر فــى بيانــات الســجل وفقــاً لهــذه الطلبــات وكــذلك بتقــديم شــهادة إلــى 
المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هـذه الطلبـات ، ومـن ثـم فإنـه 

مــن قــانون الســجل العينــى  ٣٢لمــادة إذا اســتوفى المــدعى الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــى ا
ســالفة البيــان فــإن الـــدعوى بطلــب صــحة التعاقـــد علــى حــق مــن الحقـــوق العينيــة العقاريــة فـــى 
الجهات التى يسـرى عليهـا نظـام السـجل العينـى تكـون قـد اسـتوفت شـروط قبولهـا ويتعـين علـى 

المـادة  المحكمة أن تمضـى فـى نظرهـا والفصـل فـى موضـوعها ومـن ثـم فـلا يسـرى عليهـا حكـم
مــن قــانون المرافعــات التــى توجــب شــهر صــحيفة دعــوى صــحة التعاقــد علــى حــق مــن  ٦٥/٣

 . الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام الشهر العقارى
 

)٢٢٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حة ونفـــاذ عقـــد بيـــع الأرض ثبـــوت خضـــوع أرض النـــزاع للســـجل العينـــى وإقامـــة الطـــاعن دعـــواه بطلـــب صـــ
الابتدائى مع إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشـير بمضـمون هـذه الطلبـات وتقديمـه المسـتندات 

. بنظام السجل العينى ١٩٦٤لسنة  ١٤٢من ق  ٣٢الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه فى المادة 
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مرافعـــات .  ٦٥/٣مـــال القيـــد الـــوارد فـــى المـــادة مـــؤداه . عـــدم اشـــتراط شـــهر صـــحيفة الـــدعوى ولا محـــل لإع
مرافعـات . خطـأ  ٦٥/٣قضاء الحكم المطعون فيه بعـدم قبـول الـدعوى لعـدم شـهر صـحيفتها إعمـالا للمـادة 

 ومخالفة . 
 ) ١٢/٦/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٦٥لسنة  ٨٥٧٧( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأرض موضـوع النـزاع تقـع بزمـام قريـة كفـر الشـيخ سـليم مركـز  إذ كان الثابـت فـى الأوراق أن
ــــــوزارى رقــــــم  ــــــى بموجــــــب القــــــرار ال ــــــاريخ  ٢٠١١طنطــــــا الخاضــــــعة للســــــجل العين الصــــــادر بت

لســنة  ....وأن الطــاعن أقــام الــدعوى رقــم    ١/٦/١٩٨٨والســارى اعتبــاراً مــن  ١٣/٥/١٩٨٤
مــع إجــراء التغييــر  ٢٧/٩/١٩٨٩بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد البيــع الابتــدائى المــؤرخ  ...

فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالـة علـى اتخـاذه 
بنظــام الســجل  ١٩٦٤لســنة  ١٤٢مــن القــانون رقــم  ٣٢الإجــراء المنصــوص عليــه فــى المــادة 

لأرض موضـــوع العينـــى إذ قـــدم شـــهادتين بالتأشـــيرات أو القيـــود الـــواردة بالســـجل العينـــى علـــى ا
صـادرين مـن مكتـب السـجل العينـى بطنطـا ومحـررين  .....لسنة  .....النزاع فى الدعوى رقم 

وشــهادتين مطابقــة للتأشــيرات أو القيــود الــواردة بالســجل العينــى محــررين  ٢٠/٧/١٩٩٣بتــاريخ 
ومـــن ثـــم فـــلا يشـــترط شـــهر صـــحيفة هـــذه الـــدعوى ولا محـــل لإعمـــال القيـــد  ٢٠/٧/١٩٩٣فـــى 

مـن قـانون المرافعـات عليهـا وإذ خـالف الحكـم المطعـون  ٦٥لفقرة الثالثـة مـن المـادة الوارد فى ا
لعــدم شــهر صــحيفتها   ......لســنة  ......فيــه هــذا النظــر وقضــى بعــدم قبــول الــدعوى رقــم 

مــن قــانون المرافعــات ، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــــق القــانون وخــالف  ٦٥/٣إعمــالاً للمــادة 
 .  الثابت بالأوراق 

 

 ه السلطة ضد الأفراد "بكت" دعوى التعويض الناشئة عن التعذيب الذى تر 

)٢٢٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ة ـــــقضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم و مورثهم عن الأضرار المادية و الأدبي
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إنــه اســقط حقــه ضــمناً بعــدم المطالبــة بــالتعويض  اللاحقــة بهــم مــن جــراء تعــذيب الأخيــر حــال اعتقالــه بقالــة
حــال حياتــه منــذ الافــراج عنــه حتــى وفاتــه رغــم عــدم اعتبــار ســكوت ذلــك المــورث دلــيلاً علــى تــوافر إرادتــه 

 الضمنية على التنازل عن الحق . خطأ و قصور و فساد .
 ) ٢٠٠٧/  ١/  ٢٨جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٧٩٢٢( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد أقـام قضـاءه بـرفض دعـوى الطـاعنين بـالتعويض (تعويضـهم و 
مــورثهم عــن الأضــرار الماديــة و الأدبيــة اللاحقــة بهــم مــن جــراء تعــذيب الأخيــر أثنــاء اعتقالــه) 

ة بــه فــى شــقيها الــذاتى والمــوروث علــى مــا قــرره مــن أن مــورثهم أســقط حقــه ضــمناً فــى المطالبــ
فـى حـين أن مـا خلـص إليـه  ١٩٧٤وحتى وفاته عام  ١٩٦٧حال حياته منذ الإفراج عنه عام 

الحكم وجعله سنداً لقضائه غيـر سـائغ إذ لا يمكـن اعتبـار هـذا السـكوت بذاتـه دالاً علـى تـوافر 
الإرادة الضـــمنية علـــى التنـــازل ، ولـــيس مـــن شـــأنه أن يـــؤدى بطريـــق اللـــزوم إلـــى النتيجـــة التـــى 

يها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وأن أخـذ بـه فـى شـأن حـق المـورث فـلا انتهى إل
يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بـالتعويض ، ومـن ثـم فـإن الحكـم يكـون فضـلاً 

 . عن خطئه فى تطبيـق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
 

 " إثبات الحالة" دعوى 

)٢٢٥( 
  -لموجز :ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
دعـــوى إثبـــات الحالـــة . ماهيتهـــا . إجرائيـــة تحفظيـــه علـــى نفقـــة رافعهـــا لتكـــون ســـنداً يتقـــدم بـــه إلـــى محكمـــة 

 الموضوع ولها أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
 )١٣١١ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٩/١٢/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ٢٦٧٠(الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وفـــى غيـــر الحالـــة المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادتين  –دعـــوى إثبـــات الحالـــة بصـــورها المتعـــددة 
لا تعــدو أن تكــون دعــوى إجرائيــة تحفظيــة صــرفة يقيمهــا  –مــن قــانون الإثبــات  ١٣٤،  ١٣٣

منتــدب فــى الــدعوى مــن رافعهــا علــى نفقتــه ليكــون مــا يثبــت فيهــا مــن وقــائع ســمعها الخبيــر ال
طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سـنداً يتقـدم بـه إلـى محكمـة 
 الموضــوع بمــا قــد يدعيــه مســتحقاً لــه تملــك هــذه المحكمــة أن تطرحــه أو تأخــذ بــبعض مــا جــاء 

 . به
 

 " دعوى المضرور من العاملين فى خدمة السفن "

)٢٢٦( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٨٤،  ٣٨٣ن أســباب قطــع تقــادم دعــوى مســئولية مجهــز الســفينة . اســتثناء مــن القــوانين العامــة . المادتــا

رســال كتــاب مســجل مصــحوب بعلــم الوصــول للمجهــز أو تســلمه المســتندات الدالــة إمــن قــانون المــدنى . ب
فــــى دعــــوى موضــــوعية بالمطالبــــة  بمطالبتــــه بقيمــــة الأضــــرار أو نــــدب خبيــــر فــــى دعــــوى إثبــــات الحالــــة أو

 .  ١٩٩٠لسنة  ٨ من القانون البحرى ٩٠/١بالتعويض . المادة 
 ) ١٠٤٤ص ٥٤س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢٤/٦/٢٠٠٣جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ٣٢٩٢( الطعن رقم 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــص المـــــادتين  ـــــاد ن ـــــانون  ٩٠،  ٨٠مف ـــــى دعـــــوى أن المشـــــ ١٩٩٠لســـــنة  ٨مـــــن ق رع وازن ف
المســئولية عــن الأضــرار التــى يســببها العــاملون فــى خدمــة الســفينة للغيــر بــين مجهــز الســفينة 
باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبـين المضـرور فيهـا فاسـتحدث تقادمـاً خاصـاً للـدعاوى التـى ترفـع 

انون المــدنى مــن مــدد تقــادم دعــاوى المســئولية الــواردة فــى القــ علــى الأول مدتــه ســنتين اســتثناءً 
وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منـه للحـالات 
التــى يكــون فيهــا المجهــز مســتأجراً للســفينة لمــدة محــددة ثــم أضــاف إلــى الأســباب العامــة لقطــع 
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المضـرور  من القانون المدنى أسباباً جديدة لمصلحة ٣٨٤،  ٣٨٣التقادم الواردة فى المادتين 
اعتبرهــا منطويــة علــى معنــى المطالبــة بــالحق فــى التعــويض عــن ذلــك الضــرر وبالتــالى قاطعــة 
ـــم  ـــاب مســـجل مصـــحوب بعل ـــى ســـبيل الحصـــر فـــى إرســـال كت ـــدعوى عـــددها عل ـــك ال ـــادم تل لتق
ـــه بقيمـــة الأضـــرار أو بنـــدب خبيـــر  الوصـــول للمجهـــز أو تســـليمه المســـتندات المتعلقـــة بمطالبت

رة أو بنــدب خبيــر لتقــدير الأضــرار كســبب جديــد لقطــع التقــادم متســمة لتقــديرها وإذ جــاءت عبــا
بالعموميــة    دون تخصــيص فإنــه يكفــى لتحققهــا نــدب خبيــر فــى دعــوى إثبــات الحالــة أو فــى 

 . دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صلح
 

 شروط انعقاد الصلحأولاً : 

)٢٢٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تصــديق المحكمــة علــى الصــلح بإلحاقــه بمحضــر الجلســة وإثبــات محتــواه فيــه . شــرطه . حضــور الطــرفين 
الســابق لهمــا تحريــره  أمامهــا بشخصــيهما أو بــوكلاء عنهمــا مفوضــين بالصــلح وطلبهمــا إلحــاق عقــد الصــلح

 والتوقيع عليه بمحضر الجلسة أو إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
 ) ١٩/٥/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ٣٠٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 المقــرر قانونــاً أنــه لا يجــوز التصــديق علــى الصــلح بإلحاقــه بمحضــر الجلســة وإثبــات محتــواه 
إلا إذا كـــان الطرفـــان بشخصـــيهما أو بـــوكلاء عنهمـــا مفوضـــين بالصـــلح ســـواء بموجـــب فيـــه ، 

توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبـيح الصـلح قـد حضـرا أمـام المحكمـة وطلبـا إلحـاق عقـد 
الصلح الذى سـبق لهمـا تحريـره والتوقيـع عليـه وقـدماه للمحكمـة بمحضـر الجلسـة ، أو أن يثبتـا 

 حضر الجلسة .ما اتفقا عليه مباشرة فى م
 

)٢٢٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حضور الخصـوم جمـيعهم أمـام المحكمـة كـل بوكيلـه وتقـديمهم عقـد صـلح بانتهـاء الــنزاع صـلحاً فـى عقـدى 
البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلـبهم إلحاقـه بمحضـر 

واه فيه وجعـله فـى قــوة السـند التنفيـذى . طلـب المحكمـة تقـديم التـوكيلات الصـادرة إلـيهم الجلسة وإثبات محت
للإطـــلاع عليهـــا . تقـــديم وكيلـــى الطـــاعن والمطعـــون ضـــده الأول التـــوكيلين الصـــادرين إليهمـــا والمتضـــمنين 



 
 ٢٢٣مرافعات (صلح)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ضـاء تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيـل عنـه . مـؤداه . وجـوب الق
مرافعات .  ١٠٣/١بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 

مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظـــر وتأييــده الحكــم الابتــدائى القاضــى بصــحة ونفــاذ هــذا العقــد . خطــأ 
 ومخالفة فى القانون .

 ) ١٩/٥/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ٣٠٤( الطعن رقم 
 

   -قاعدة :ال
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الثابت من محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة حضور الخصـوم جميعـاً أمـام 
المحكمـــة كـــل بوكيلـــه ، وقـــدموا عقـــد صـــلح يحمـــل ذات تـــاريخ الجلســـة يتضـــمن انتهـــاء النـــزاع 

،  ١٤/٨/١٩٩٩صــــــلحاً علــــــى عقــــــدى البيــــــع ( المطلــــــوب صــــــحتهما ونفاذهمــــــا ) المــــــؤرخين 
الصــــادر أولهمــــا عــــن المطعــــون ضــــده الأول وثانيهمــــا عــــن المطعــــون ضــــده  ٢٦/١٢/٢٠٠٠

الثــانى وطلبــوا إلحــاق عقــد الصــلح بمحضــر الجلســة وإثبــات محتــواه فيــه وجعلــه فــى قــوة الســند 
التنفيــذى ، إلا أن المحكمــة لــم تطلــع علــى التــوكيلات الصــادرة إلــيهم ، وفــى الجلســات التاليــة 

لخصــوم تقــديم هــذه التــوكيلات ، فقــدم كــل مــن وكيلــى الطــاعن والمطعــون طلبــت مــن وكــلاء ا
ضــده الأول التــوكيلين الصــادرين إليهمــا وتبــين للمحكمــة أنهمــا يتضــمنان التفــويض بالصــلح ، 
ولــــم يحضــــر المطعــــون ضــــده الثــــانى أمــــام محكمــــة الموضــــوع بــــدرجتيها لا بشخصــــه للإقــــرار 

لــى المحكمــة أن تقضــى بإلحــاق عقــد الصــلح بالصــلح ولا بوكيلــه ، الأمــر الــذى كــان يوجــب ع
الصـــادر عـــن المطعـــون ضـــده الأول بمحضـــر  ١٤/٨/١٩٩٩فيمـــا يتعلـــق بعقـــد البيـــع المـــؤرخ 

مـن قـانون المرافعـات ، وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه  ١/  ١٠٣الجلسة إعمالاً لحكم المـادة 
فــى موضــوع الــدعوى  هــذا النظــر فيمــا يتعلــق بهــذا العقــد وأيــد الحكــم الابتــدائى فيمــا قضــى بــه

 بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
 

)٢٢٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشخصه أو بوكيل عنـــــه 



                                        
 (صلح) مرافعات                                     ٢٢٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ع المحكمــة عـــن توثيـــق عقــد الصــلح المقــدم لهــذا العقــد . أمــام محكمــة الموضــوع بــدرجتيها . مــؤداه . امتنــا
التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر واعتبــاره العقــد أحــد مســتندات الــدعوى وتأييــده الحكــم القاضــى فـــى 

 الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
 ) ١٩/٥/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ٣٠٤( الطعن رقم   
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فـى الـرد علـى الشـق الأول مــن النعـى ،  -وعلـى ما سـلف بيانـه  -إذ كان الثابت من الأوراق 
أن المطعون ضده الثانى الصادر عنـه هـذا العقـد لـم يحضـر أمـام محكمـة الموضـوع بـدرجتيها 
لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر إليه لبيان مـا إذا كـان 
مفوضــاً بالصــلح رغــم تكليــف المحكمــة لــه بــذلك الأمــر الــذى يمتنــع معــه علــى المحكمــة توثيــق 
عقـد الصـلح المقـدم فيمـا يتعلــق بهـذا العقـد ، وإذ التـزم الحكـم المطعــون فيـه هـذا النظـر واعتبــر 
عقــد الصــلح بالنســبة لهــذا العقــد أحــد مســتندات الــدعوى وأيــد الحكــم الابتــدائى فــى فصــله فــى 

 ته ونفاذه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .موضوعها بصح
 

 ثانياً : تصديق القاضى على الصلح

)٢٣٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه مـن اتفـاق . انتهـاء الخصـوم فـى 
ا أو فــى شــق منهــا ســواء أمــام محكمــة أول أو ثــانى درجــة . الــدعوى إلــى التصــالح بشــأن كــل الطلبــات فيهــ

مؤداه . انقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليـه منهـا إذا كـان الصـلح 
 جزئيا . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح . 

 ) ٨٢٤ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٢١/١٢/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٧١ لسنة ٣٧٦٨الطعن رقم (
 
 
 



 
 ٢٢٥مرافعات (صلح)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أن القاضـــى وهـــو يصـــدق علـــى يـــدل علـــى  مـــن قـــانون المرافعـــات ١٠٣ى المـــادة نـــص فـــمفـــاد 
الصــلح لا يكــون قائمــاً بوظيفــة الفصــل فــى خصــومة بــل تكــون مهمتــه مقصــورة علــى إثبــات مــا 

، ومـن ثــم يــة ولـيس بمقتضــى سـلطته القضــائية طته الولائحصـل أمامـه مــن اتفـاق بمقتضــى سـل
فــإذا مــا انتهــى الخصــوم فــى الــدعوى إلــى التصــالح بشــأن كــل الطلبــات فيهــا أو فــى شــق منهــا 
ســـواء أمـــام محكمـــة أول درجـــة أو أمـــام محكمـــة ثـــان درجـــة فـــإن ولايـــة المحكمـــة تنقضـــى علـــى 

الصــلح جزئيــاً ، ولا يجــوز لهــا  الخصــومة برمتهــا أو علــى الشــق المتصــالح عليــه منهــا إذا كــان
 عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                        
 مرافعات (قانون)                                     ٢٢٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قانون
 

 أولاً : القانون الواجب التطبيق
 ن :سريان القانون من حيث الزما

)٢٣١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 مرافعات . ٢/٢يانها إلا من تاريخ العمل به . م مدد السقوط المستحدثة بقانون جديد . امتناع سر 
 ) ٥٠٣ص ٥٥س –مجموعة المكتب الفنى  – ٩/٥/٢٠٠٤جلسة  -ق  ٦٤ لسنة ٥٩٥٦الطعن رقم ( 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الــــنص فــــى الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة الثانيــــة مــــن قــــانون المرافعــــات علــــى أن " ولا يجــــرى مــــا 
يستحدث من مواعيد السقوط إلا مـن تـاريخ العمـل بالقـانون الـذى اسـتحدثها " يـدل علـى أن مـا 
يستحدثه القانون من مدد السقوط بـالمعنى الأعـم لهـذه العبـارة ممـا لـم يكـن موجـوداً مـن قبـل لا 

 إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد .يجرى 
 

 تفسير القانون: ثانياً 
 من أنواع التفسير :
 " التفسير التشريعى "

)٢٣٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 تفسير التشريع . مفهومه .
 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق ان( الطعن
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تفســير التشــريع يجــب أن يتــوخى الكشــف عــن المعنــى أو المعــانى التــى ينطــوى عليهــا الــنص 
اختياراً للحل الأقرب إلـى تحقيـق العدالـة باعتبـاره الحـل المناسـب الـذى أوجـب القـانون إعمالـه، 

 خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها فى توحيد فهم القانون .
 

 " ىالقضائ" التفسير 

)٢٣٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

. مصــادر تعــين القاضــى هموالجمــع  بيــن مــن النصــوص رية والمصــادر التاريخيــة والحكمــةيالأعمــال التحضــ
 .على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون 

 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٥لسنة  ٢٢١،  ١٤٥ما رق ان( الطعن
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذا تعــذر علــى القاضــى الوقــوف علــى قصــد المشــرع عــن طريــق التفســير اللغــوى ، فقــد تعينــه 
على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غيـر مسـتمدة مـن الـدلالات المختلفـة للـنص 

، والحكمــــــة مــــــن الــــــنص ، والجمــــــع بــــــين  كالأعمــــــال التحضــــــيرية ، والمصــــــادر التاريخيــــــة –
 النصوص.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اةــــــقض
 

 أولاً : رد القضاة
 بتدائية :المحاكم الجزئية والاالمحكمة المختصة بنظر طلبات رد قضاة 

)٢٣٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تئناف . اختصاصـــها بنظـــر طلبـــات رد قضـــاة المحـــاكم الجزئيـــة والابتدائيـــة الواقـــع فـــى دائـــرة محكمـــة الاســـ
 ٢٣مرافعــات المســتبدلة بالقــانونين  ١٥٣اختصاصــها المحكمــة التــى يعمــل بهــا القاضــى المطلــوب رده . م 

 . مؤداه . صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعـد أن كـان ينظـر ١٩٩٩لسنة  ١٨،  ١٩٩٢لسنة 
مرافعــات  ١٦٠أمـام المحكمـة الابتدائيـة ويقبــل حكمهـا الطعـن عليــه أمـام محكمـة الاســتئناف عمـلاً بـنص م 

 .  ١٩٩٢لسنة  ٢٣قبل إلغائها بق 
 ) ٢٢/١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٤٣٣٨( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨،  ١٩٩٢لسـنة  ٢٣لمعدلـة بالقـانونين مـن قـانون المرافعـات ا ١٥٣مفاد الـنص فـى المـادة 
يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضـاة المحـاكم الجزئيـة  ١٩٩٩لسنة 

والابتدائيــــة لمحكمــــة الاســــتئناف التــــى تقــــع فــــى دائــــرة اختصاصــــها المحكمــــة التــــى يعمــــل بهــــا 
كــان ينظــر  القاضــى المطلــوب رده ، فصــار طلــب الــرد بــذلك ينظــر علــى درجــة واحــدة بعــد أن

أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمـام محكمـة الاسـتئناف عمـلاً بـنص المـادة 
 . ١٩٩٢لسنة  ٢٣مرافعات قبل إلغائها بالقانون  ١٦٠
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 الطعن على الحكم الصادر فى طلب رد القاضى :
 " الأحكام الصادرة برفض طلب الرد "

)٢٣٥( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصـادر بـرفض طلـب رد القاضـى . شـرطه . نظـره مـع 
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيـــد الطعن فيها والقانون الذى يحكمـه. 

 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك .  ١٥٧م 
 ) ٢٢/١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٥ة لسن ١٤٣٣٨( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

خروجــاً علــى القاعــدة العامــة للطعــن فــى الأحكــام فإنــه لا يجــوز الطعــن بــالنقض أو بالتمـــاس 
إعـــادة النظـــر فـــى الحكـــم الصـــادر بـــرفض طلـــب الـــرد إلا مـــع الطعـــن فـــى الحكـــم الصـــادر فـــى 

يــد الطعــن فيهــا والقــانون الــذى يحكمــه وذلــك بنــاءً علــى الــدعوى الأصــلية وفقــاً لإجــراءات ومواع
 ١٥٧اقتــراح اللجنــة الدســتورية والتشــريعية بمجلــس الشــعب بإضــافة الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى مسألة فرعية بالنسـبة للـدعوى الأصـلية ولا تنتهـى 
 الخصومة بالحكم فيها " .

 

)٢٣٦( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الصادر برفض طلب رد القاضى . عـدم جـواز الطعـن فيـه إلا تبعـاً للطعـن علـى الحكـم الصـادر فـى 
الــدعوى الأصــلية . اختصــاص دائرتــى محكمــة الــنقض الجنائيــة والمدنيــة بنظــر الطعــن فــى الحكــم الصــادر 

 لك . برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية . علة ذ
 ) ٢٢/١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٤٣٣٨( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لا يجــوز الطعــن علــى الحكــم الصــادر بــرفض طلــب الــرد إلا تبعــاً للطعــن علــى الحكــم الصــادر 
فـإن  –فى الدعوى الأصلية ... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعـوى مدنيـة تابعـة لهـا 

الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكـون هـى المختصـة بنظـر الطعـن فـى الحكـم الصـادر بـرفض 
فـــإن  –طلــب الـــرد لأنــه مـــن المســـتقر أن الفــرع يتبـــع الأصــل .. أمـــا إذا كانـــت الــدعوى مدنيـــة 

 الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر فى الطعن الصادر برفض طلب الرد .
 

 بغير رفض طلب الرد "" الأحكام الصادرة 

)٢٣٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام الصادرة بعـدم قبـول طلـب الـرد أو سـقوط الحـق فيـه أو إثبـات التنـازل عنـه أو كـل حكـم عـدا رفـض 
طلب الـرد ولـو كـان صـادراً فـى دعـوى جنائيـة . اختصـاص الـدائرة المدنيـة بنظـره بحسـبان أن هـذه الأحكـام 

 إحدى محاكم الاستئناف . جواز الطعن فيها فور صدورها .  صادره من
 ) ٢٢/١/٢٠٠٧جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٤٣٣٨( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تخــتص الــدائرة المدنيــة ( لمحكمــة الــنقض ) بنظــر الطعــن علــى الأحكــام الصــادرة بعــدم قبــول 
التنازل عنه أو كل حكم .. عدا رفض طلب الـرد ولـو طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات 

كان صادراً فى دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة مـن إحـدى محـاكم الاسـتئناف ، 
وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر 

 برفض طلب الرد .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 التنازل عن طلب الرد :

)٢٣٨( 
  -ز :الموج

 ـــــــــــــــــــــــــــ
المعدلة وما بعدها مـن قـانون المرافعـات مـن حظـر التنـازل عـن طلـب رد القضـاة . أثـره .  ١٤٦خلو المواد 

 للطالب التمسك به أو التنازل عنه . لازمه . وجوب إثبات المحكمة ذلك التنازل .  
 )٩/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٩لسنة  ٧٢٦٣( الطعن رقم 

 

   -: القاعدة
 ـــــــــــــــــــــــــــ
المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات فى شأن عدم صلاحية القضاة وردهم  ١٤٦أن المواد 

وتنحيــتهم ـ وعلــى  مــا هــو مقــرر فــى محكمــة الــنقض لــم تــنص علــى عــدم جــواز التنــازل عــن 
انون لا يمنـع التنـازل طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنـه وبالتـالى فـإن القـ

عن طلـب الـرد شـأنه شـأن أى طلـب آخـر لصـاحبه التمسـك بـه أو التنـازل عنـه ولا يحـول دون 
مـــن قـــانون المرافعـــات مـــن أن التـــرك لا يـــتم بعـــد إبـــداء  ١/ ١٤٢ذلـــك مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

المــدعى عليــه طلباتــه إلا بقبولــه لأن القاضــى لــيس طرفــاً ذا مصــلحة شخصــية فــى الخصــومة 
تيباً على ذلك أنه فى حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين علـى المحكمـة أن تقـوم وتر 

 بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه .
 

)٢٣٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

جلسـة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وتغريم الطاعن برغم ثبوت تنازله عـن طلـب الـرد بال
الأولى المحددة لنظره . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنقض . النعى عليه بعـدم جـواز الطعـن اسـتناداً للفقـرة 

 مرافعات . على غير أساس .  ١٥٧الأخيرة من م
 )٩/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٩ لسنة ٧٢٦٣( الطعن رقم 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

حكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة مصــدرة الحكــم أثبتــت حضــور إذ كــان الثابــت مــن مــدونات ال
وهى الجلسة الأولـى المحـددة لظـر طلـب الـرد  ١/١٢/٢٠٠٨وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 

والتــى قــرر فيهــا بتنازلــه عــن طلــب الــرد المقــدم وقــدم للمحكمــة تــوكيلاً خاصــاً ثبــت لهــا مــن  -
تــم إثباتـه بمحضــر الجلســة ، وكــان مــؤدى الإطـلاع عليــه أنــه يبــيح التنـازل واســتوقعته علــى مــا 

هــذا الــذى قامــت المحكمــة بإثباتــه وفــى حقيقــة الواقــع والمقصــود منــه وجــوهره هــو إثباتهــا قيــام 
الطاعن بالتنازل عن طلب الرد فى الجلسة الأولى المحـددة لنظـرة حتـى ولـو وصـفته خطـأ فـى 

الـنقض جـائز فـور صـدوره  الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريـق
 . من قانون المرافعات ١٥٧ولا تسرى عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

 

 ثانياً : رد المحكمين
 إجراءاته :

)٢٤٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ريبــة الخصــوم فــى حيــاد أحــد المحكمــين . ســبيلها . تقــديم طلــب كتــابى إلــى هيئــة التحكــيم بــرده خــلال أجــل 
حــدد . شــرطه . بيــان أســباب عــدم الاطمئنــان للمحكــم . عــدم تنحــى المحكــم المطلــوب رده خــلال الأجــل م

. ١٩٩٤لسـنة  ٢٧ق  ٩المحدد . أثره . التزام هيئة التحكيم بإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة  وفـق م 
المستبدلة  ١٩٩٤ة لسن ٢٧ق  ١٩لا يغير ذلك من أحقية هيئة التحكيم فى استكمال إجراءات التحكيم . م 

 .  ٢٠٠٠لسنة  ٨بق 
  ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٧٩سنة ل ٩٥٦٨ ( الطعن رقم

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ة ــــتحكيم فى المواد المدنيبشأن ال ١٩٩٤لسنة  ٢٧من القانون رقم  ١٩مؤدى نص المادة 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

ـــ ـــانون رقـــم والتجاري ـــة أن الم ٢٠٠٠لســـنة  ٨ة المســـتبدلة بالق ـــنص حماي شـــرع اســـتهدف بهـــذا ال
لنظام التحكـيم الاختيـارى مـن شـبهة الهـوى لـدى المحكمـين أو رد شـكوك الخصـوم فـى حيـادهم 
حتـــى يتســـاوى مـــع النظـــام القضـــائى المطبـــق بالنســـبة لقضـــاة المحـــاكم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا 

ى ودرجاتهــا بحيـــث إذ مـــا استشـــعر الخصـــم بأنـــه لـــن يتحصـــل علـــى حقـــه بـــالنظر إلـــى ريبتـــه فـــ
المحكم مثله فى ذلك مثل القاضى وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابى خلال أجـل محـدد 

الاطمئنان إلى هذا المحكـم التـى إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التى كون من خلالها عدم 

إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصـة  –إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده  -عليها 
ة الهيئــــة فــــى فقــــاً لمــــا بينتــــه المــــادة التاســــعة مــــن ذات القــــانون دون أن يــــؤثر ذلــــك فــــى أحقيــــو 

 التحكيم .استكمال إجراءات نظر 
 

)٢٤١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــن بيــــان إجـــراءات طلـــب رد المحكــــم أمـــام المحكمــــة المختصـــة . أثــــره .  ١٩٩٤لســــنة  ٢٧خلـــو القـــانون 
 ق المرافعات . علة ذلك .  ١٦٥ حتى ١٤٨مواد من الرد بإجراءات التقاضى وفقاً لل استكمال إجراءات

 ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٧٩سنة ل ٩٥٦٨ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذا مــا أجيــب إلــى طلبــه أن يســتكمل إجــراءات هــذا الطلــب  -رد المحكــم  –علــى طالــب الــرد 
مـن قـانون المرافعـات  ١٦٥حتـى  ١٤٨فة الـذكر وفقـاً لمـا نظمتـه المـواد مـن أمام المحكمة سـال

باعتباره القانون العام فى هـذا المقـام لإجـراءات التقاضـى وذلـك بـالنظر إلـى خلـو مـواد القـانون 
 من بيان لها . ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " الجهة المختصة بالفصل فى طلب الرد "

)٢٤٢( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
هيئــة التحكــيم . التزامهــا بإحالــة طلــب رد المحكــم إلــى المحكمــة المختصــة . مــؤداه . عــدم جــواز تصــديها 

ق  ١٩للفصل فى طلب الرد أو تخييرها مقدم الطلـب فـى اللجـوء إلـى المحكمـة  المختصـة . علـة ذلـك . م 
 . ٢٠٠٠لسنة  ٨المستبدلة بق  ١٩٩٤لسنة  ٢٧

 ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٧٩سنة ل ٩٥٦٨ ( الطعن رقم
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لــم تبــادر إلــى إحالــة طلــب الــرد مكتفيــة بــالقول بــأن شــقيق  –هيئــة التحكــيم  –لمــا كانــت الهيئــة 
وإنمــا مستشــاراً  -أحــد أطــراف خصــومة التحكــيم  –رئــيس هيئــة التحكــيم لــم يكــن موظفــاً بالبنــك 

ع رأيه فـى بعـض الموضـوعات لـيس مـن بينهـا موضـوع النـزاع فضـلاً قانونياً من الخارج يُستطل
عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعـين علـى طالـب 
الـرد أن يلجـأ مـن تلقـاء نفسـه إلـى المحكمـة المختصـة باعتبـاره صـاحب الصـفة والمصـلحة فـى 

عن نفسها مهمة الإحالـة وخيـرت طالـب الـرد فـى اللجـوء هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت 
منفــرداً إلــى المحكمــة المختصــة عارضـــاً عليهــا طلبــه إن شــاء رغـــم أنهــا قضــت بــرفض طلبـــه 

سـالفة البيـان بعـد تعـديلها  ١٩استناداً إلى المسوغات التى ذكرتها وهو مـا يخـالف نـص المـادة 
 . ٢٠٠٠لسنة  ٨بالقانون رقم 

 

)٢٤٣( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
انتهـاء الحكــم المطعـون فيــه إلــى عـدم التــزام هيئـة التحكــيم بإحالــة طلـب رد المحكــم إلـى المحكمــة المختصــة 

 وأن على طالب الرد اللجوء إلى المحكمة من تلقاء نفسه بحسبانه صاحب المصلحة . مخالفة للقانون . 
  ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٧٩سنة ل ٩٥٦٨ ( الطعن رقم



 
 ٢٣٥     مرافعات (قضاة)                                                                           
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــى  ـــب رد المحكـــم عل ـــة طل ـــة التحكـــيم غيـــر ملزمـــة بإحال ـــه بـــأن هيئ قضـــاء الحكـــم المطعـــون في
المحكمة المشار إليها فى المـادة التاسـعة مـن تلقـاء نفسـها طالمـا لـم يلجـأ طالـب الـرد إلـى تلـك 

ه لا يتصور أن ينفذ طالـب الـرد المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم لطلب الرد ذلك أن
إحالــة طلبــه إلــى المحكمــة المختصــة بــل إن هيئــة التحكــيم هــى المنــوط بهــا إحالــة هــذا الطلــب 
وعليه استكمال باقى الإجراءات وفق البيان السابق بما يكون اعتناق الحكم المطعـون فيـه هـذا 

 الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون .
 

)٢٤٤( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 هيئــة التحكــيم للفصــل فــى طلــب رد المحكــم دون إحالتــه للمحكمــة المدنيــة المختصــة وفقــاً للمــادتين  تصــدى

 علة ذلك . . أثره . بطلان حكم التحكيم . ١٩٩٤لسنة  ٢٧من ق  ١٩،  ٩
  ) ١٤/٣/٢٠١١جلسة  - ق ٧٩سنة ل ٩٥٦٨ ( الطعن رقم

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إذ كــــان الثابــــت مــــن الأوراق أن هيئــــة التحكــــيم قــــد اطرحــــت طلــــب الطــــاعن بــــرد رئيســــة هيئــــة 
ــــب يــــدخل فــــى  ــــى هــــذا الطل التحكــــيم وقامــــت بالفصــــل فيــــه رغــــم أن الاختصــــاص بالفصــــل ف

لســنة  ٢٧اختصــاص المحكمــة المدنيــة المختصــة وفقــاً لــنص المــادة التاســعة مــن القــانون رقــم 
والتــى عليهــا فحســب مجــرد الإحالــة ويكــون علــى  ٢٠٠٠لســنة  ٨قــم المعــدل بالقــانون ر  ١٩٩٤

مـن قـانون  ١٦٥حتـى  ١٤٨طالب الرد استكمال إجراءات طلـب الـرد وفـق المبـين بـالمواد مـن 
المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام فـى هـذا الشـأن الأمـر الـذى يكـون معـه حكـم 

 مخالفة القانون .التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان و 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثالثاً : مخاصمة القضاة
 نطاقها :

)٢٤٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اسـتعمال المطعـون ضـده رئـيس المحكمـة الابتدائيـة سـلطته الوظيفيـة باسـتبدال قاضـيى التنفيـذ لكونهمـا أمـرا 
طل الفصل فى قضاياه . خروجه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه وندب قاضيا ثالثا أمر بوقف التنفيذ مما ع

عـــن نطـــاق المخاصـــمة . مـــؤداه . عـــدم جـــواز ســـلوك الطـــاعن ســـبيل دعـــوى المخاصـــمة . قضـــاء الحكـــم 
المطعون فيه بعدم قبول دعوى مخاصمة الطاعن للمطعون ضده . صحيح . النعى عليه بالخطـأ بقالـه أن 

 س . القانون أناط القاضى بالمسئولية عن كافة أعمالـه . على غير أسا
 )٨/١١/٢٠٠٨جلسة  - ق٦٦ة لسن ٢٤٥٧(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة ضد المطعـون ضـده لمـا نسـبه لـه 
مـن أنـه إبـان عملـه رئيسـاً لمحكمـة المنصـورة الابتدائيـة اسـتعمل سـلطة وظيفتـه فـى وقـف تنفيـذ 

م ســالف البيــان (الحكــم الصــادر لــه) بقيامــه بتغييــر قاضــيى التنفيــذ بمحكمــة منيــة النصــر الحكــ
لكونهمــا أمــرا بتنفيــذ الحكــم المشــار إليــه ونــدب قــاض ثالــث أمــر بوقــف التنفيــذ ممــا تســبب عنــه 

يخــــرج عــــن نطــــاق الأعمــــال  –إن صــــح  –تعطيــــل الفصــــل فــــى قضــــايا الطــــاعن وهـــــو فعـــــل 
هـــا نطـــاق المخاصـــمة موازنـــة بـــين ضـــمانات القاضـــى وبـــين القضـــائية التـــى حصـــر المشـــرع في

طمأنة المتقاض فلا يجوز للطاعن أن يسلك سبيلها فى غير ما شرعت لـه فـإن هـو فعـل كـان 
لزامــاً القضــاء فــى دعــواه بعــدم قبولهــا وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد 

القصور والفساد بقالة أن القـانون أنـاط النعى بالخطأ و (أصاب صحيح القانون ويضحى النعى 
 ) على غير أساس .لقاضى بالمسئولية عن كافة أعمالها
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 الخطأ الجسيم الموجب للمسئولية :

)٢٤٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 خطــأ المــدعى علــيهم فــى احتســاب ميعــاد الطعــن والقضــاء بنــاءاً عليــه بعــدم قبولــه لرفعــه بعــد الميعــاد رغــم
امتداده لأول يوم عمل بعد العطلة الرسمية . خطأ فى فهم الواقع وتحصيله . عدم اعتباره خطأ جسيم وفقاً 

 مرافعات . أثره . انتفاء مسئولية وزير العدل بصفته .  ٤٩٤للمادة 
 )٢٧/١٢/٢٠٠٨جلسة  - ق٧٨ة لسن ١٠٠١٥(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
نسبه المدعى إلى  المدعى عليهم الخمسة الأول من وقوعهم فى خطأ عنـد حسـاب  إذ كان ما

ميعاد طعنه رقم ...... لسنة ... ق وما ترتب عليه من القضاء بعدم قبوله لرفعه بعـد الميعـاد 
رغــم امتــداد هــذا الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل بعــد أن صــادف آخــره عطلــة رســمية لا يعــدو أن 

وتحصيله ولا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم على النحـو الـذى عنتـه  يكون خطأ فى فهم الواقع
 -مــن قــانون المرافعــات . وهــو مـــا تنتفــى معــه مســئولية المــدعى عليــه الســـادس  ٤٩٤المــادة 

 وزير العدل بصفته .
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 محكمة الموضوع
 

 سلطة محكمة الموضوع بشأن منازعات الأحوال الشخصية :
 عزل الوصى "" سلطتها فى تقدير شروط 

)٢٤٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تقدير توافر شروط عزل الوصى . شرطه . إقامة قضاءها علـى 
 ئغة تكفى لحمله ولها مأخذها من الأوراق . أسباب سا

 –مجموعة المكتب الفنى  –١٥/٣/٢٠٠٤جلسة  " ق " أحوال شخصية٦٦لسنة  ٥٠٦(الطعن رقم 
 )٣٠١ص ٥٥س

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لــى لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــى تقــدير تــوافر شــروط العــزل متــى أقامــت قضــاءها  ع
 يكون لها مأخذها من الأوراق . غة تكفى لحمله ، وأنأسباب سائ

 
 : فى تفسير الأحكام المُحاج بهاسلطة محكمة الموضوع 

 )٢٤٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها  كسائر المسـتندات .للقاضـى الأخـذ بالتفسـير 
منهــا. شــرطه. أن يبــين الاعتبــارات المؤديــة لتفســيره وألا يخــالف منطوقهــا أو الأســباب  الــذى يــراه مقصــودا

 المكملة له.
 ) ١٨/٤/٢٠١٢جلسة  - ق ٧١لسنة  ١٨٩٧( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أنــه ولــئن كانــت ســلطة محكمــة الموضــوع فــى تفســير  -فــى قضــاء محكمــة الــنقض  - المقــرر
م التي يحتج بها لديها هى بذاتها السلطة المخولة لها فى تفسـير سـائر المسـتندات التـي الأحكا

، ذ بالتفسير الذى يراه مقصـودا منـهتقدم إليها ، وأن للقاضى إذ استند أمامه إلى حكم ـ أن يأخ
إلا أن ذلك شرطه أن يبين فى حكمـه الاعتبـارات المؤديـة إلـى التفسـير الـذى ذهـب إليـه ، وألا 

 . ذلك مخالفة لما ورد بمنطوق هذه الأحكام وأسبابها المكملة له يكون
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 نظام عام
 

 المسائل المتعلقة بالنظام العام :
 " الموضوعية الآمرة" المسائل 

 )٢٤٩( 
  -ز :الموج

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الأســــباب المتعلقــــة بالنظــــام العــــام . مقصــــودها . مخالفــــة القواعــــد القانونيــــة الآمــــرة التــــى تســــتهدف تحقيــــق 
المصالح العامة للبلاد والتى لا يجـوز للأفـراد الاتفـاق علـى مخالفتهـا ولا يقبـل مـنهم التنـازل عنهـا ولا يسـقط 

 الحق فى التمسك بها . 
 ) ٢٦/١٠/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٣٤٣٨ن رقم ( الطع

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيـق 
زل المصــالح العامــة للــبلاد والتــى لا يجــوز للأفــراد الاتفــاق علــى مخالفتهــا ولا يقبــل مــنهم التنــا

 عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها .
 

 " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام "

 )٢٥٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديـد  الجهـات ذات الولايـة 
ة . مـن الأسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام . مـؤداه  . صـيرورتها فى الفصل فى المنازعـات وحـدود تلـك الولايـ

 مطروحة دائماً على  محكمة النقض . علة ذلك . 
 ) ٢٦/١٠/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٣٤٣٨( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وأصـول التـداعى أمـام ( من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ) القوانين المنظمة لحق التقاضـى 
المحــاكم وطــرق الطعــن وتحديــد الجهــات ذات الولايــة فــى الفصــل فــى المنازعــات وحــدود هــذه 
الولايــة وهــى مســألة مطروحــة حتمــاً علــى محكمــة الــنقض لأن كــل قضــاء فــى الموضــوع يشــمل 

 قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نقض
 

 أولاً : إجراءات الطعن بالنقض
 صحيفة الطعن بالنقض :

 " التوقيع على الصحيفة من محام مقبول "

)٢٥١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لســنة  ١٧ق  ٤١المحــامين أمامهــا . م التقريــر بــالطعن أمــام محكمــة الــنقض . جــائز مــن المقيــدين بجــدول 
بشــأن المحامــاة . مخالفــة ذلــك . أثــره . عــدم قبــول الطعــن . توقيــع صــحيفة الطعــن المطــروح مــن  ١٩٨٣

 محاميين غير مقيدين أمامها . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
 ) ١٢/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٢لسنة  ٢٠( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
بشـــأن المحامـــاة لا يجيـــز  ١٩٨٣لســـنة  ١٧مـــن القـــانون رقـــم  ٤١إذا كـــان الـــنص فـــى المـــادة 

التقريـــر بـــالطعن أمـــام محكمـــة الـــنقض إلا مـــن المقيـــدين بجـــدول المحـــامين أمامهـــا . وإلا حُكِـــمَ 
بعــدم قبــول الطعــن . وكــان الثابــت مــن صــحيفة الطعــن المطــروح أنهــا موقعــة مــن الأســتاذين 

، ... المقيـد أمـام محكمـة الاسـتئنافن ........ المقيد أمام المحكمة الابتدائية، و.....المحاميي
الثابــت بصــورة بطــاقتى عضــويتهما المرفقــة بــالأوراق ، الأمــر الــذى يكــون معــه الطعــن  حســــب

لا يغير من ذلك أقامته بـداءة أمـام محكمـة القضـاء الإدارى . لأن المعـول عليـه  غير مقبول .
 شروط قبوله أمام المحكمة المختصة . قانوناً هو
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 إيداع الأوراق والمستندات :

)٢٥٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وجــوب إيــداع الطــاعن بــالنقض وقــت تقديمــه صــحيفة الطعــن صــورة رســمية أو معلنــة مــن الحكــم المطعــون 
اء نفســها ولكــل ذى مصــلحة المطالبــة فيــه. مخالفــة ذلــك . أثــره . عــدم قبولــه . للمحكمــة القضــاء بــه مــن تلقــ

 . علة ذلك . إجراءات الطعن من النظام العام . ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات المعدلة بق  ٢٥٥بتوقيعه . م 
 ) ١٠/١/٢٠١١جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٩٩٣( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٦قــانون المرافعــات المعدلــة بالقانـــون  مــن ٢٥٥إن المشــرع أفصــح فــى البنــد أولاً مــن المــادة 
عــن وجــوب الحكـــم بعــدم القبــول إذا لــم يـــودع ( الطــاعن بــالنقض ) وقــت تقـــديم  ٢٠٠٧لسنـــة 

صـــحيفة الطعـــن بـــالنقض صـــورة رســـمية أو معلنـــة مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه فيكـــون لكـــل ذى 
جـــراءات مصـــلحة أن يطلـــب توقيعـــه وللمحكمـــة أن تقضـــى بـــه مـــن تلقـــاء نفســـها باعتبـــار أن إ

 الطعن من النظام العام .
 

)٢٥٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وجوب إيداع الطاعن قلم كتـاب المحكمـة وقـت تقـديم صـحيفة الطعـن المسـتندات والأوراق المؤيـدة لطعنـه . 
خصـوم مـا التزام قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بتسـليم مـن يشـاء مـن ال

 ٢٥٥يطلبــــه مــــن الأحكــــام والمســــتندات أو الأوراق المزيلــــة بعبــــارة صــــوره لتقــــديمها لمحكمــــة الــــنقض  . م 
 . ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات بعد تعديلها ق 

 ) ٢٠١١/ ٢٦/١جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٥٧١٩( الطعن رقم 
 
 



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٤٤ 
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   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

علـــى  ٢٠٠٧لســـنة  ٧٦مرافعـــات المعدلـــة بالقـــانون  ٢٥٥عمـــلاً بالمـــادة  –لمـــا كـــان يســـتوجب 
الطــاعن أن يـــودع قلــم كتـــاب المحكمــة وقـــت تقــديم صـــحيفة الطعــن المســـتندات والأوراق التـــى 
تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمـة التـى أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه أو الحكـم الابتـدائى 

ن الأحكـــام أو المســـتندات أو بحســـب الأحـــوال أن يســـلم لمـــن يشـــاء مـــن الخصـــوم مـــا يطلبـــه مـــ
 الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " . 

 

)٢٥٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عدم إيداع شركة التأمين الطاعنة رفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها التى دفعت فيها بعـدم قبـول الـدعوى 
البيانــات مــن مــدة التــأمين محــل وثيقــة التــأمين علــى الســيارة أداة  لرفعهــا علــى غيــر ذى صــفه لخلــو شــهادة

الحادث المطالب بالتعويض منه وخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بذلك الدفع وخلو تلـك الشـهادة 
المقدمة رفق الطعن بالنقض مـن صـدورها مـن محكمـة الاسـتئناف وتـذيلها بعبـارة " صـورة لتقـديمها لمحكمـة 

عـدم صـلاحيتها دليــل علـى صـحة نعـى الطاعنــة علـى الحكـم المطعـون فيــه بالخطـأ فـى تطبيــق  الـنقض " .
القانون والإخلال بحق الدفاع لعـدم رده علـى الـدفع المـذكور واعتبـاره سـبباً جديـداً لا يجـوز إثارتـه لأول مـرة 

 أمام محكمة النقض وعارياً عن الدليل . أثره . عدم قبوله . 
 ) ٢٠١١/ ٢٦/١جلسة  –ق  ٧٩ة لسن ١٥٧١٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــم تــودع وفــق طعنهــا صــورة مــن مــذكرة دفاعهــا المشــار إليهــا بسبـــب النعــى   وكانــت الطاعنــة ل
دفعـــا بعــدم قبـــول الـــدعوى لرفعهـــا  ٢١/٥/٢٠٠٨( أنهــا أبـــدت بمـــذكرة دفاعهــا المقدمـــة بجلســـة 

انات من المـدة التأمينيـة محـل وثيقـة التـأمين علـى السـيارة على غير ذى صفة لخلو شهادة البي
أداة الحــادث والتــى بــدونها لا يمكــن الحــزم مســئوليتها عــن بعــض الإقــرار الناجمــة عنــه ) كمــا 
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خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بالدفع مثار النعى هذا إلى أن شهادة البيانـات التـى 
لى صـدورها عـن قلـم كتـاب محكمـة الاسـتئناف وتذيلهــا قدمتها رفق طعنها قد خلت مما يدل ع

بعبـارة " صورة لتقديمها إلـى محكمـة الـنقض " فـلا تصـلح دلـيلاً علـى صـحة النعـى ، ويضـحى 
ما تنعاه الطاعنة سـبباً جديـداً لا تجـوز إثارتـه لأول مـرة أمـام هـذه المحكمـة ، فضـلاً عـن كونـه 

 عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول . 
 

)٥٢٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعــات  ٢٥٥ضــم الملفــين الابتــدائى والاســتئنافى أمــام محكمــة الــنقض . جــوازى للمحكمــة . شــرطه . م 
تداولــه بيـنهم فــى أىٍ . لازمـه . . قبـول أى مسـتند مــن الخصـوم بعــد الميعـاد  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦المعدلـة بـق 

 . ا ويغنى المحكمة عن ضمهممن الدعويين 
 ) ١٦/١٠/٢٠١١جلسة  -ق  ٨١لسنة  ١٠٢٩( الطعن رقم  

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وقـد أجـازت  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقـم  ٢٥٥كانت المادة إذ 
شــودة للمحكمــة ضــم الملفــين الابتــدائى والاســتئنافى إذا مــا رأت  فــى ذلــك مــا يحقــق العدالــة المن

ولتقضــى بمــا يطمــئن إليــه وجــدانها فــإن لازم ذلــك أنــه يجــوز للمحكمــة قبــول أى مســتند رســمى 
يقدمــه أى مــن الخصــوم بعـــد المواعيــد المحــددة متــى تيقنــت إنــه كــان متــداولاً بيــنهم فــى أى مــن 
الــدعويين الابتدائيــة أو الاســتئنافية ويغنيهــا عــن ضــم أىٍ منهمــا ، ومــن ثــم فــإن المحكمــة تقبــل 

رة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الـذى قدمـه الطـاعن والـذى كـان متـداولاً أمـام محكمـة الصو 
 أول درجة . 
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 إيداع الكفالة :

)٢٥٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من  ٥١نقابة المهندسين . من أشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة 
فى شأن إنشائها بإعفائها مـن أداء جميـع الضـرائب والرسـوم . عـدم انصـرافه إلـى  ١٩٧٤لسنة  ٦٦القانون 

مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك . خلو القانون المشار إليه أو القانون المتصل بعملها مـن نـص صـريح 
قبــل إيــداع صــحيفة  مرافعــات ٢٥التزامهــا بإيــداع الكفالــة المقــررة بــنص المــادة  .علــى هــذا الإعفــاء . مــؤداه 

 الطعن بالنقض أو حلول الأجل المكرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .   
 ) ١١/٥/٢٠٠٥جلسة  -ق  ٧٢لسنة  ٤١٨٧( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

والتـــى يمثلهــــا الطـــاعن بصـــفته هــــى مـــن أشــــخاص  -نقابــــة المهندســـين  -إذ كانـــت الطاعنـــة 
ولها شخصـيتها الاعتباريـة المسـتقلة  ١٩٧٤سنة  ٦٦نون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم القا

المســتقلة وقــد خــلا ذلــك القــانون مــن الــنص صــراحة علــى فــى حــدود اختصاصــاتها وميزانيتهــا 
وى التى ترفعهـا ، وكـان لا يجـديها التمسـك بالإعفـاء المنصـوص عليـه اإعفائها من رسوم الدع

بشـأن نقابـة المهندسـين والسـابق الإشـارة إليـه والتـى  ٧٤لسـنة  ٦٦انون رقـم مـن القـ ٥١بالمادة 
جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابـات  الفرعيـة مـن جميـع الضـرائب والرسـوم 

. ذلـــك أن خـــرى مهمـــا كـــان نوعهـــا أو تســـميتها "رضـــها الحكومـــة أو أيـــة ســـلطة عامـــة أفالتـــى ت
لمشــار إليهــا فــى الــنص ســالف البيــان لا يــدخل فــى مفهومهــا عبــارة جميــع الضــرائب والرســوم ا

الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجـوز التوسـع فيـه 
أو القيـــاس عليـــه ويلـــزم أن يكـــون الـــنص علـــى الإعفـــاء صـــريح جـــازم قـــاطع فـــى الدلالـــة عليـــه 

الأشــخاص الاعتباريــة مــن أداء الرســوم ويؤكــد ذلــك أن المشــرع حــين عمــد إلــى إعفــاء بعــض 
مــا كالقضــائية نــص صــراحة علــى هــذا الإعفــاء فــى قــانون إنشــائها أو القــانون المتصــل بعملهــا 

هو الحال فى إعفاء الهيئة العامـة لبنـك ناصـر الاجتمـاعى مـن الرسـوم القضـائية بـنص المـادة 
عفـــاء الهيئـــة العامـــة ، وإ  ٧٥لســـنة  ٦٠المعـــدل بالقـــانون  ٧١لســـنة  ٦٦مـــن القـــانون رقـــم  ١١
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 ٧٥لسـنة  ٧٩مـن القـانون رقـم  ١٣٧للتأمينات الاجتماعية من الرسـوم القضـائية بـنص المـادة 
مــن  ٥١فــى شــأن التــأمين الاجتمــاعى ، ومــن ثــم فــإن مفــاد مــا تقــدم أن الإعفــاء الــوارد بالمــادة 

ر الذى تكون قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأم
مـن قـانون المرافعـات قبـل  ٢٥٤معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 

 جل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً . إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأ
 

)٢٥٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ونى الطاعنـة علـى المطعـون ضـدها . دعـوى تعـويض عـن تقاعسـها إقامة الجمعية التعاونية للإسـكان التعـا
. أثــره . وجــوب إيــداعها  ١٩٨١لســنة  ١٤فــى تنفيــذ التزاماتهــا قبلهــا . عــدم تعلــق تلــك الــدعوى بتطبيــق ق 

 مرافعات .  ٢٥٤الكفالة المقررة وفقاً للمادة 
 )١/٦/٢٠١٠جلسة  - ق ٦٧ة لسن ٣٤٧٠رقم  نالطع (

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعـون ضـدها 
فإن الجمعيـة  ١٩٨١لسنة  ١٤لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 

عات قبـل إيـداع من قانون المراف ٢٥٤الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 
 صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .

 

إجراءات الطعـن فـي قـرارات مجلـس إدارة نقابـة المهـن التعليميـة أمـام محكمـة الـنقض 
 باعتبارها محكمة موضوع :

)٢٥٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها . اختصاص الطعن فى قرارات مجلس إدارة نقاب
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بشــأن نقابــة المهــن التعليميــة . عــدم تقيــده بحــالات  ١٩٦٩لســنة  ٧٩ق  ٧،  ٦محكمــة الــنقض . المــادتين 
مرافعـات . مـؤداه . نظرهـا للطعـن باعتبارهـا محكمـة  ٢٥٠إلـى  ٢٤٨الطعن بالنقض الواردة فى المواد من 

زمـــه . ســـريان نصـــوص قـــانون المرافعـــات المنظمـــة للإجـــراءات أمـــام محكمـــة الموضـــوع دون موضـــوع . لا
الخاصة بـإجراءات الطعـن بـالنقض فـى الأحكـام ومنهـا إيـداع صـحيفة الطعـن قلـم كتـاب محكمـة الـنقض أو 

 المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . 
 ) ١٢/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٢لسنة ٢٠( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بشـــأن نقابـــة  ١٩٦٩لســـنة  ٧٩مفـــاد الـــنص فـــى المـــادتين السادســـة والســـابعة مـــن القـــانون رقـــم 
المهــن التعليميــة يــدل علــى أن المشــرع خــص محكمــة الــنقض بالفصــل إبتــداءً فــى الطعــن علــى 

يـد بهـا ، ولـم يقيـد قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض الـتظلم مـن قـرارات لجنـة الق
هــذا الاختصــاص بحـــالات أو وجــوه للطعــن ، علـــى غــرار مـــا نــص عليــه بالنســـبة للطعــن فـــى 

مـن قـانون المرافعـات . وهــو مـا مـؤداه أنهـا لا تنظــر  ٢٥٠حتــى  ٢٤٨الأحكـام فـى المـواد مـن 
ذلــك الطعــن باعتبارهــا محكمــة قــانون فحســب ، تقتصــر مهمتهــا علــى مراقبــة تطبيــق القــانون . 

باعتبارهــا محكمــة موضــوع تعيــد النظــر فــى المنازعــة برمتهــا مــن جميــع جوانبهــا الواقعيــة وإنمــا 
والقانونيــة . ومــؤدى ذلــك قانونــاً أنــه يســرى علــى إجــراءات ذلــك الطعــن النصــوص الــواردة فــى 
قانون المرافعات ، التى تنظم الإجراءات أمـام محكمـة الموضـوع ، ولا يسـرى عليهـا النصـوص 

طعن بالنقض فى الأحكام كطريق غير عـادى للطعـن فيهـا . ومنهـا نـص الخاصة بإجراءات ال
مــن قــانون المرافعــات التــى توجــب إيــداع صــحيفة الطعــن فــى الحكــم قلــم كتــاب  ٢٥٣/١المــادة 

 محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .
 ) ٢٦/٦/٢٠٠٨جلسة  -ق " نقابات " ٧٧لسنة  ٣( الطعن رقم  قارن : •

 

)٢٥٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 اب ــإيداع الطاعنة صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى غير المختصة بنظره بدلا من قلم كت
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

الجــزاء علــى إقامــة . محكمــة الــنقض المختصــة بنظــره كمحكمــة موضــوع . أثــره . عــدم القضــاء بعــدم قبولــه 
اء مــالى جـوازى . التــزام المحكمــة عنـد القضــاء بعــدم اختصاصــها الـدعوى أمــام محكمــة غيـر مختصــة . جــز 

مرافعات . لازمـه.  ١١٠بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة مختصة والتزام الأخيرة بنظرها . علة ذلك . م 
 وجوب القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن . 

 ) ١٢/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٢لسنة  ٢٠( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح ( بشأن الطعن على التظلم من قرارات لجنة القيـد فـى 
نقابــة المهــن التعليميــة ) قلــم كتــاب محكمــة غيــر مختصــة هــى محكمــة القضــاء الإدارى ، بــدلاً 

بعـدم  من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظرة كمحكمـة موضـوع . لا يـؤدى إلـى القضـاء
مــن قــانون المرافعــات لــم يرتــب ســوى جــزاء  ١١٠قبولــه ، وهــو مــا يؤيــده أن المشــرع فــى المــادة 

مالى جوازى على إقامة الـدعوى أمـام محكمـة غيـر مختصـة ، كمـا أن الـنص فيهـا علـى التـزام 
المحكمـة عنـد القضـاء بعـدم الاختصـاص بنظـر الـدعوى ولـو كـان متعلقـاً بالولايـة بإحالتهـا إلــى 

المختصة ، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، اسـتوجبته حكمـة تشـريعية  المحكمة
هى عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلـى تجديـدها بـدعوى مبتـدأة . وذلـك علـى نحـو 

فــى التعليــق  ١٩٤٩لســنة  ٧٧مــا نصــت عليــه المــذكرة التفســيرية لقــانون المرافعــات القــديم رقــم 
وهــو مــا لازمــه كأصــل عــام ترتيــب إيــداع  – ١١٠مقابلــة جزئيــاً للمــادة ال – ١٣٥علــى المــادة 

صـــحيفة الـــدعوى لآثـــاره قانونـــاً ولـــو كـــان ذلـــك أمـــام محكمـــة غيـــر مختصـــة . ممـــا يتعـــين معـــه 
 القضاء برفض الدفع .

 ) ٢٦/٦/٢٠٠٨جلسة  -ق " نقابات " ٧٧لسنة  ٣( الطعن رقم  قارن : •
 

 ثانياً : الخصوم فى الطعن بالنقض
 م بصفة عامة :الخصو 

 )٢٦٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس قطاع كهرباء المنوفية . انتفاء صفته فى تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء . 
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 مؤداه . اختصامه فى الطعن بالنقض . اختصاماً لغير ذى صفة . أثـره . عدم قبول الطعن بالنسبة لـه .
 ) ١٢/٢/٢٠٠٨جلسة  -ق  ٧٧لسنة  ١١٩٨عن رقم ( الط

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

والـذى لا صـفة  –إن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس قطاع كهربـاء المنوفيـة ) 
فـــى الطعـــن  –لـــه فـــى تمثيـــل الشـــركة ( شـــركة جنـــوب الـــدلتا لتوزيـــع الكهربـــاء ) أمـــام القضـــاء 

 صاماً لغير ذى صفة ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لـه .بالنقض يكون اخت
 

)٢٦١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

اختصام الطاعن فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ودون أن توجه إليه طلبات واتخاذه من الخصومة 
فـى طلباتـه لحـين صـدوره الحكـم المطعـون فيـه . موقفاً سلبياً دون طلب الحكم له بشئ أو منازعته المـدعى 

عـــدم كفايتـــه لقبـــول الطعـــن بـــالنقض . علـــة ذلـــك . الطعـــن بـــالنقض ليـــــس امتـــداداً للخصـــومة المـــرددة أمـــام 
محكمــة الموضــوع ولا درجــة مــن درجــات التقاضــى . أثــره . عــدم أحقيــة الخصــوم فــى إبــداء طلبــات ولا أثــارة 

 مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .وقائع ومنازعات وأوجه دفاع وتقديم 
 ) ٢٨/٩/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ١٧٣٠( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

أنــه لا يكفــى لقبــول الطعــن بــالنقض أن  -الــنقض فــى قضــاء محكمــة  -فلــئن كــان مــن المقــرر
تــه دون ان توجــه إليــه بذاتــه يكــون الطــاعن قــد اختصــم فــى الــدعوى ليصــدر الحكــم فــى مواجه

طلبــات فاتخــذ مــن الخصــومة موقفــاً ســلبياً فلــم يطلــب الحكــم لذاتــه بشــئ أو نــازع المــدعى فــى 
طلباتـه حتـى صــدور الحكـم المطعـون فيــه إلا ان ذلـك مقصـور علــى حـق الطعـن بــالنقض لأن 

ا ولا مرحلــة الطعــن بــالنقض ليســت امتــداداً للخصــومة المــرددة أمــام محكمــة الموضــوع بــدرجتيه
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

هى درجة من درجات التقاضى فلا يكـون للخصـوم الحـق فـى إبـداء طلبـات ولا إثـارة وقـائع ولا 
 منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع .

 

 من له حق الطعن :

)٢٦٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

. يعــد أعمــق أثــراً وأبعــد مــدى مــن أن يعتبــر مــن الإجــراءات التحفظيــة  الطعــن فــى الأحكــام بطريــق الــنقض
المســـتثناة مـــن الأعمـــال المحظـــور علـــى المفلـــس مباشـــرتها . اختصـــام الأخيـــر لوكيـــل الـــدائنين فـــى الطعـــن 

 بالنقض . تستقيم به مقومات قبوله .
 ) ٢٨/٤/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٧١لسنة  ٣٧٢(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الأصــل أن الطعــن فــى الأحكــام بطريــق الــنقض يعــد أعمــق أثــراً وأبعــد مــدى مــن أن يعتبــر مــن 
الإجـــراءات التحفظيـــة المســـتثناة مـــن هـــذا الحظـــر إلا أنـــه إذا مـــا اختصـــم المفلـــس فـــى صـــحيفة 
طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبـول طعنـه . لمـا كـان ذلـك ، وكانـت صـحيفة 

بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين فى تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قـد الطعن 
 استوفى أوضاعه الشكلية .

 

)٢٦٣( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن بـالنقض علـى الحكـم الصـادر بنفـاذ بيـع أجـراه المفلـس خـلال فتـرة الريبـة فـى حـق جماعـة الـدائنين . 
      . علة ذلك .  ع من أحدهم عدم قبوله إذا رف
 ) ١٢/١/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٤لسنة  ١٣١٤،  ١٣٠٩الطعنان رقما  (



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٥٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فـى حـق  ٢٠٠١مـايو سـنة  ١٨إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد قضـى بنفـاذ عقـد البيـع المـؤرخ 
ـــدائنين بعـــد أن طبـــق علـــى المنازعـــة فـــى شـــأنه بعـــض ا ـــالإفلاس جماعـــة ال لأحكـــام المتعلقـــة ب

لصـــدوره خـــلال فتـــرة الريبـــة فيعتبـــر صـــادراً فـــى دعـــوى ناشـــئة عـــن التفليســـة ولـــذلك فـــإن أمـــين 
التفليسة وحده دون الدائنين هـو الـذى يملـك الطعـن فـى هـذا الحكـم طبقـاً لقواعـد الإفـلاس التـى 

ة الريبــة ممــا تحــول بــين الــدائنين وبــين ممارســة دعــوى عــدم نفــاذ التصــرفات الحاصــلة فــى فتــر 
يقتضــى أيضــاً حرمــانهم مــن الطعــن علــى الحكــم الصــادر فيهــا ومــن ثــم فــإن الطعنــين بــالنقض 

 الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهمـا مـن الدائنين يكونا غيـر مقبولين .
 

 ثالثاً : نطاق الطعن بالنقض

)٢٦٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

رفض موضـوع الاسـتئنافين أو بعـدم جوازهمـا . الطعـن فيـه مـن أحـد الطـرفين . الطعن فى الحكـم الصـادر بـ
لازمــه . ألا يفيــد منــه إلا رافعــه وعــدم تناولــه إلا موضــوع الاســتئناف المطعــون فيــه . مــؤداه . عــدم امتــداده 

أو لموضوع الاستئناف الآخر . الاستثناء . كون المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخـر 
 غير قابل للتجزئة .      

 ) ٦/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٠لسنة  ١٩٧٨( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذا صــدر الحكــم بــرفض موضــوع الاســتئنافين أو بعــدم جوازهمــا وطعــن فيــه أحــد الطــرفين دون 
قض إلا موضــــوع الأخــــر بطريــــق الــــنقض فإنــــه لا يفيــــد مــــن الطعــــن إلا رافعــــه ولا يتنــــاول الــــن

الاســـتئناف المطعـــون فيـــه ولا يمتـــد إلـــى موضـــوع الاســـتئناف الأخـــر مـــا لـــم تكـــن المســـألة التـــى 
 نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الأخر أو غير قابل للتجزئة .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 رابعاً : جواز الطعن بالنقض
 الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض :

)٢٦٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام الجائز الطعن عليهـا بـالنقض . الأصـل فيهـا . الأحكـام الصـادرة مـن محـاكم الاسـتئناف . مـؤداه . 
طــلان أحكــام التحكيـــم . لا مجــال جــواز الطعــن فــى الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف فــى دعــاوى ب

 . علة ذلك . ١٩٩٤سنة ل ٢٧ق  ٥٢عمال نص المادة لإ
 )٢٢/٣/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٢لسنة  ٢٤١٤(الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

وعلـى مــا جـرى بـه فـى قضـاء محكمـة الـنقض  -مـن قـانون المرافعـات  ٢٤٨مفاد نص المـادة 
أن الطعن بطريـق الـنقض فـى الحـالات التـى حـددتها هـذه المـادة علـى سـبيل الحصـر جـائز  -
الاسـتئناف . وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد  فى الأحكام الصادرة مـن محـاكم -كأصل عام  -

صدر من محكمـة الاسـتئناف فـإن الطعـن فيـه بطريـق الـنقض فـى تلـك الحـالات يكـون جـائزاً . 
ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جـواز الطعـن فيـه بهـذا الطريـق عمـلاً بـنص المـادة 

مقصــور علــى أحكــام  إذ إن تطبيــق هــذا الــنص ١٩٩٤لســنة  ٢٧مــن قــانون التحكــيم رقــم  ٥٢
التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محـاكم الاسـتئناف فـى الـدعاوى المقامـة بشـأن 
بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظـل خاضـعة للأصـل العـام 

يــق الــنقض مــن قــانون المرافعــات ســالفة البيــان ويكــون الطعــن فيهــا بطر  ٢٤٨الــوارد فــى المــادة 
 . جائزاً 

 
 
 
 



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٥٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)٢٦٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

. أثــره . بقــاء الحكــم  مرافعــات ٢٥٠النائــب العــام . لــه الطعــن لمصــلحة القــانون أمــام محكمــة الــنقض . م 
 المنقوض منتجاً لآثاره بين الخصوم فى حقوقهم ومراكزهم القانونية .  

 )٢٤/٥/٢٠٠٨ة جلس - ق ٧٨ة لسن ١٨١٠(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــانون إعمــــالاً لــــنص المــــادة  ــــب العــــام لمصــــلحة الق  مــــن قــــانون  ٢٥٠إقامــــة الطعــــن مــــن النائ
المرافعــات ، ولا يفيــد الخصــوم منــه وفقــاً للفقــرة الأخيــرة منهــا وبالتــالى لا يــؤثر فــى حقــوقهم أو 

المحكمــة أن تقــف عنــد حــد القضــاء بــنقض الحكــم  مراكــزهم القانونيــة وهــو مــا يتعــين معــه علــى
المطعــون فيــه بصــدد المســألة القانونيــة التــى اتخــذ منهــا قوامــاً لقضــائه مــع بقــاء الحكــم منتجــاً 

 لأثاره بين الخصوم .
 

)٢٦٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ر المتعاقـد عليــه أو المطلـوب ثبـوت تعلق تقدير قيمة الطلبات فى الدعويين محل الطعن الراهن بقيمة العقا
مرافعــات . خلــو أوراق الطعــن المقدمــة لمحكمــة الــنقض مــن العناصــر التــى يــتم علــى  ٣٧/٧،١ملكيتــه . م 

مرافعـات المعدلـة بـق  ٢٤٨أساسها تقدير قيمة الدعوى وصولاً لمـا إذا كانت تجـاوز النصـاب الـوارد بالمـادة 
الطعـن لعـدم تجـاوز قيمـة الـدعوى النصـاب المحـدد قانونـاً . غيـر . أثـره الدفع بعـدم قبـول  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦

 مقبول .
 ) ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ٣٧٧٣ ( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كانــت الطلبــات فــى الــدعويين محــل هــذا الطعــن ( الــدعوى بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد 
ــــدعوى ــــدائى ، وال ــــوت  البيــــع الابت ــــب الحكــــم بثب ــــة مــــورث الطــــاعنين لنصــــف الوحــــدةبطل  ملكي

الســكنية ) يُرجــع فــى تقــدير قيمتهــا إلــى قيمــة العقــار المتعاقــد عليــه أو المطلــوب ثبــوت ملكيتــه 
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،  ٣٧وفقــاً لــنص الفقــرتين الأولــى والســابعة مــن المــادة 

العقــار هــى الأســاس فــى تحديــد هــذه القيمــة إذا كــان  وكانــت الضــريبة الأصــلية المربوطــة علــى
العقار مربوطا عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبـرة 
لقيمتـه الثابتـة بالعقـد ، ولمـا كانـت أوراق الطعـن المقدمــة للمحكمـة قـد خلـت مـن هـذه العناصــر 

وصــولاً لمــا إذا كانــت تجــاوز النصــاب الــوارد  والتــى لــم يــتم علــى أساســها تحديــد قيمــة الــدعوى
لســـنة  ٧٦مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة المعدلـــة بالقـــانون رقـــم  ٢٤٨بـــنص المـــادة 

من عدمه ، ومن ثم فـإن الـدفع بعـدم قبـول الطعـن لعـدم تجـاوز قيمـة الـدعوى النصـاب  ٢٠٠٧
 ى غير مقبول . الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل ، وبالتال

 

)٢٦٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إقامة المطعون ضده دعواه قبل الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقـدار مـا اسـتحق لـه 
حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن تأخيره فى تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بواقع ألف جنيه شهرياً وأن 

ى اســتحقاق ذلــك المبلــغ الأخيــر مــا زال ممتــداً لمــدة غيــر محــددة حتــى تنفيــذ الطــاعن لالتزامــه قبلــه حقــه فــ
ومنازعــة الأخيــر فــى وجــود هــذا الشــرط . اعتبارهــا دعــــوى غيــر قابلــة للتقــدير . مــؤدى ذلــك . جــواز الطعــن 

 مرافعات .  ٤٠، م  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات المعدلة بق  ٢٤٨عليها بطريق النقض . م 
 ) ١١/١/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ١٦٣١( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٠٧ة ــــلسن ٧٦بعد تعديلها بالقانون رقم  –من قانون المرافعات  ٢٤٨إن النص فى المادة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

على أن " للخصوم أن يطعنوا أمـام محكمـة الـنقض  ١/١٠/٢٠٠٧والمعمول به اعتباراً من  –
الأحكام الصادرة من محاكم الاسـتئناف إذا كانـت قيمـة الـدعوى تجـاوز مائـة ألـف جنيـه أو فى 

من قانون المرافعـات علـى أنـه " إذا كـان  ٤٠كانت غير مقدرة القيمة ..." و النص فى المادة 
المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعـاً فيـه ولـم 

زء المطلوب باقيـاً منـه فيكـون التقـدير باعتبـار قيمـة الحـق بأكملـه " ولـئن كانـت دعـوى يكن الج
المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقـدار مـا اسـتحق حتـى 
رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيـذ الاتفـاق المبـرم بـين الطـرفين بواقـع ألـف 

فــى اســتحقاق مبلــغ ألــف جنيــه شــهرياً لا يــزال ممتــداً لمــدة غيــر محــددة  جنيــه شــهرياً وأن حقــه
لحــين تنفيــذ الطــاعن لالتزامــه ومنازعــة الطــاعن فــى أحقيتــه فــى وجــود هــذا الشــرط فــإن الــدعوى 

 فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً .
 

)٢٦٩( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيهـا ومحـو وشـطب إيداعـه مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن 
أثار . عدم إيـراد المشـرع قاعـدة لتقديـر قيمتـها فـى قانون المرافعات . مؤداه . اعتبارها غيـر مقـدرة القيمـة . 

.  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦مرافعـات  معدلـة بـق  ٢٤٨م أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فيهـا  بـالنقض . 
لازمه . جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المنازعة فى تقـدير الرسـوم القضـائية المسـتحقة عليهـا 

 أياً كانت قيمة الرسوم أو سبب المنازعة فيها . 
 ) ٢٠١٢/ ٢٦/٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ١٠٧٢٤( الطعن رقم                  

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان الرسم الذى استصدر قلم كتـاب محكمـة اسـتئناف الإسـماعيلية قـائمتى الرسـوم موضـوع 
الدعوى" نسبى + خدمات " عنه قد تولـد عـن الخصـومة التـى رفعـت إلـى القضـاء والتـى ثـارت 

ــــم ..... لســــنة  ــــدعوى رق ــــة فــــى ال ــــين المطعــــون ضــــده الأول بصــــفته والطاعن مــــة ق محك٣٣ب



 
 ٢٥٧مرافعات (نقض)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصـادر عنهـا رقـم ...... 
وذلـك لانعدامــه  ٢٠/١١/٢٠٠٣المـودع محكمــة جنـوب القـاهرة الابتدائيــة بتـاريخ  ٢٠٠٣لسـنة 

وبطـــلان التحكـــيم ومحـــو وشـــطب إيداعـــه مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار ، وكانـــت هـــذه 
الطلبــات التــى أورد المشــرع قاعــدة لتقــدير قيمتهــا وفقــاً لأحكــام قــانون  الطلبــات ليســت مــن بــين

المرافعــات ، فإنهــا تكــون غيــر مقــدرة القيمــة ، ومــن ثــم يجــوز الطعــن فــى الحكــم الصــادر فيهــا 
ــاً للتعــديل الــوارد علــى المــادة  لســنة  ٧٦مــن قــانون المرافعــات بالقــانون رقــم  ٢٤٨بــالنقض وفق

قض وبالتـالى يكـون الحكـم الصـادر فـى المنازعـة فـى تقـدير بتحديد نصـاب الطعـن بـالن ٢٠٠٧
الرسوم المسـتحق عليهـا جـائزاً الطعـن فيـه بـالنقض أيـاً كانـت قيمـة هـذه الرسـوم وأيـاً كـان سـبب 

 المنازعة فيها .
 

 الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض :

)٢٧٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عــدم جــواز الطعــن فيهــا .  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦محــاكم الاســتئناف مــن تــاريخ ســريان ق الأحكــام الصــادرة مــن 
لســــنة  ٧٦مرافعــــات المعدلــــة بــــق  ٢٤٨بــــالنقض إذا كانــــت قيمــــة الــــدعوى لا تجــــاوز مائــــة ألــــف جنيــــه . م 

 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .٢٠٠٧
 ) ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨ة لسن ٣٧٧٣ ( الطعن رقم 

 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 -بتعــديل بعــض أحكــام قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦إن القــانون رقــم 
قــد اســتبدل نــص  -وفقــاً لــنص المــادة السادســة منــه  ١/١٠/٢٠٠٧والمعمــول بــه اعتبــاراً مــن 

التـى كانـت تجيـز الطعـن بـالنقض فـى الأحكـام الصـادرة مــن مـن القـانون الأخيـر و  ٢٤٨المـادة 
محـــاكم الاســـتئناف أيـــاََّ◌ كانـــت قيمـــة الــــدعوى بـــالنص علـــى أنـــه " للخصـــوم أن يطعنـــوا أمــــام 
محكمــة الــنقض فــى الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف إذا كانــت قيمــة الــدعوى تجــاوز 
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مفــاده أنــه إذا كانــت قيمــة الــدعوى لا " بمــا  ...مائــة ألــف جنيــه أو كانــت غيــر مقــدرة القيمــة ، 
ـــه لا يجـــوز الطعـــن فيهـــا بطريـــق الـــنقض وذلـــك بالنســـبة للأحكـــام  تجـــاوز مائـــة ألـــف جنيـــه فإن

فــى  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف اعتبــاراً مــن تــاريخ ســريان القــانون رقــم 
ارى وقـت صــدور دون النظر إلـى تـاريخ إقامـة الـدعوى لأن العبـرة بالقـانون السـ ١/١٠/٢٠٠٧

 الحكـم المطعون فيه .
 

)٢٧١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تعلــق منازعــة الطــاعن فــى أمــرى تقــدير الرســوم موضــوع النــزاع بأســاس إلتزامــه بهــا . اعتبارهــا دعــوى بــراءة 
دور الحكـم ذمة مـن ديـن المطالبـة بالرسـوم . خضـوعها فـى تقـدير قيمتهـا لقيمـة المبلـغ محـل المطالبـة . صـ

وعدم مجاوزة قيمة الدعوى مائة ألـف جنيـه . أثـره .  ٢٠٠٧لسنة    ٧٦المطعون فيه بعد العمل بأحكام ق 
 عدم جواز الطعن عليها بالنقض .

 ) ١٨/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٨لسنة  ٤٣٥٣طعن رقم ( ال  

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الطــاعن فــى أمــرى تقــدير الرســوم موضــوع النــزاع تــدور  إذ كــان الثابــت مــن الأوراق أن منازعــة
حــول أســاس التزامــه بهــا وهــى بهــذه المثابــة تعــد دعــوى بــراءة ذمــة مــن ديــن المطالبــة بالرســوم 

جنيــه وإذ صــدر الحكــم  ٤١٨٥فتخضــع فــى تقــدير قيمتهــا لقيمــة المبلــغ محــل المطالبــة ومقــداره 
وكانـت  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦لقـانون رقـم بعـد العمـل  بأحكـام ا ١٤/١/٢٠٠٨المطعون فيه بتـاريخ 

 قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

)٢٧٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقـد البيع سند التداعى وإعـادة الحال إلـى مـا كانـت عليـه 
ل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد . اختلاف سبب طلب الفسخ وهو عقد البيـع عن قبـ

طلب التعويض القائم على أساس المسئولية التقصيريـة عن خطأ المدين . علة ذلك . عدم صـلاحية العقـد 
علــى حــده . ثبــوت ان بعــد فســخه أساســاً لطلــب التعــويض . مــؤداه . تقديـــر قيمــة الــدعوى بقيمــة كــل طلــب 

 قيمة كل طلب على حده لا يتجاوز مبلغ مائـة ألف جنيه . أثـره . عدم جواز الطعن بالنقض . 
 ) ٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ١٣٠٠٩( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الــدعوى وبإعــادة إذ كــان المطعــون ضــده قــد أقــام الــدعوى بطلــب الحكــم بفســخ عقــد البيــع ســند 
الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخـلال بالعقـد فـإن سـبب 
طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعـويض علـى أسـاس المسـئولية التقصـيرية ولـيس علـى 

إنمـا يكـون أحكام المسئولية العقديـة لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعـويض و 
أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمـة كـل طلـب علـى حـده . لمـا كـان ذلـك 
وكـان الثابـت مـن الكشـف الرسـمى المقـدم مــن المطعـون ضـده أمـام هـذه المحكمـة أن الضــريبة 

جنيـــه فتكــــون قيمـــة الطلـــب الأول  ١٥٣،٦٠٠الأصـــلية المفروضـــة علـــى شـــقة التـــداعى مبلـــغ 
بعين ألـف جنيـه وثمنمائـة ملـيم وقيمـة الطلـب الثـانى ثلاثـون ألـف جنيـه ومـن ثـم منفرداً ستة وس

فـإن قيمــة كـل طلــب لا يتجــاوز مبلـغ مائـــة ألـف جنيــه فيكــون الحكـم الصــادر فـى الــدعوى غيــر 
 جائز الطعن فيه بطريق النقض .
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 خامساً : أسباب الطعن بالنقض
 الأسباب المتعلقة بالنظام العام :

)٢٧٣( 
  -:الموجز 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
التـزام المحكمـة بإعمالـه مـن  ٠انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بوفاة المتهم . تعلقه بالنظام العـام 

 تلقاء نفسها . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة  النقض . شرطه . 
 ) ٢٥/١/٢٠٠٦جلسة  –ق ٦٥لسنة  ٣٢٣( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
إن انقضــاء الــدعوى الجنائيــة بمضــى المــدة أو بوفــاة المــتهم متعلقــاً بالنظــام العــام يتعــين علــى 
المحكمـة إعمالــه مــن تلقــاء نفسـها ويجــوز إثارتــه لأول مــرة أمـام محكمــة الــنقض مادامــت أوراق 

 الدعوى ومستنداتها ترشح له .
 

 الأسباب الجديدة :

)٢٧٤( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
خلو الحكمين الابتدائى والاستئنافى مـن أن المطعـون ضـده الأول هـو مالـك السـيارة وأن نجلـه القاصـر هـو 
قائـدها وقـت الحـادث وأن مورثتهمـا كانـت ضـمن ركابهــا . نعـى الطاعنـة علـى الحكـم المطعـون فيـه بالخطــأ 

كـون المجنـى عليهــا فـى الحــادث المطالـب بــالتعويض فـى تطبيـق القــانون والإخـلال بحــق الـدفاع والقصــور ل
عنه زوجة المؤمن له مالك السيارة ووالده قائدها التسبب بالحادث لها وعدم أفادتهم من التأمين الاجبارى . 

 خلو الأوراق من دليل ذلك . سبب جديد . عدم قبوله .  
 ) ٢٠١١/ ٢٦/١جلسة  –ق  ٧٩لسنة  ١٥٧١٩( الطعن رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الحكمــان الابتــدائى والاســتئنافى قــد خليــا ممــا يشــير إلــى أن المطعــون ضــده الأول هــو 
" هــو قائــدها وقــت الحــادث وأن مورثتهمــا كانــت ضــمن  ....مالــك الســيارة وأن ولــده القاصــر " 

لاً فـى هـذا المقـام لعـدم ركابها ، كما أن الأوراق المقدمة تدليلاً على صحة النعى لا تصلح دلي
مــن قــانون المرافعــات المعدلــة بالقــانون  ٢٥٥اســتيفائها الشــروط المنصــوص عليهــا فــى المــادة 

وبالتــالى يضــحى النعــى غيــر مقبــول لجــدة الســبب  –علــى مــا ســلف بيانــه  – ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦
 ولكونه عارياً عن دليله . 

 

 الأسباب الموضوعية :

)٢٧٥( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
خلـو أســباب الطعــن الضــريبى مــن نعـى قــانونى . أثــره . لــيس للنيابــة العامـة أن تطلــب إلــى محكمــة الــنقض 

 القضاء بانقضاء الخصومة فيه . علة ذلك . 
 ) ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة  -ق  ٧٣لسنة  ٩١٤( الطعن رقم 

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

العامــة فــى رأيهــا بانقضــاء الخصــومة يكــون فــى غيــر محلــه بعــد أن  إن مــا انتهــت إليــه النيابــة
خلــت أســباب الطعــن مــن نعــى قــانونى يوجــب أن تعــرض لــه حتــى ينفــتح لهــا الحــق فــى طلــب 

 الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أسباب قانونية يخالطها الواقع :

)٢٧٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

القـائم علـى عـدم مطابقـة الترجمـة للمحـررات المترجمـة . دفـاع يخالطـه واقـع . عـدم التمسـك بـه أمـام الدفاع 
 محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 )٩/٢/٢٠١٠جلسة  –ق  ٧٠لسنة  ٦٥٥(الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

عنـــات عـــدم مطابقـــة الترجمـــة المقدمـــة مـــن المطعـــون ضـــدهم لمـــا هـــو ثابـــت إذ كـــان دفـــاع الطا
بــــالمحررات التــــى جــــرى ترجمتهــــا هــــو دفــــاع يخــــالط واقــــع وقــــد خلــــت الأوراق ممــــا يفيــــد ســــبق 
تمسكهن به أمام درجتى التقاضـى ومـن ثـم يكـون وجـه النعـى سـبباً جديـداً لا يجـوز التحـدى بـه 

 . ير مقبوللأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى غ
 

 السبب المفتقر للدليل :

)٢٧٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 عــدم تقــديم الطــاعنين رفــق طعــنهم صــورة رســمية مــن صــحيفة تعجيــل الاســتئنافين بعــد الــنقض والإحالــة . 
 . علــة ذلــك . أثــره . صــيرورة النعــى علــى الحكــم المطعــون ٢٠٠٧لســنة  ٧٦مرافعــات المعدلــة بــق  ٢٥٥م 

ـــم المســتانف رغــم أن طلبــات المســتأنفين فــى صــحيفة التعجيــل  فيــه لقضــائه فــى أحــدهما بقبولــه وإلغــاء الحكـ
 رفض الاستئناف عارياً عن الدليل . غير مقبول .

 ) ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ٣٧٧٣ ( الطعن رقم 
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بعـد الـنقض  -م صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاسـتئنافين إذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنه
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المعدلــة  ٢٥٥وفــق مــا تقضــى بــه المــادة  -والإحالــة 

ــــى الحكــــم  ٢٠٠٧لســــنة  ٧٦بالقــــانون رقــــم  ــــه عل ــــى تســــتطيع المحكمــــة التحقــــق ممــــا ينعون حت
الحكـم المطعـون فيـه قضـائه فـى  المطعون فيه ، فإن نعيهم فـى هـذا الخصـوص ( النعـى علـى

الاستئناف بقبوله والغاء الحكـم المسـتأنف رغـم أن طلبـات المسـتأنفين فـى صـحيفة تعجيلـه بعـد 
النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف )  ـ أياَّ كان وجه الرأى فيه ـ يكـون عاريِـا عـن دليلـه 

 ومن ثم غير مقبول .
 

 سادساً : نظر الطعن أمام المحكمة
 لخصومة فى الطعن :ترك ا

)٢٧٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تنازل الطاعنين عن طعنهم ملزمـاً لهـم بغيـر حاجـة لقبـول المطعـون ضـدها . شـرطه . عـدم تعلـق موضـوع 
الـــدعوى بالنظـــام العـــام . أثـــره . الحكـــم بتـــرك الطـــاعنين للخصـــومة مـــع إلـــزام الطـــاعنين بالمصـــروفات دون 

 . مصادرة الكفالة
 ) ٩/٤/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٠نة لس ٣٨٠ ( الطعن رقم

 
   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كـان الثابـت مـن محضــر الجلسـة الأخيـرة تنــازل وكيـل الطـاعنين عــن الخصـومة فـى الطعــن 
بتوكيــل يجيـــز تـــرك الخصـــومة والتنـــازل عـــن الطعـــن ، ومـــن ثـــم أصـــبح ملزمـــاً للطـــاعنين بغيـــر 

يصــدر مــن المطعــون ضــدها ، وإذ كــان موضــوع الــدعوى لا يتعلــق بالنظــام حاجــة إلــى قبــول 
العام  بما مفـاد ذلـك جميعـه أنـه تـوافرت الشـروط اللازمـة لقبـول تـرك الطـاعنين للخصـومة فـى 
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ــــزام الطــــاعنين المصــــروفات دون الحكــــم  ــــرك مــــع إل ــــات هــــذا الت الطعــــن ، ويتعــــين الحكــــم بإثب
 بمصادرة الكفالة .

 

 الطعنسابعاً : الحكم فى 
 سلطة محكمة النقض :

)٢٧٩( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمة النقض . اقتصار مهمتها على بحث مدى صـحة الحكـم المطعـون عليـه بـالنقض مـن حيـث سـلامة 
 تطبيقه للقانون فى حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع . 

 ) ٢٨/٩/٢٠٠٩جلسة  –ق  ٦٦لسنة  ١٧٣٠( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إن مهمة محكمة النقض مقصـورة علـى بحـث مـدى صـحة الحكـم المطعـون عليـه بـالنقض مـن 
 حيث سلامة تطبيقه للقانون فى حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع .

 

)٢٨٠( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعـات . خلـو الأوراق مـن  ٣٧/٧،  ٣٦. تقدر قيمتهـا بقيمـة المتعاقـد عليـه . المادتـان دعوى فسخ العقد 
تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اعتماد المحكمة فى تقديـرها لتحديد نصاب محكمة 

ك إلى النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده . وجوب رجوع المحكمة فى ذل
 مرافعات . علـة ذلك .  ٤١ - ٣٦قواعد قانون المرافعات المواد 

 ) ٢١/١٢/٢٠١٠جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ١٣٠٠٩( الطعن رقم  
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 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٧لســنة  ٧٦بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم  -مــن قــانون المرافعــات  ٢٤٨الــنص فــى المــادة 
والمنطبــق علــى الواقعــة باعتبــار أن الحكــم يخضــع  - ١/١٠/٢٠٠٧ والمعمــول بــه اعتبــاراً مــن

من حيث جواز الطعـن فيـه إلـى القـانون السـارى وقـت صـدوره إعمـالاً لحكـم المـادة الأولـى مـن 
قـانون المرافعـات " للخصــوم أن يطعنـوا أمــام محكمـة الـنقض فــى الأحكـام الصــادرة مـن محــاكم 

" وإذ  ...ئة ألف جنيه أو كانت غير مقـدرة القيمـة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ما
ـــدعوى بطلـــب فســـخ عقـــد تقـــدر وفقـــاً للمـــادتين  ـــانون بقيمـــة  ٣٧/٧،  ٣٦كانـــت ال مـــن ذات الق

المتعاقد عليه فـإن كـان عقـاراً قـدرت قيمتـه بخمسـمائة مثـل الضـريبة الأصـلية المفروضـة عليـه 
بعمائــة مثــل فــإن خلــت الأوراق مــن إن كــان مبنيــاً ، فــإن كــان مــن الأراضــى يكــون باعتبــار أر 

تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمـة الموضـوع فإنـه لا يجـوز الاعتمـاد فـى تقـديرها لتحديـد نصـاب 
النقض على القيمـة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب علـى المحكمـة 

إلـى  ٣٦د مـن أن تعتمد فى ذلك على القواعد التـى نـص عليهـا فـى المـوا -محكمة النقض  -
منــه المحــددة لتقــدير قيمــة الــدعوى ولــو أراد المشــرع الخــروج عــن هــذه القواعــد لنـــص علــى  ٤١

 . ٢٠٠٧لسنــة  ٧٦ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 
 

)٢٨١( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فيــه شــروطه وإلا أحالتــه للمحكمــة التــى  الأصــل . فصــل محكمــة الــنقض فــى موضــوع الطعــن متــى تــوافرت
مرافعــات . الاســتثناء . التزامهــا بالفصــل فــى موضــوع الــدعوى فــى الأحكــام الصــادرة مــن  ٢٦٩أصــدرته . م

 ١٢٠ق رقــم  ١٢المحـاكم الاقتصــادية . علــة ذلــك . طبيعـة تلــك الأحكــام والحــرص علـى ســرعة إنهائهــا . م
 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . ٢٠٠٨لسنة 

 ) ٢٢/٣/٢٠١١جلسة  -ق  ٧٩لسنة  ٦٢٨٦م لطعن رق( ا

 
 



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٦٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بإنشــاء  ٢٠٠٨لســنة  ١٢٠مــن القــانون رقــم  ١٢إذ كــان الــنص فــى الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
) مـن ٢٦٩المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المـادة (

ن المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، إذا قضــت محكمــة الــنقض بــنقض الحكــم المطعــون فيــه قــانو 
حكمــت فــى موضــوع الــدعوى ولــو كــان الطعــن لأول مــرة " يــدل علــى أنــه ولــئن كــان الأصــل 

مـن قــانون المرافعــات المدنيـة والتجاريــة أن التــزام محكمـة الــنقض بالفصــل  ٢٦٩إعمـالاً للمــادة 
قــض الحكــم المطعــون فيــه مرهــون بتــوافر أحــد أمــرين ، أن يكــون فــى الموضــوع إذا مــا رأت ن

الموضوع صـالحاً للفصـل فيـه أو الطعـن للمـرة الثانيـة ، إلا إنـه نظـراً لطبيعـة الأحكـام الصـادرة 
فــى المنازعــات الاقتصــادية ومــدى حــرص المشــرع علــى ســرعة إنهائهــا ، فقــد أورد اســتثناءً مــن 

مــن المحــاكم الاقتصــادية ، بــأن أوجــب علــى محكمــة تلــك القاعــدة فــى شــأن الأحكــام الصــادرة 
النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم فى موضوع الـدعوى ولـو كـان الطعـن لأول مـرة أو كـان 

 الموضوع غير صالح للفصل فيه ، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم .
 

)٢٨٢( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

الصادر بإحالة الطعن إليها لعـدم اختصـاص محكمـة القضـاء الإدارى بنظـره  التزام محكمة النقض بالقضاء
 مرافعات . عدم حيلولته دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً . ١١٠ولائياً . م

 ) ١٢/٦/٢٠١٢جلسة  -ق  ٨٢لسنة  ٢٠( الطعن رقم   
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــن قــــانون المرافعـــــات ،  ١١٠كمــــة ( محكمــــة الـــــنقض ) عمــــلاً بالمــــادة إن إلتــــزام هــــذه المح
بالقضاء الصادر بإحالة الطعـن إليهـا لعـدم اختصـاص محكمـة القضـاء الإدارى بنظـرة ولائيـاً ، 

 لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً .



 
 ٢٦٧مرافعات (نقض)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

 ثامناً : أثر نقض الحكم

)٢٨٣( 
  -الموجز :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
نقــض الحكــم . أثــره . إلغــاء جميــع الأحكــام والأعمــال اللاحقــة عليــه . شــرطه . أن يكــون الحكــم المنقــوض 

مرافعات . مؤداه . اتخاذ الحكم المطعون فيه من قضـائه المنقـوض بقبـول الاسـتئناف  ٢٧١أساساً لها . م 
 زمه . إلغاء الحكم فيهما .الفرعى أساساً لقضائه فى موضوع الاستئنافين الأصلى والفرعى . لا

 ) ١٢/٢/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ١٧٤٩٩،  ١٧٣٣٦ ارقم ان(الطعن
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعات أنـه يترتـب علـى نقـض الحكـم  ٢٧١إذ كان من المقرر طبقاً لنص المادة 
عمـال اللاحقــة للحكــم المنقــوض متــى إلغـاء جميــع الأحكــام أيــاً كانـت الجهــة التــى أصــدرتها والأ

كــان ذلــك الحكــم أساســاً لهــا ، وكــان الحكــم بقبــول الاســتئناف الفرعــى المنقــوض للســبب آنــف 
البيــان أساســاً لمــا قضــى بــه الحكــم المطعــون فيــه فــى موضــوع الاســتئنافين الأصــلى والفرعــى 

ـــغ ـــأن يؤديـــا للمطعـــون ضـــدها مبل ـــإلزام الطـــاعنين ب  ٢٥١٣٩،٣٢ بتعـــديل الحكـــم المســـتأنف وب
، فإنـــه يترتـــب علـــى نقـــض الحكـــم بقبـــول الاســـتئناف الفرعـــى إلغـــاء الحكـــم فـــى موضـــوع جنيـــه

 . الاستئنافين آنفى البيان
 

)٢٨٤( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

بمــا يــدخلها فــى قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بعــدم جــواز الاســتئنافين لإعــادة تقــديره لقيمــة الــدعوى مــن جديــد 
لازمــه . وجــوب تحديــد  النصــاب الانتهــائى للمحكمــة الابتدائيــة . مــؤداه . اعتبــاره غيــر قابــل للتجزئــة .حــدود 

النصاب فى الاستئنافين . أثره . نقـض الحكـم فـى اسـتئناف الطـاعن يسـتتبع نقضـه فـى اسـتئناف المطعـون 
 ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه .
 ) ٦/٣/٢٠١٢جلسة  -ق  ٧٠لسنة  ١٩٧٨( الطعن رقم 



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٦٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

إذ كــان الحكــم المطعــون فيــه إذ قضــى بعــدم جــواز الاســتئنافين علــى مــا انتهــى إليــه مــن إعــادة 
تقــديره لقيمــة الــدعوى مــن جديــد بمــا يــدخلها فــى حــدود النصــاب الانتهــائى للمحكمــة الابتدائيــة 

ن تحديـــد نصـــاب الاســـتئناف واحـــداً فـــى فإنـــه بهـــذه المثابـــة غيـــر قابـــل للتجزئـــة ويتعـــين أن يكـــو 
ـــم فـــإن نقـــض الحكـــم فـــى اســـتئناف الطـــاعن يســـتتبع نقضـــه فـــى اســـتئناف  الاســـتئنافين ومـــن ث

 المطعون ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه .
 

 تاسعاً : الطعن بالنقض للمرة الثانية

)٢٨٥( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

فــى موضــوع الطعــن عنــد نقــض الحكــم للمــرة الثانيــة أيــاً كــان ســبب الــنقض . التــزام محكمــة الــنقض بــالحكم 
 . ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات بعد تعديلها بق  ٢٦٩الفقرة الأخيرة م 

 ) ١١/٥/٢٠٠٨جلسة  -ق  ٦٥لسنة  ٩٩٦٦( الطعن رقم 
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

توجـب  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٦عدلـة بالقـانون رقـم فقرة أخيـرة مـن قـانون المرافعـات و الم ٢٦٩المادة 
علــى محكمــة الــنقض عنــد نقـــض الحكــم للمــرة الثانيــة أن تحكــم فـــى الموضــوع أيــاً كــان ســـبب 

 الطعن .

)٢٨٦( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 نقض الحكم والإحالة . لا يمنـع أيـاً مـن أعضـاء الـدائرة التـى أصـدرته مـن نظـر الطعـن بـالنقض فـى الحكـم
الصادر من محكمة الإحالـة بعـد ذلـك . شـرطه . ألا يكـون الحكـم النـاقض تعـرض فـى قضـائه إلـى الحجـج 



 
 ٢٦٩مرافعات (نقض)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

والأسانيد المرددة بين نفس الخصوم وفصل فيها . علـة ذلـك . أثـره . نقـض الحكـم للقصـور فـى التسـبيب . 
 لا ينال من صلاحية الهيئة التى أصدرته . 

 ) ٢٢/١/٢٠٠٨جلسة  –ق  ٧٥لسنة  ٣٥٨٢،  ٥٥٦ ان رقمنا(الطع
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مــن أن نقـض محكمــة النقـــض الحكــم  -علـى مــا جـرى عليــه قضـاء محكمــة الـنقض  –المقـرر 
النهــائى مــع إحالــة القضــية إلــى محكمــة الاســتئناف للفصــل فيهـــا لا يمتنــع معــه علــى أى مــن 

ض فــى الحكم الصادر مـن محكمـة الإحالـة أعضاء الدائرة التى أصدرته من نظر الطعن بالنق
بعد ذلك متى كان لم يعرض فى قضائه فى الطعن السابق إلى الحجج والأسـانيد المـرددة بـين 
نفــس الخصــوم واشــترك فــى الفصــل فيهــا ، وذلــك خشــية تشــبثه برأيــه الــذى أبــداه فيشــل تقــديره 

قــد قصــر  –ســلف بيانــه علــى مــا  –ويتــأثر بــه قضــاؤه . لمــا كــان ذلــك ، وكــان الحكــم النــاقص 
قضاءه على تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فإن اشتراك أحد أعضائه علـى 

 . هذا النحو ليس من شأنه أن ينال من صلاحية الهيئة
 

)٢٨٧( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

مرافعات  ٢٦٩/٤الثانية . م ة النقض . وجوب تصديها للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة محكم
فى المرة الثانية على ذات ما طعـن عليـه فـى  . شرطه . اقتصار الطعــن ٢٠٠٧لسنة  ٧٦قبل تعديلها بق 

الطعن فى المرة الأولى عنها فى المرة الثانية . مؤداه . انتفاء موجـب  المرة الأولى . اختلاف السبب محــل
فــى الموضــوع إذا كــان صــالحاً للفصــل فيــه أو إحالتـــه لــدائرة اســتقلال محكمــة الــنقض بالفصــل  التصــــدى .

محكمة النقض بموجبه بـالحكم  أخرة بمحكمة الاستئناف . تعديل النص بالقانون المشار إليه . أثره . التـزام
ســبب الــنقض . تعــدد الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة  فــى الموضــوع إذا كــان الطعــن للمــرة الثانيــة وأيـــاً كـــان

ض الحكـم النهائــى الصادر فى ظل سريان ذلك النص قبل تعديله  . عدم حيلولتـه وذوى الشـأن النقض بنقـ
 عليه بالنقض فى ظل سريانه بعد تعديله . من الطعن

 ) ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ٣٧٧٣ ( الطعن رقم



                                        
 مرافعات (نقض)                                     ٢٧٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ
لســنة  ٧٦قبــل تعــديلها بالقــانون  -نيــة والتجاريــة مــن قــانون المرافعــات المد ٢٦٩/٤إن المــادة 

توجــب علــى محكمــة النقـــض إذا حكمــت بــنقض الحكــم المطعــون فيــه وكــان الطعــن  - ٢٠٠٧
للمــرة الثانيــة أن تحكــم فــى الموضــوع ، إلاَّ أن التصــدى لموضــوع الطعــن يقتصــر علــى مــا إذا 

الأولــى فــإذا كــان الســبب كــان الطعــن للمــرة الثانيــة ينصــب علــى ذات مــا طعــن عليــه فــى المــرة 
الذى كان محلاً للطعن فى المرة الأولى يختلف عن السبب الـذى كـان محـلاً للطعـن فـى المـرة 
الثانيــة لــم يتحقــق موجــب التصــدى ويكــون لمحكمــة الــنقض الســلطة المطلقــة فــى الفصــل فــى 
الموضـــوع إذا رأت أنــــه صــــالح للفصـــل فيــــه أو أحالتــــه إلــــى دائـــرة أخــــرى بمحكمــــة الاســــتئناف 

 ٧٦لتفصل فيه من جديد ، إلاَّ أن المشرع عدَّل نـص الفقـرة الرابعـة سـالفة البيـان بالقـانون رقـم 
وألزم محكمة النقض بالحكم فى الموضوع إذا كـان الطعـن للمـرة الثانيـة وأيـاَّ كـان  ٢٠٠٧لسنة 

سبب النقض ، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمـة الـنقض بـنقض الحكـم النهـائى 
مــــن قــــانون المرافعــــات المدنيــــة  ٢٦٩/٤صــــادر فــــى الــــدعوى فــــى ظــــل ســــريان نــــص المــــادة ال

والتجاريــة قبــل تعديلــه لا يمنــع ذوى الشــأن مــن الطعــن عليــه بــالنقض مجــدداً فــى ظــل ســريان 
النص بعد تعديلـه ، غايـة الأمـر أن المشـرع أوجـب علـى محكمـة الـنقض التصـدى للفصـل فـى 

ـــرة أخــرى بمحكمــة الموضــوع فــى هــذه الحالــة ولا يجــوز  لهــا أن تقــرن حكمهــا بالإحالــة إلــى دائ
الاســتئناف للفصــل فــى الموضــوع ولــو أختلــف ســبب نقــض الحكــم فــى هــذه المــرة عــن المــرات 

 السابقة . 
 

)٢٨٨( 
  -الموجز :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــى  ان ظـــل ســـريصـــدور حكمـــين مـــن محكمـــة الـــنقض بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه عـــن ذات الموضـــوع فـ
عدم حيلولتـــه دون الطعن عليه للمـرة الثالثـة فـى  - ٢٠٠٧لسنة  ٧٦قبل تعديلها بق  - مرافعات ٢٦٩/٤م

 الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف بعد تعديل ذات المادة .
 ) ١٢/٥/٢٠٠٩جلسة  -ق  ٧٨لسنة  ٣٧٧٣ ( الطعن رقم



 
 ٢٧١مرافعات (نقض)                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كافة الحقوق محفوظة @ مركز معلومات محكمة النقض

   -القاعدة :
 ـــــــــــــــــــــــــــ

لصــــــادر مــــــن محكمــــــة الــــــنقض فــــــى الطعــــــن رقــــــم .....  لســــــنة ..... ق بتــــــاريخ إن الحكــــــم ا
بـــنقض الحكـــم ، ثـــم صـــدور حكـــم ثـــان منهـــا فـــى الطعـــن رقـــم ..... لســـنة ... ق  ٩/٢/١٩٩٩

مـــن  ٢٦٩بنقض الحكم وفى ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المـادة  ٢٤/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 
ـــن  ٢٠٠٧لســنة  ٧٦لها بالقــانون رقــم قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة قبــل تعــدي لا يمنــع مــ

الطعــن عليــه بــالنقض للمــرة الثالثــة فــى الحكــم النهــائى الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بتــاريخ 
٢٠/١/٢٠٠٨ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


	الفهرس العام 
	الفهرس الهجائى 
	الفهرس الموضوعى

	المبادئ 
	اختصاص 
	أولاً : 
اختصاص القضائى الدولى
	 اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية

	اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى غير المتعلقة بعقار يقع بالخارج التى ترفع على مصرى متجنس بجنسية أجنبية 

	اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له محل إقامة في مصر 

	اختصاص المحاكم المصرية بشهر إفلاس الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكالة في مصر
	اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحراً من الخارج إلى مصر 

	عدم اختصاص المحاكم المصرية بدعوى بطلان حكم تحكيم غير خاضع لقانون التحكيم المصرى 

	ثانياً : 
الاختصاص المتعلق بالولاية 
	ما يخرج عن ولاية جهة القضاء
:
	الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى 


	الدفع بعدم الاختصاص الولائى
:
	القضاء الضمنى بالاختصاص 


	اختصاص المحاكم العادية
:
	الاختصاص بالنزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها  

	الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية 


	ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية 

	اختصاص محكمة القيم 



	ثالثاً : الاختصاص النوعى

	المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى شهر الإفلاس 

	من اختصاص محكمة الإفلاس 

	اختصاص المحكمة الجزئية محلياً بنظر دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية 


	رابعاً : الاختصاص القيمى

	قواعد تقدير قيمة الدعوى
:
	دعوى عدم سريان التصرف الوارد على عقار في مواجهة مدعى الملكية 

	دعوى المساواة في صرف كافة المكافآت والبدلات 

	وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة العقار لتحديد المحكمة المختصة 
قيمياً 



	خامساً : الاختصاص المحلى

	اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 

	عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى 

	المحكمة المختصة محلياً بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن  
	المحكمة المختصة محلياً بإيداع الشفيع للثمن في خزانتها 

	المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الشخصية العقارية 

	المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى بفسخ عقد البيع الوارد على 
عقار 
	المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم 
	الاتفاق على اختصاص محكمة معينة محلياً 



	استئناف 
	أولاً : شكل الاستئناف

	جواز الاستئناف :

	تقدير نصاب الاستئناف بقيمة أكبر طلب من طلبات المدعى المرتبطة 


	الأحكام الجائز استئنافها  :

	الحكم الصادر في إحدى الدعويين المضمومتين إذا كان يشكل الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو وجه دفاع فيها 


	الأحكام غير الجائز استئنافها  :
	دعوى إثبات الحالة 


	ميعاد الاستئناف  :
	ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى طلب المدعى العارض الذى يتضمن تعديل طلباته 
	وقف سريان الميعاد
	زوال الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته 



	ثانياً : رفع الاستئناف

	المحكمة المختصة  :

	الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية 

	الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت 
قيمتها 


	الاستئناف الفرعى  :

	القضاء برفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع رفض الاستئناف الفرعى 

	حق المستأنف ضده في رفع الاستئناف الفرعى 



	ثالثاً : آثار الاستئناف

	الأثر الناقل للاستئناف  :

	ضم الدعوى ومرفقاتها أمام محكمة الدرجة الثانية 

	قصر الاستئناف على ما كان مطروحاً أمام لجان الطعن 


	نطاق الاستئناف  :

	قصر الاستئناف على ما كان مطروحاً أمام لجان الطعن 



	رابعاً : الحكم في الاستئناف

	اعتباره نهائياً واكتسابه لقوة الأمر المقضى في جميع الأحوال 

	سلطة محكمة الاستئناف فى التحقق من توافر الغش الذى صدر الحكم الابتدائى بناء عليه 

	أثر نقض الحكم والإحالة  :

	أثر نقض الحكم الصادر بعزل الوصى والإحالة بعد بلوغ القاصر سن الرشد 




	إعلان

	أولاً : إعلان الأشخاص الطبيعيين

	الإعلان في الموطن الأصلى 

	بعض صور الإعلانات :

	إعلان الشفيع بالبيع 

	إعلان أفراد القوات المسلحة



	ثانياً : إعلان الأشخاص الاعتبارية 

	ثالثاً : أوراق المحضرين وبياناتها

	بيانات ورقة الإعلان  :

	الإعلان بمقر البعثة الدبلوماسية 


	رابعاً : ميعاد الإعلان

	احتساب ميعاد الإعلان : 

	الإعلان بقرا ر لجنة الطعن الضريبى

	الإعلان لشخص المطلوب إعلانه 

	إعلان الخصم لشخصه أو في موطنه



	خامساً : آثار الإعلان

	انعقاد الخصومة بالإعلان  :

	سريان مواعيد الطعن من تاريخ الإعلان الصحيح : 

	تسليم الإعلان إلى النيابة : 



	التماس إعادة النظر

	أولاً : نطاق التماس إعادة النظر

	ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر :

	حالة الغش أو تزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم أو شهادة الزور أو الحصول على أوراق قاطعة 


	من حالات الالتماس : 

	الغش



	ثانياً : شروط التماس إعادة النظر

	عدم تطبيقها على الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس :


	ثالثاً : الحكم في الالتماس

	جواز الطعن بالالتماس في الأحكام السابق الطعن عليها بالنقض متى توافر شرائطه :



	أمر أداء

	طريق أمر الأداء طريق استثنائى :

	ضرورة اتباع إجراءات الدعوى العادية حالة رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين 



	أمر على عريضة 
	التظلم من الأوامر على العرائض :

	كيفيته 

	التظلم من الأمر الصادر من قاضى التنفيذ في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين

	تسبيبه 

	بطلانه 

	المحكمة المختصة بنظره 



	بطلان 
	بطلان الإجراءات :

	صحة الإجراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام


	تنفيذ

	أولاً : إجراءات التنفيذ

	تنفيذ الأحكام الأجنبية:

	
اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية


	ثانياً : قاضى التنفيذ واختصاصه

	أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ 
الموضوعية :  

	ثالثاً : إجراءات التنفيذ 
	و
ضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية :  
	تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية :
	شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لاتفاقية الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية




	تنفيذ عقارى

	البيع الجبرى :

	أثر بيع العقار المملوك على الشيوع بطريق المزايدة 



	حجز

	الحجز القضائى :

	الدعاوى المتعلقة بالحجز القضائى 

	أثر تصرف المحجوز لديه في الأموال المحجوز عليها 



	حق

	حماية الحق : 
	حق التقاضى : 

	حق الدفاع : 


	حكم

	أولاً : إصدار الأحكام

	تقديم المستندات والمذكرات :

	المداولة في الحكم : 

	التوقيع على مسودة الحكم : 

	منطوق الحكم :

	إغفال الفصل في بعض الطلبات 


	نسخة الحكم الأصلية :


	ثانياً : بيانات الحكم 

	رأى النيابة العامة واسم العضو الذى أبداه :


	ثالثاً : ضوابط تسبيب الأحكام

	التسبيب الكافى : 

	قضاء القاضى بعلمه الشخصى :


	رابعاً : حجية الحكم

	شروط الحجية :

	الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به

	وحدة الموضوع



	
خامساً : الطعن في الحكم
	ميعاد الطعن :

	مدته

	إعلان الطعن

	الخصوم في الطعن

	الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً 

	الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً



	سادساً : أثر الحكم 

	سابعاً : بطلان الحكم وانعدامه

	ما يؤدى إلى بطلان الحكم :


	ثامناً : تنفيذ الحكم

	اتفاقيات تنفيذ الأحكام الأجنبية :



	حيازة

	سلطة النيابة العامة في منازعات الحيازة :

	سلطة النيابة العامة في منازعات الحيازة على مسكن الزوجية 

	اختصاص قاضى الأمور المستعجلة في منازعات الحيازة



	دعوى

	أولاً : إجراءات رفع الدعوى

	طريقة رفع الدعوى :

	تحديد الجلسات والدوائر وتعديلها
	رفع دعوى الضمان الفرعية

	دعوى تسليم العقارات

	طلب تعيين المحكم

	آثار رفع الدعوى



	ثانياً : شروط قبول الدعوى

	الصفة : 

	استخلاص توافر الصفة في الدعوى

	اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى

	الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

	الصفة الإجرائية

	صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى

	صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية

	صاحب الصفة في تمثيل الشركات

	صاحب الصفة في تمثيل شركات الدواء الأجنبية

	تمثيل وكيل الدائنين للتفليسة أمام القضاء

	صاحب الصفة في الطعن الضريبى

	صاحب الصفة في تمثيل الغائب في مباشرة إجراءات الخصومة


	المصلحة :

	المصلحة القائمة التى يقرها القانون



	ثالثاً : نطاق الدعوى

	الطلبات في الدعوى :

	تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به

	تضمن الدعوى طلبين مختلفين يستقل كل منهما عن الآخر

	الطلبات العارضة

	تكييف الدعوى



	رابعاً : تقدير قيمة الدعوى

	ما يدخل في حساب تقديرها :

	الدعوى المتعلقة بملكية عقار

	دعوى الإفلاس



	خامساً : نظر الدعوى أمام المحكمة

	الخصوم في الدعوى :

	إدخال خصم في الدعوى


	إجراءات نظر الدعوى :

	الدفاع في الدعوى

	
ضم الدعاوى
	إعادة الدعوى للمرافعة



	سادساً : المسائل التى تعترض سير الخصومة

	وقف الدعوى :

	الوقف التعليقى

	سلطة محكمة الموضوع بشأنه

	وقف الخصومة تعليقاً لحسن سير العدالة ولتفادى صدور أحكام 
متناقضة

	الوقف الجزائى


	سقوط الخصومة :

	ترك الخصومة :

	شطب الدعوى :

	اعتبار الدعوى كأن لم تكن :


	سابعاً : مصروفات الدعوى

	مدلولها ومشتملاتها

	نطاق الإعفاء منها

	المختص بإلزام الخصوم بالمصروفات

	من حالات إلزام كاسب الدعوى بمصروفاتها

	شرط التسليم بالحق المجيز لإلزام كاسب الدعوى بمصروفاتها

	شرط إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها

	الملتزم بالمصروفات حالة الحكم بغير طلبات رافع الدعوى

	الملتزم بها في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع المشترى الأول

	الملتزم بها في الخصومة المرفوعة أمام جهة غير مختصة ولائياً


	ثامناً : رسوم الدعوى

	مقدار الرسم المستحق عند ترك الخصومة أو التصالح في الجلسة الأولى

	رسوم الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها

	رسوم الطعن على قرار لجنة المعارضات في تعويضات نزع الملكية :


	تاسعاً : أنواع من الدعاوى

	دعوى صحة التعاقد

	دعوى التعويض الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد

	دعوى إثبات الحالة

	دعوى المضرور من العاملين في خدمة السفن



	صلح

	أولاً : شروط انعقاد الصلح

	ثانياً : تصديق القاضى على الصلح


	قانون

	أولاً : القانون الواجب التطبيق

	سريان القانون من حيث الزمان :


	ثانياً : تفسير القانون

	من أنواع التفسير :

	التفسير التشريعى

	التفسير القضائى




	قضاة

	أولاً : رد القضاة

	المحكمة المختصة بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية 
والابتدائية :

	الطعن على الحكم الصادر في طلب رد القاضى :

	الأحكام الصادرة برفض طلب الرد

	الأحكام الصادرة بغير رفض طلب الرد


	التنازل عن طلب الرد :


	ثانياً : رد المحكمين

	إجراءاته :

	الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد



	ثالثاً : مخاصمة القضاة

	نطاقها :

	الخطأ الجسيم الموجب للمسئولية :



	محكمة الموضوع

	سلطة محكمة الموضوع بشأن منازعات الأحوال الشخصية :

	سلطتها في تقدير شروط عزل الوصى


	سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام المُحاج بها :


	نظام عام

	المسائل المتعلقة بالنظام العام :

	المسائل الموضوعية الآمرة

	أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام



	نقض

	أولاً : إجراءات الطعن بالنقض

	صحيفة الطعن بالنقض :

	التوقيع على الصحيفة من محام مقبول


	إيداع الأوراق والمستندات :

	إيداع الكفالة :

	إجراءات الطعن في قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع :


	ثانياً : الخصوم في الطعن بالنقض

	الخصوم بصفة عامة :

	من له حق الطعن :


	ثالثاً : نطاق الطعن بالنقض

	رابعاً : جواز الطعن بالنقض

	الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض
: 
	الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض :


	خامساً : أسباب الطعن بالنقض

	الأسباب المتعلقة بالنظام العام :

	الأسباب الجديدة :

	الأسباب الموضوعية :

	أسباب قانونية يخالطها الواقع :

	السبب المفتقر للدليل :


	سادساً : نظر الطعن أمام المحكمة

	ترك الخصومة في الطعن :


	سابعاً : الحكم في الطعن

	سلطة محكمة النقض :


	ثامناً : أثر نقض الحكم

	تاسعاً : الطعن بالنقض للمرة الثانية






